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امقدمة الكتاب! 


الاتفاقيات الجداعية لنحمل في دشر بح الجزائري والمقازن 


تبرؤ أحمية الاتفاقيات الجماعية في كونيا آلية ثقابية و خضارية فعالة ‏ تطبع سلوك 
المجتمع العمالي بطابع الحوار الدمقراطي ٠‏ و هي غمرة للتفاوض الجماغي '' , الذي يتم بن 
الشركاء الاجتماعيين .في إطار لجان فتاوية الأغضاء . تتحذ فراراتها -التي تَتْرَجِم في شكل 
قواعد مهنية تنظم علاقات العمل الغردية والجماعية - بعد حوار ونقاش تم تسويت 
بأغلبية أغضائها تعد هده اللجنة عثابة سلطة تشريعية على مستوى كل هيثة مستخدهمة, 

كنا تبرز أهميتيا؛ ق كونها وسيلة لتحقيق الل الاجنياغي داخل الهيشات 
الالستخدمة من غلال ‏ تكريس عبدأ العدائة الاجتملعية . وذلك بوضع قواعد ههنية بشارك 
قيها العمال وأرباب العمل :من شان هذة القواغد أن تحقق العدل والمساوؤاة . وفن أمئلة 
ذلك اعتبادها نظام عادل ومتصف بوامظته تحدة أخور كاقة العبال على توي كل 
الهبتة المستخدمة كأن يتفق أطراف التقاوض الجنماعي على وضع التصنيف المهني الذي 
موجه تحذد مكتلف متاصب للف قثات العمال . وغل أساس تلك المتاصب تحدد 
الأجور المطابقة وبالتالي يتساوى جميع العمال في الأجور ماذافوا متساوين في منامب 
العمل 

تحقق الاتقاقبات الجماعية التكافؤ في القدرة على التقاوض بين العيال وأضحات 
العمل ذلك لأن تكعل العمال كحماغة تشكل ظرقا واغدا . يحقق توعاهن التوازن بين 
الظرفين حيت تكافن القوة الجماعية للعمال . القوة الاقتصادية لأصحاب العمل ٠‏ وبهذا 
بحقق العمال من خلال الاتفاقية الجماعية مكاسب ل يكن لهم أن بحققوها بعقودهم 
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الاتقاقيات السناعية لتسمل في الشريع الجزائري وللقارن 


IMF as 


الفردية ",لا شك أن مركز كل عامل هن العمال بصفة اتفرادية . أقعف: هن حيث 
القوة الاقتصادية من مركز صاحب العمل عند التعاقد . لكن بفضل تكتل العمال في نقابة 
تتفاوض باسمهم لتحديد شروط العامة للعمل , يتحقق الشوازن بين قوة العمال مع قوة 


i= 


صاحب العمل ء في متاقشة تلك الشروط التي تررم مقتقاها عقود العمل الفردية ؛ 

كما تبرز أهمية الاتقافيات الجماعية في كونها تكمل النصوص القانونية المنظمة 
لعلاقات العمل ؛ وذلك بتقصيل العام منها ء وتكييقه ليكون أكثر ملامة لظروف المؤسسة أو 
قطاع النشاط الذي تنتمي إلية ومن أمثلة ذلك اعتماد نظام خاص بالتعويضات ؛ وتوزيع 
ساغات العمل خلال الأسيوع وتحديد المذة التجريبية للمختلف الغشات المهنية داخل 
المؤسسة . أو بتقرير حقوق إضافية للعمال لم تكن مقررة قانونا ومثال ذلك إقرار مئحة 
التقاعد للعمال المحالين على التقاعد والتعويض عن الذهاب الإرادي فى حعالة:عرور الهيتة 
الملستخدمة بأزمة اقتصادية , وبذلك قإتها تحد من تدغل المقرع فلا يجد هذا الأخير 
لنفسه مبررا للتدخل , خاضة وأن التنظيم الذي يضعه 


الشيكاه الاجتماغيين بإرادتهم , يون أقرب إلى الواقع وأكثر ملائمة له كها أن 
الأحكاع التي نتضعتها الآتفاقيات الحماعية لبعض المسائل . كن أن تلعب دورا راثدا في 
تطوير التشريع المنظم لعلاقات العمل ذاته فقد يقتبس المشرع بحض هذه الأحكام التي 
تثبت التجربة العملية نجاحها ويدخلها في نصوص القانون : فيعم بذلك حكمها ليشمل 
جميع الخاضعين لقانون العمل " ونلاحظ ذلك ف الدول التي غرفت الاتفاقيات الجماعية 
فيها تطورا ملحوظا بسبب قوة التغاوش الجماعي لدى أطرافه , أما في الجزائر فإن 


1 النظر سدور يوسقب إليقس ٠‏ .ملاقتت: العمل اقسيتفية قي الدول العربية - مطابم جامعة الدول اتعربية 1*98 ي 21 
ول 
tlre‏ | اسدحصجم فلك غم سملستلسة | iritûlÎ‏ علد ووكواتكمتانت lë omid‏ عللم IM ٠ . Gaal: Le‏ 
Alon tpg healer JURE,‏ عله ural‏ 
3ا الدكتوز محمد حلفي هرلذ "قالون العمل * الطيسط الثالتة القاشرة 1955 سفسة 314 وةاة, 





























اللقدعة 


التفاوض الجماعي مسألة جديدة لذا يحشاج أطرافه إلى تكوين وممارسة عملية 
واكاك بالمنظمات التقابية المتطورة. 

ومن احية أخرى تعد الاثفاقية الجماعية للحمل أكثر من التشريع تجاويا مع 
التطورات الاقتصادية. والاجتماعية . حيث كن مراجعتها وإبرام اتفاق جديد يساير ها 
يستجد من متغيرات تلك الظروف لد أحسن المشرع الجزائري عندما أوجد إلى جاتب 
الاتفاقية الجماعية الملاحق .أي الاثفاقات الجياعية مخالفا يذلك كثير من التشريعاث 
العيالية ' 


من الأهداف الأساسية التي يسعى الشركاء الاجتباعيون إلى تكريسها في ظل التحولات 
الاقنصادية الاستقرار التشريعي لعلاقات العمل الجباعية:. وذلك بتقرير الحد الأدذ من 
شروظ العمل بإيراد القواعد العامة , تاركا للاتقاقيات الجماعية تفصيل تنك الشروط وفقا 
لظروف وطبيعة نشاط كل مؤسسة وكل قطاع على حدة", وهو ما كرسه المشرع الجزائري 
من خلال القانون رقم 90 - 11 المتعلق بعلاقات العمل . خيث أن تدخله انصب على 
القواعد المتحلقة. بالنظام العام الاجتماعي شيل القصر. والأجائب و النساء والأحكام 
المتعلقة بقواغد الوقاية الصحية والأمن. داخل لماكن العمل . وتحديد الأجر الوطني الأذف 
الملضمون : أما القواعد التن تحقق المصالح المقررة لفائدة الطرقين ترك أمرها للاثفاقيات 
الجماعية . ومن تم لا كن القول بوجود فراع قانوني في ظل القائون الساري المغصول لأن 
كل مام ينص علية المشرع هج عن اختصاص التقفاوض الجماعي والاتفاقيات الجماعية 
العمل 1 

تعتبر الاتقاقيات الجماعية وسيلة للحد من نشوب اللنازعات الجماعية التي قد يؤدي 
تطورها إلى لجوء العمال للإشراب . بكل ما ينطوي على ذلك من أضرار تهدد المصالح 
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الاتقاقيات الجناعية لتسمل في الشريع الجزائري وللقارن 


الاقتصادية للمؤسسة من جية. والمصالح الاجتماعية للعمال؛ بل وبالمصلحة العامة 
متى الحق الإضراب خررا بالاقتضاد الوطني ' ولهذا تحت الاتفافية الجماعية ( وثيقة للسلم 
الاجتماعي) داخل المؤسسة أو القطاع . كلما ضيقت أحكامها بطريقة تحقق التوازن بين 
المصالح المتناقضة للطرفين , كنما قلت احتمالات قياع المنازعات الجباغية". لما كان التفاوض 
الجماعن أتجع الوسائل للتسوية السريعة للنزاع الجماغي فإن مختلف التشريعات العمالية 
أقرت تنظيمة بطريقة دورية وستمرة , حتى يكون وسيلة وقائية قتع نشوب الخلاق بين 
أطراف علاقة العمل ٠‏ وهو ما تضمحه أحكام الاتفافية الدولية رقم 98 لسنة 1949 اللتعلقة 
بالحربة وكرسه المشرع الجزائري تفسه من خلال القانون رقم 90 - 02 المتعلق بتسوية 
النزاعات الجماعية للعمل وممارسة حق الإشراب ٠‏ والاتفاقية الدولية رقم 154 لسنة 1981 
المتعلقة بتشجيع التغاوض الجماعي إلى جائب التوصية رقم 163 لسنة 1989 . 


كما أن للتفاوض الجماعي تأثير على الإنتاج والإنتاجية , ها يهدف إليه من تحسين 
أوضاع العامل المادية والمعئوية ,. حيث يحضل على أجر عادل يحقق له مسثوى معقول من 
المعيشة . مما يزيد في دغله , وهو ما يحفزه على الإنتاج والإتتاجية إلى أعلى حد ممكن , 
فتحسين الأوضاع المادية وللعنوية للعمال من شأته أن يؤثر على الإنتاج والإنتاجية » ويؤثر 
على مستوى الدغل والاستهلاك ذلك أن الأجور من اللواضيع الأساسية التي ثليها الاتفاقيات 
الجماعية الأهمية البالغة . فإذا ها شملتها الزيادة , فإنها تؤدي إلى زيادة القدرة الشربائية., 
ما يزيد من الطلب على السلعء الأمر الذي يؤدي إلى إحداث دورة اقتصادية نشيطة . يتين 
مما سبق أن للاتقاقيات الجماعية أهمية كبرى من الناحية الاقتصادية والاجتماعية 
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و القاثوتية . تيدف إل وضع قواعد مهتية تتظم الشروط العامة للتشغيل ٠‏ كها أنها 
تعد من أهم مصادر قانون العمل في العصر الحديث'. ف اعتقادنا أن موضوع التفاوض 
الجماغي والاتفاقيات الجماعية من أهم المواضيع: التي تناولتها التشريعات العمالية المقارنة 
بصفة عامة والتشريع الحزائري بصفة خاصة إذ أصبحت هذه الأخيرة مثابة ادستور علاقات 
العمل الفزدية والجماعية ‏ خاصة بعد انتقال علاقة العمل هن العلاقة اللائهية إلى العلاقة 
التقاوضية: فالأصل أنه ج يعد هناك عبرر لندخل المشرع إلاافي المسائل المتعلقة بالنظام 
العام الاحتماغي . تاركا المخال للشركاء الاختناعيين فى تنظيم علاقتهم المهية لكونيهم أدري 
8 يرهم بذلك. عي أن الإشكالية التي تطرح ل استطاعت الانقاقيات الجماعية 

لختلف الؤسسات الستخدمة أن تكمل التصوص التشريعية اللتظمة تعلاقات العمل وذلك 
بتفضيل العام متها وتفه ليكون أكثر علاقة لظروف المؤسسة أو قطاع النغاط الذي 
تنثمي إليه وهل استطاعت من خلال أحكامها أن تساهم في تحقيق السلم الاجتماعي على 
مستوى الييئات اللستخدهة 2 

إن موضوع الاتغاقيات الجماعية وامسع جدا لا كن التطرق إلى كل عناصره قي 
موضوع بحثنا هذا لذا حاولنا من خلال دراستا له التقيد ببعض العناصر التي بدت لثا 
ضرورية وجديرة بالاشتمام والبحث : متها هرورة التعرض إلى ماهية الاتفاقية الجماعية 
تلعمل . باغتبار أن هذا المصدر حديث النشأة في التشريعات المقارنة والتشر يع الجزائري 
ولا يكن التعرض إلى ماغيتها إلى من خلال تطورها الثازيضي ؛ كما اقتشئ البحث منا تحديد 
طبيعتها القانونية من خلال ما ذهب إلية كل من الققه القديم والعديث ١‏ محددين موفق 
المشرع الجزائري من ذلك كما وجب علينا التعرض إلى غفلية التفاوض الجماعي كفرحلة 
سابقة لإبرام الاتغاقيات الجباعية وذلك بتحديد أطرافه الأصليين الموقعين على 
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الاتفاقيات الجناعية لنعمل في اتشر بع الجزائزي والمقازن 


الاتفاقية الجماعية . وكذا الأطراف المنضمك إليها بعد توقيع الأطراف الأصليئ عليها 
» وبتحديد أيضا إجراءات سير وتنظيم عملية التفاوض الجماعي . 

من أهم العناصر التي وجب التطرق إليها في بحثنا الإجراءات الشكلية التي ألزم 
المشرع الجزائري بها أطراف التفاوض الجماغي عند إغداد الاتفاقبات الجماعية ؛ متها 
كتابتها وتسجيلها لذى مفتشية العمل المختصة إقليميا . ثم إيداغها لدي كتابة خبط 
المحكمة المختصة وأخيرا إشهارها. إلى جائب هذه العناصر كان صن الشروري في مشل هذا 
البحث التعرش إلى مضمون الاتفاقيات الجماعية العمل . فمضمون الاتفاقيات الجماعية 
للعمل تكبيف الأحكام التشرريعية العامة مع خصوصية المؤسسة . ومين ذلك تحديدها 
للأجور الأساسية بعد تصنيف متاصب: العمل ..وكدا تحديد مختلف المنم والتعويضات 
المكملة للاجر الأساسي . كما ندخل ضمن تكييف الأحكام التشريعية مع خصوصية المؤسسة 
الشروط العامة للتشغيل . كشروط الترشع للمنصب والالتحاق بغ والمحافظة عليه كما 
يتجاى مضمون الاتفاقية الجماعية في كونها وثيقة للسلم الاجتماعي , حيث تتدغل في 
الوقاية من التزاعات الفردية والجماعية , كنا تتدخل في التسوية عند وقوع التزاع خن خلال 
تكريس إجراه المصالحة الداخفية ؛ بل تقدخل حتى في حالة إفرار العمال اللجوه إلى الإشراب 
للمحافظة على أمنهم هن جهة وقفتلكات المؤسسة من جهة أخرى : 

تعد الاتفاقيات الجماعية وثيقة للسلم الاجتماعي حتى ق خالة تعرض المؤبسة لأزمنة 
مالية ٠‏ نصل بها إلى تقليص عدد العمال . فتتدغل الاثفافية الجماعية بتكريس إجراءات 
للحقاظ على هناسب العمل وتجثيب الغيال خطر التشريع ؛ وإذا ها أصبخ التسريع 
ختفية. تدغل لتخ اتات لغاتدة الغبال المسرحين لأسباب اقتصادية . وقوقا عند 
العداصر التي تم التقيد بيا من خلال بحشا؛ وإجابة على الإشكالية المطروحة قسمنا 
موشوع بحثنا إلى يابين يتناول الباب الأول ماهية الاتفاقية الجماعية وكيفية إعدادها 
تتعرض من خلال هذا الباب إلى تحديد مفهوع الاتفاقية الجماعية من خلال جذورها 
الناريخية نظرا لأهميتها كوتها مصدرا أساسيامن مصادر قانون العمل وتخصص الباب 
الثاني مضمون أحكامها فالأضل في أحكافها أن نكيف المبادئ القائونية مح الشربوط الخاصة 
بالمؤسسة من جهة . وأن تحقق السلم الاجتماعي . 


امحتو بات الكتاب! 


الشهرس 


الاتفاقيات الجماعية لتعمل في التشريع الجزائري ولنقارن 


لا 


قاهة 
امعنويمات 


مقدهة الكتابي 


| الباب الأول: أهمية الاتفاقيات الجماعية وكيفية إعدادها / 


المبحث الأول: مفهوع الاتفاقيات الجماعية من خلال تطورها التاريخ 





لا 


المطلب الأول: التطور التاريخي للاتفاقيات الجماعية 

الفرع الأول: التظور التاريخ للاتفاقيات الجماعية في فرنسا 
أولاً : تطور الإتفاقيات الجماغية ما بي 1919 - 1936 

1 - تطور الاتقاقيات الجماعية في ظل قانون 1919 

2 - تطور الاتغاقيات الجباعية في ظل قاتون 1936 

ثانيا : تطور الاتفاقيات الجباعية ما بين 1936 إلى 1982 

1 - تطور الاتقاقيات الجماعية بعد الحرب العالية الثانية 

2 - الاتغافيات الجماعية ق ظل قانون 1982 

اتقرع الثاني : تطور الاتفاقيات الجماعية في التشريع الجزائري 
أولا : تطور الاتفاقنات الحماعية ما بن 1971 إلى 1990 
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A1 


12 


الاتفاقيات الجناعية لنعمل في التشريع الجرائري والمقارن 


[] ثانا : الاتفاقياث الجفاعية في ظل القانون رقم 11-90 44 

0 المطنب الثاني : مقهوم الاتقاقيات الجماعية للعمل 16 

© الفرع الأول : تعريف الاتفاقيات للعمل في ظل الاتفاقيات الدولية 0 

[] أولا : تعريف الاتفاقيات الجماعية فى إطار منظعة العمل الدولية 3 

. تايا : تعريف الاتفاقيات الصباعية على مستوى منظمة العفل العربية 5 
القرع الثالي: تعريق الاتقاقيات الجفاغية ف التشريعات القارنة و 

3 0 ا5 
التشريع الجزائري 

© أولا : تعريف الاتفاقبات الجماعية ف التشريعات القارنة 5 
١‏ - التشريعات العربية التي غرقت كل هن التفاوض الجماعي الاتفاقية 5 
الصباعية 
2 - التشريعات التي اكتقت بتعريف الإتقاقيات الجماعية 34 

© ثانيا: تعريف الاتفاقيات الجماغية في التشريع الجزائري 59 
| - الضفة التعاقدية للاتقاقية الجماعية 50 
2 - الصفة الجماغية للاتفاقية 6 





المطلب الأول: الطبيعة القالوتية للاتفاقيات الحباعية لدى فقهاء 
القاثون الغا والعام 000000 00 
د: القرع الأول : الطبيعة التعاقديةٌ للاتفاقيات الجماعية لدى فقياء 
القاتون الخاص 
0 أولا: الوكالة أسلس اتصراف آثار الأتفاقنة الجباعية إلى الغر 


14 


محتويات الكتاب 


لا لا ذا نا لا لا ذا لا لا لا لآ 


انيا : الاشتراط للصلحة الغير أساس اتصراف آثار الاتفاقية إن الغير 
الفرع الثاني: الطبيعة اللائحية للاتغاقيات الجباعية لدى فقياء القائون 
العام 1 

أولا : الاتفاقية الجماعية فاثون معنا المادي لدى الققية 517611١‏ 
انيا : الأتقاقية الجماعية قانون للمينة لدى الفقبه {1A U R16‏ 
المطلب الثاني: نظرية الطبيعة المزدوجة للاتفاقبات الجماعية في 
الاتجاعات الحديلة 

الفرع الأول : نظرية الطببعة المزدوجة للاتفاقيات الجماعية 

أولا : الأزدواحية من حيث إحراءاث إبرام الاتفاقية الجماعية 

ثانيا ؛ الازدواجية من حيث آثار الاتفاقية الجماعية 1 

الفرع الثالي: الطبيعة القانونية للاتفاقيات الجماعية في الاتجاهات 
الحديثة _ 

أولا: عيدم مخالفة أخكام الاتغاقة الجماعية النظام العام الأحتماعي_ 
ثانيا : تطبيق الشروط الأكثر فائدة الواردة في الاتفاقيات الجماعية 

آ : اللقارئة القانونية 

ب : ابلقارنة اللوضوعية 

ج : اللقارئة التحليلية 


الفضل الثاني : إعداد الاتفاقيات الجماعية 
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71 


71 


73 


76 


7 


28 


2 


32 


#2 


82 


Û‏ لا نا لا لا ذا لا ذلا 


الاتفاقيات الجناعية لنعمل في التشريع الجزائري والمقارن 





المطلب الأول : تحديد أطراف التفاوش الجباعي 30 


الغر ع الأول : الأطراف الأصليون فى العملية التفاوضية 92 
أولا : الأطراف الأخسليون اللمكتون للغمال الأجراء 92 
: الشروط الواحب توافيها في اكتساب صفة الممثل التقلي ._ 24 
3 الخروط الواجب تواقرها اللتظمة النقابية باغتبارها طرقا في 5 
التفاوض الجماعن 

ثانيا : مفهوم اللستخدم باعتباره طرفا في التفاوض الجماعي 103 
| - تحديد المستخدم ف اللؤسسات البسبطة 103 
2 - تحديد المسحخدم ف المؤسسات الكبرى ذات الفروع اللتعددة 106 
الغرع اثثائي : الأطراف اللتضمة للاتفاقيات الجماعية 109 
أولا : إجراءات الاتضجاغ إلى الاتفاقيات الجماغية _ 110 
ثانبا : إجراءات توسيع الاتفاقيات الجماعية 113 
المطلب الثاني : إجراءات التفاوض الجماعي 117 
الفرع الأول : إجراءات التفاوض الجماعي:في التشريع الجرائري 5 
والفرتدي _ 

أولا : إجراءات التفاوض الجماعن في التشريع الجزائري 118 
ثانيا : إجراءات التقلوض الجماعي في التشريح الفرنسي 121 
القرع الثاني :إجراءدات التفاوض اللكرسة في الاتقاقيات الجماعية 1 


مسحو بات الكتاب 


لا لا 


لا لا لا ذا نا لا لا نا لا لا لا ذا لا ذا 


أولا : إجراءات التفاوض المكرسة ف اغاق ة 50۸1642 
SONATRACHs‏ 


انيا : إجراءات التفاوض قي اتغاقية دواوين الترقية والسبير العقاري 


المطلب الأول : كتابة الإتفاقية الحماغية 


الفرع الأول : القيمة القائونية لذكتابة 


أولا :الغيمة القالونية للكتابة في التشريع الجزائري والتشريعات المغارنة 


ثانيا ؛ موف الققه والقضاء من كتابة الاتفاقية الجباعية 
الفرع الثاتي : شكل الكتابة ولغتها 

أولا : شكل الكتاية في الاتفاقية الجماغية 

ثانيا : لخة كتابة الاتفافيات الجباعية 

المطلب الثاني : تسجيل الاتفاقيات الجماعية وإشهارها 

الفزع الأول : تسضيل الاتفاقات الجماعية لتعبفل 

أولا : تسجيل الاتفاقية الجماعية أمام مكتب مفتشية العمل 
ثانيا : إيداغ الاتفاقية الجماعية لدى كابة الضبط بالحكمة 
الفرع الثالي : إشهار الاتفاقيات والاتفاقات الجماعية للعمل 
أولا : مغهوم إشهار الاثفاقيات الجماعية 


ثانيا : القيمة القانونية للإشهار 


19 


145 


127 





131 


131 


131 


133 


134 


135 


137 


139 


140 


140 


148 


153 


153 


155 


لا لا نا ذا لا لا لا لا ذا U‏ 


الاتفاقيات الجناعية لنعمل في التشريع الجزائري والمقارن 





المطلب الأول : تحديد الأتفاقيات الجماعية للأجور الأساسية 


القرع الأول :مفهوم الأجر وطرق تحديده فى التشريع الجزائري 
أولا : مشهوم الأجر وتخديد هم اللصطلحات اللتعلقة يه 


انيا : طرق تحديد الأجور في التشريعات القارنة والتشريع الجزائري 


الفرع الثاني : تحديد الاتفاقيات للأجور الأساسية ومختلف التعويضات. 


أولا : الأسسن اللعتمدة ف الاتفاقيات الجماعية لتحديد الأجر الأسابي.. 
ثانيا : التمييز بين الأجر الأساسي والأجر الوطني الأدن اللضمون 
المطنب الثاني : تحديد الاتفاقيات يلخلف المنح و التعويفضات 

الغر ع الأول ؛ التعويضات المرتبطة بالأقدمية والساعات الإضافية 
ومتحبب العمل 

أولا : التعويضات المرتبطة بالأقدمية والساغات الإضافية 

| - التعويضات المرتيطة بالأقدمية أو الخيرة اللهنية 

2 - التعويشات الرتطة بالساعات الإشافية 

ثاتيا : التعويضات المرتبطة ممتصب العمل 


| - التعويض عن الضرر والتعويض عن العمل التناوي 
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165 


1 


16 


168 


171 


171 


175 


179 


179 


179 


180 


182 


191 


191 





محتويات الكتاب 


أ: التعويض عن الضرو _ 
ي : التعويض عن العمل التناوي 
2 - التنعويض عن المسؤولية والتعويض عن اللنطقة 
أ: التعويض عن المسؤولية 
ب : التعويض غن المنطقة 
“ القرع الثاني » التعويضنات ذات الطانع الاجتياعي التعويضات اللرتبظة 
بالردود 
© أولا : التعويضات ذات الطابع العائلي والاجتماعي 
١‏ - التحويضات ذات الطابع العائلى 
آ: امح العائلية 


ب + التغة الدراسية 

چ : عتحة الأجر الوحيد 

2 - التجويضات ذات الطابح الاجتماعي 

أ منحة الإحالة على التقاعد 

ب : تعويض ذوي حقوق العامل المتوق 

ج ؛ التعويضات المرتبطة بالثفقات اللصرفية 
0 انيا : التعويضات المرتبطة بالمردود والإنتاجية 


| = منحة اللردود القردي 
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192 


194 


196 


197 


5 


5 8 8 


5 


585 FF 8 8 


لا 


الاتاداقيات الجماعية لتعمل ف التشريع الجرائري والمقارن 


2 منحة لكردقذ الجماعي 


امطاب الأول ؛ الأحكام المتصلقة بشروط التشفيل _ 

القرع الأول : شروط الترشخ للعنهبب 

أولا : شروظ التشغيل المكرسة في الاثفاقيات الجماعية للعمل 
1 - تسوية الوضعية تجاه الخدمة الوطنية 

2 - الخضوع إلى الفخوصات الطبية 

3 - توافر السن القائونية للتشغيل 

4 - التمتع بالجنسية الجزائرية 


ثانيا.؛ الفنات التي منحتها الاتغافيات الجماعية الأولوية عند التشغيل 


١‏ - عمال المؤسشسة 


2 - ابلجاهدون وآرامل الشهداه وآبناؤهم 
3 - العمال المسرحين لأسباب اقتصادية وأراملهم وأبناؤهم العمال ........ 


القرع الثاني : شروط الالتحاق متصب العمل 

أولا : الإجراءات الشكلية لالتحاق العامل متعصب عيله بعد قبول 
ایز شك 

ثاتيا : مراصل سريان علاقة العمل بعد الالقصاق بالمتصت 


1 - مرعلة فترة التجرية 
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211 





213 


214 


214 


214 


216 


Z18 


219 


221 


221 


221 


ا 


224 


226 


226 


محتويات الكتاب 


لا 


أ : مفهوم فترة التجربة وطبيعتها القانونية 

بي د هدة الفترة التحريبية 

2 - مرحلة الكبيث 

المطلب الثاني : شروط اللحافظة على منضب العمل 


الفرع الأول : التكوين الهني آلية من آليات المحافظة على تست 
العفل 


أولا : أهداف التكوين المهني وأنواعه 

1 - أهداف التكوين المهني 

3 - أنواع التكوين المهني على هستوى الييئة المستخدهة 

ثانيا : حقوق وواجبات العجال أثناء التكوين المهني _ 

| - واجبات العامل أثناء التكوين _ 

2 - حقوق العامل أثناء التكوين 

القرع الثاني: عدم تعرض العلاقة لسيب من أسياب التهائها كشرط 
للحفاظ على الملضب 

أولا : الاحالة على الاستيداع 

1 - تحديد مقهوع اتفاق الظرفين المتبادل والعطلة بدون أجر __ 
2 - حالات التجوء إلى الإحالة على الاستيداع ومدتها 

1: خالات اللحوء إلى الإحالة غلى الامتتداع 


ب : مدة الاحالة على الامتبداع 


226 


227 


233 


235 


235 


236 


ع 


242 


243 


245 


247 


الاتفاقبات الجماعية لتعمل في الدشر بع الجزائري والمقارن 


© ثانيا : الانتداب حالة من حالات تعليق غلاقة العمل 5 
1 - خالات الاتتداب مقابل آجر _ 58 
2 - حالات الاتتداب يدون أجر 5 


ايلبحث الأول: الاتفاقيات الجماعية ودورها في تسوية متازعات العمل 
المظلب الأول : الاتفاقيات الجماعية ودورها في سوية النزاعات الغردية 





0 253 
لعفل 

2 الفرع الأول «مصاير: وطبيعة تحديد اللزاع الفردي 254 

© أولا: مغابر تعديد النزاع الفردي الذي يخضع للتسوية الداغلية 354 

0 ثانيا : طبيعة النزاع الغردي في العمل الذي يخضع للتسوية الداخلية 257 

- القزع الثالى : إجراءات التسوية الداخلية وفقا لأحكام الأتقاقيات 1 
الجباعية و 

© أولا: الحكمة التشريعية من التسوية الداخلية للنزاع الفردي 35# 

[] ثانيا : اختلاف أحكام الاتفاقيات الجماعية في التسوبة الداخلية للنراغ 23650 
| - أحكام التسوية الداغلية في الاتفاقيات ذات الإقليم المحلي 360 
كت إجرادات التسوية الذاخلية ك الاتقاقیات دات الإقليم الجهوقي 555 
والوطني 

0 المطلب الثاني : إجراءات تسوية النزاعات الجماعية العمل 265 

3 القرع الأو ل ؛ الوقاية من النزاعات الججاعية وإجراءات التسوية ت 
الداخلية 


21 


مو بات الكتاب 











عند وقوعها 

[] أولا : إجراءات الوقاية من النزاعات الجباعية المكربة في الاثفاقيات 257 
الجماعية 

1“ ثاتيا : إجراءات التسوية الداخلية للنزاعات الجماعية وفقا لأحكام si‏ 
الاتغاقيات الجماعية 

1 الفرع الثاني ؛ أحكام الاتفاقيات الجماعية اللتعلقة ممارسة العمال حق کا 
الأضراب 

© آولا: تحديد الاتقاقيات الجماعية للإشعار المسبق بالإشرات 277 

1 انيا : تحديد الاتقاقيات الجماعية. للحد الأدى من الخدمة عند الإضراب > وود 
1- تحدید القدر الأدق من الخدمة 4 اسنات الواردة تشاطاتها 5 
شمن القائة المحددة قاتونا 00 
2 - تحديد القدر الأدق من الخدمة في المؤسسات التي م ترد تشاطاتها ا 
هنن القافة اللحددة قاتوتاً _ 

© المطلب الأول : إجراءات إعذاذ الملف الإجتماعي ومختموئة 27 

1 الفرع الأول : الإحراءات التعة بعد إعداذ المستخدم للجلف 8 
الاجتماعي د 

[] أولا : المضادقة على املف هن قل الآحيزة المؤهلة قانونا 290 

ل] ثانيا: عرض المستخدم ابلق الاجتماعي على نجنة المشاركة _ 292 

0 الغرع الثاني : التفاوض الجماعي حول مضمون الملف الاجتباعي 293 


لا لا لا نا لا نا لا لا نا لا لا 


الاتفاقيات الجناعية لنعمل في التشريع الجزائري والمقارن 


أولا : إجراءات التفاوض الجماعي حول التقرير المتضمن الملف 
الاجتماعي 


ثانيا : شون الملق الاجتماعي 
المطلب الثاني : الضمانات المقررة للحمال المعنيين بالتسريج 


الغرع الأول الضمانات اللقررة للمحالين على التقاغد المسبق والتأمين 
على الطالة 


أولا : الضمانات المقررة لفائدة المحالين على التقاعد المسبق 
ثائيا : الضبائات المقررة لقائدة المحالين إلى التأمن على البطالة _ 


القرع الثاني : الضماتات المقررة في حالة اللجوء إلى الذهاب الإرادي .د 


أولا: الأساس القائوي للذهاب الإرادي 
ثانا : شروط اللجوء إل الذعهاب الإرادي 1 
الخاچة 


المراجح 


24 


8 


315 


327 


الياب الأول 


هاشية الاتفاقنات الجماعية للعفل وكفيقة إعدادها 


الاتفاقيات الجماعية العمل في التشريع الجزائري واللقارن 


الباب الأول 


الباب الأول 
ماهية الأتفاقات الجماعية العمل وكيفية إعدادها 


نتعرض خلال هذا الباب إلى ماهية الاتفاقية الجماعية , ولتحديد ماهيتها تتعرق 
علي مفهومها من خلال تطوزها التاريخي. محددين طبيعتها القاثونية: وفيبنين كيقية 
إعدادها مركزين على القواعد الموضوعية والشكلية لذا سنقسم هذا الباب إلى فصلين 
تتناول في الفصل الأول ماهية الاتفاقية الجماغية, ونخصص الفصل الثاني لكيفية 
إغدادها ., 


الاتفاقيات الجماعية للعمل في التشريع الجزائري والمقارن 


الفصل الأول 
عاهبة الاتفاقبات والاتفاقيات الصماعية 


تعنباول من خلال هذا الفصل التطور التاريخي للاتفاقيات الجماعية .ثم اهم 
تعريفاتها والتسميات اللختلفة التي أطلقت عليها . لتشعم الفصل بتحديد طبيعتها 
القانونية, لذا سنقسبم هذا الفصل إلى مبحثين نشاول في المبحث الأول التطور الشاريخي 
للاتقاقيات الجماعية وأهم تعريفاتها , ونخصص اللبحث الثاني لتحديد طبيعتها القانوتية , 
1 المبحث الأول 
مفهوم الاتقاقيات الجماعية من خلال تطورها التار يخي 
إن تحديد مقهوم الاتقاقيات الجماعية مرتيط معرفة تطورها التاريخي :في كل من 
التشريع الفرتسي و التشريع الجزائري باعتار أن هذا الأخير مستمد من التشريع الفرنسيب 
لدا ستقسم هذا المبحث إلى مطليين , تتداول ق المطلب الأول التطور التاريضي للاتفاقيات 
الجماغبة للعمل , ونخصص اللطلب الثاني لتحديد مغهوفها . 
للطلب الأول 
التطوّر التازيخي للاتفاقيات الجباعية 
إن التطور التاريشي للاتفاقيات الجماعية للعمل ؛ مرتبط بالعطور العاريخي للحركية 
النقابية عرفت المحاولات الأول للحركة النقايبة في الجلترا. باعتبار :أن هذه الآأخيرة وليدة 
الثورة الضناعية "' وان لتجلترا أول بلدلن العام تضنعا في أواخر القرن الشامن عقر وبداية 
القن التاسج عفر" 


17 اظن الذقتور اع سن الرقي - ملاقاث العمل الجدافية في القاترئ المضري اللفقرن - لتجرء ازيل النتاباث دلر 

الفكر اتغري كقاهرة 147 ص لا : 

Î f, Ho, Vimar Û عنمت السك‎ - Troll de #تحضله‎ hı travail . See la وملااجوطك‎ dı fF , HE Camere 
Thule Fo Nale AF IB د‎ 


الياب الأول 


كان للثورة الصباعية أثرها الكبير في تغيير أسلوب الإنتاج . وعلاقات العمل حيث 
افتدت اللنافسة بين أصحاب العمل؛ بحثا على أكبر ربح ممكن بأقل النققات ٠"‏ وذلك 
بزيادة ساعات العمل , التي تراوحت بين 12 و16 ساعة في اليوم الواحد . ويتشغيل النساء و 
القصر.. ساعد على ذلك كله سيادة "مدا سلطان الإرادة " القائم عبان تعاقد العمال مع 
أصحاب العمل . دون تدخل الدولة في توجيه الحياة الاقتصادية والاجتماعية '”. 

عاش العمال معيشة فاسية + وتعرض. المنضمون إلى التجمعات للتسريح كون أن 
التشريعات الداخلية ‏ كانت تقيد حرية العمال في التجمع والاتحاد , بغي للطانية 
بتحسين ظروفهم المهنية ٠‏ فقي فرنسا ألغي نظام الطوائف ٠‏ الذي كان سائدا قبل الثورة 
الفرننية موجب قانون إلعدااة المؤرخ ف 17 مارس 1791 وعرق هذا القانون ” 
بقانون إلغاء الطوائف المهنية “ , لقد كرس هذا القاتون هيدا حرية العمل" . كما 
حرمت التكدلات العهالية: والتجمعات بصقة غاس وچب قانون Le chapelier‏ امؤرخ 
في 17 يونيو جويلية ” 1791 '", وإذا حدث أن تجمع أعضاء المهنة الواحدة من أجل 
الاتفاق غلى اتخاذ تدابير مشتركة من شأنها رفع الأحور . فإن هذه الأتغاقات تعر غو 
دستورية . لأنها تمس هبدا الحرية ٠‏ وتكون من ثم باطلة وعدهة الأثر""'. 


3 النظر رر أعمد حن ابرع - رة الضذاعية وآترها الاجتياعية والقائرية - دار الفكر العري الفاهرة - 1483 

جن 333 ونا نستضا - 

37 الذ كير محمد عد اط لصاح - للناوشة الصماعية ودور منظمة العمل اتعريية - المرجع الالف: الذكر هى 19, 

با الماد 7 من قالون ع#فجمااا ١‏ > لكل فس مطلق الصرية في القيام باي عمل تجاض , أو في عمازنة أي نناط هيلي 
براة سناميا له" 

ذه ادغ 2 من تون معنشاعودظ ع1 : > إن الواح لذبن بارمون هينة راحدة رغيات الذين يتمفكون في صسامة 
واعدة ١‏ لا بسق اهم أن بتجمعوا من لعل ايار من تلهم . أو أن بتداولوا من :أجل نتطلا فرارلت متكلة بمالحيهم 
لشت" 

59 القلدة الرابية من الانون ا | يعرش آلپها الدكتور العند. ل البرعي الول ي اشع بعات الاجتماعية 
علظات اتعسل الجبافية - الجزه النالث - انقعاب قراو * النفابات العبالية * ؤقر تيفط السرعية الفاح 1006 عي 33 
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الاتفاقيات الجماعية العمل في التشريع الجزائري واطقارن 


لم يكن المشرع الإتجليزي أفل ضرامة من قرينه الفرئسي.. حيث صدر قانون 
9 القاضي بتحريم كل التجمعات والتكتلات الحبالية . وقد عدل هذا القانون عام 
0 وهعوجبه بعتو تكوين أي اتحاذ أو جمعية عمالية بقصد تعذيل شروط العمل 
أو رفع الأجور ء جرهة يعاقب غليها القانون كما تشكل جرهة أيضا , أي محاولة لإغراء 
العامل أو إرغامة على الانضيام ثل هذه التجمعات '"'. كما يشكل جرعة أيضا 
حضور العامل لأي اجتماع لهذا الغرض . أو جمع الأموال لتكوين هذه الجمعيات فكل 
تجمع فى سيل المطالية بتحسين شروط العمل : بعد تأمرا على حرية الصباعة والتجارة 
ومن تم فهو غبر شانوني ٠‏ يتعرض المنضمون إليه إلى عقوبات جزائية. تصل إلى 3 أشهر 
حبس أو بالأشغال الشاقة لمدة شهرين"' أما الأموال التي جمعت . تصادر تصفها لصالح 
الخزينة العامة ويدفع التصف الأخر لمن قام بالإبلاغ عن الجمعية " . تظرا لتحريم 
القاتون لكل التجمعات العنالية التي من كأنيا التائ عان حلاقات العمل الشردية , 
وعلى مبدأ حرية العمل , م يكن أمام الغبال سوي التكتل والتضامن". 

لجأ العمال في بداية الأمر لاستخدام بعض الجمعيات ؛ التي كانت قبل ظهور 
الثوية الصناعية كإطار لتجمعيم : عرفت تلك الجمعيات باجم Le com pagonnagê‏ 
أي الجمعيات الحرفية ‏ التي كانت تشرف على تلقين أعضائها أصول المهنة . وتسحى إلى 
إيجاد عمل لهم ١‏ وتلعب ف الوقت نفسه دور جمعيات المعونة ٠‏ أو المساعدة التبادلة 
فهي تقدم المعونة للمرقى من أعضاء الجمعية : وللمعوزين متهم , قهدق الجمعية هو 


{IF = TE سمل - سملم‎ rêralrtlon يلاو عمادم!‎ [IFO — FRAO [ — imla Fhier gf أببدا ل ارده "كرد‎ 
Paris JS FP TE. 

f - alla. All HF Halim Kamel ( e Hotay dlê Jal FRA aur lê fgler jiuridlgur dea hert 
وه كن لهم‎ Frm = مفب‎ ie Dortwat RENNEF TOF "ل‎ IM . 

ا3 الدكور عمد معن ارعس - الوسبط في اللشربعات الاحتساعية - الكتلي الأول الخالايات العدائية ٠‏ المرجع الال 
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الباب الأول 


تقديم بعض المساعدات للمتخرطين فيها قي حالات المرض ٠‏ والعجر والشيضوخة 
ولورثتيم فى حالة وفاتهة'''. زاد عدد هذه الجمعيات بشكل ملهوظ ف فرنسا ابتداء 
من 1791 قمن 132 جمعية ماعدة ف باريس عام 1823 ارتقع عددها عام 1840 إلى 
أكثر من 200 جمحية ٠‏ أهم :ما يلاحظ على هذه الجمحيات أنها كانت تقوم على آساس 
مهني . حيث تضم العاعلين في مهنة واعدة : للك كان سن الطبيعي أن تستخدم هذه 
الجفعيات ذات الطابع الإتسافي جمعيات نربة أطلق غليها اسم جمعيات المقاوفة 
rE‏ عل ekin‏ التي تعر بداية العمل الجماعي عن أجل الدفاع عن 
تضالح الطبقة'العاملة"” ٠‏ لم يكن الهدف من هذة الجفعيات مساعدة المرفئ والعجرة 
فعحسب ؛ بل العفال في خالة قيامهم بالإضراب وتعرضهم للحرمان من الأجبر . شارك 
العمال في ثوزة 1830 ظنا هنهم على أن النظام السياسي الجديد . سيكافتهم على 
مساعدتهم . فعلا لقد نزل العمال إلى الشوارغ وشاركوا في المظاهرات ٠‏ وبعد استقرار 
الوضع السياسي ؛ شرع العمال يطالبون بوشع حد لمشكلة البطالة وتحديد حد آذ من 
الأجور . وتخقيض ساعات العمل ؛ لكن بدلا من أن تلقى مظالبهم أذلنا صاغية تعرضت 
حركتهم إلى مقاومة شديدة , باستخدام القوات المسلحة " الجيش * ضد أي مظاهرة 
عمالية وإلقاء القبض على زعباء الحركة العمالية ومن عنا بدأت المواجهة ٠‏ واتتثرءت 
الإضرابات العمالية في كل أنحاءه فرئسا"' ولعل من أهم هذة الإقرابات إضراب عمال 
الحرير في ليون والذي أطلق عليه " ثورة ليون " عام 1831 , 


1 الذقير محمد عد الله تار - اللرجع الاق جى |١‏ و34 , ادر عد الالام عيلة - اكفلوفة السياعية 
مطوعات السامط الفيائية القاهرة 1492 س 35 -:والدور مود هال الذين زي - فاون العمل الطيعة 8 نطبعة 
جامغة بتاعا ۱587 س 114 
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الاتفاقيات الجماعية للعمل في التشريع الجزائري والمقارن 


نتئيحة رفش بخض أصحاب العمل رقع أجور الحمال . وفقا للاثفاق الذي آرم بين 
أضحاب العمل والعمال وتخت إشراف محافظ ليون في توفمير 1831 . لقذ قوبل رفض 
أصضحاب العمل بلطائت العمال ١‏ مظاهرات صاغبة كان شعارها " الحياة مع العمل أو 
اموت مع النضال " . ها إن اندلعت ثورة 1848 ؛ حتى :انضدبت الطيقة العاملة إليها في 
مواجية الطبقة البورجوازية والإطاحة باطلك لويس - كليب وإعلان الجمهورية . لقد 
شارك ممثلو الطبقة العاملة فى الحكومة المؤفتة وعنذ قيام الجمهورية بدأ تدغل 
الدولة في نطاق غلاقات العمل » بصدور القوانين المنظمة لهذه العلاقات”. تعد اتجلترا 
أول ذولة في العام تعترف بالتقابة العمالية ٠‏ من خلال إصدارها أول قانون عام 1824 
الذي أجريت عليه تعديلات عام 1871 ثم عام 1875" , لقد كرس هذا القانون عق 
العمال في التجمع. بشرط ألا تستخدع هذه الجمعيات القوة . أو التهديد لتحقيق 
أهدافها وأن تتعهد باحترام حرية العمل , أما على مستوى الهيئات الدولية تم إقرار 
حق العمال في التفاوض الجماعي من خلال إعلان فيلاذليقيا في الدورة 26 بتاريخ 10 / 
5 1944 ؛ تتمثل أهمية هذا الإعلان في كونه نقطة بداية الاهتمام الدولي بعق 
التفاوض الجماعي . إلا أنه م يتناول تفاصيك من حيث أطراقه » موضوعاته ومستويائه 
ودور الدولة فيه" ثم تلتها الاثفاقية رقم 98 لسنة 1949 اللتعلقة بتنظيم الحق 
الثقابي والتفاوض الجماعي والتي اعتمدها المؤتمر. العام لمنظمة العمل الدولية في | 
جويلية 1949 في دورته 32 ويد تفاذها في 18 جويلية 1951" 


(2) ادير أعمد عن البرعي - الوبيط في شرع التشريعات اة - المرعع الك اللكر فى 33 

(7) التقير أعيد عسي البرعي- علاقات العمل الجياهية الس الأرك القابات-دار افير عسوي اللقاعيق978 ان 19 

والذكتزر محند عد الله تفار - للقتوفة فجنائية - المرجع الالف الذكر س 21 , وة سلئية عد قري عبد العديم 
اللفاوضة الجمامية في قالون العمل - رساك ليل جرجة الدكتوراء ي الحقوق - جابعة الفاهرة 2003 ص وه 

(4) اكدكتور رأفت اولي - المفاوشة الجمائية - في للانين العمل الخال رقم 13 اة 2003 - دار الع اللطباعة 

الفاشرة يدون تاريخ للطبعة س 33 

(2] الذكرج عبد اغلام مرلة - تقر عات لعل في الدول العرية وللسعوبات النولية < دار اللاب والوتاتق لتصرية. 

طليسة 20915 ص حط 


الباب الأول 


بعد هذه اللمحة التاريخية الوجيزة لتطور الحركة التقابية في العام . والني تعد 
تمهيدا للاعتراف بحق العبال في التفاوض الجماعي . ومن ثم. إبرام الاتفاقيات الجماعية ؛ 
ننتقل إلى تطور الاتفاقيات الجماعية في فرنسا باعتبار أن التشريح الجزائري مستمد من 
التشريع .الفرنسي . ثم نتعرض إلى تطورها في الجزائر ‏ لذا قسم هذا المطلب إلى فرغين 
يتناول الغرع الأول تطور الاتفاقيات الجماعية في فرنا, وتخصص الفرع الثاني إلى 
تطورها في الجزائر. 





ج يکرس ابلشر ع الفرئسي حق العمال ف التقاوض الجماعي ؛ إلا بعد صدور 
القانون المؤرخ في 21 مارس 1884 المتعلق بالحق التقاي وبصدور هذا القانون سارعت 
المنظمات الثقابية إلى إبرام الخديد من الاتقاقيات الجباعية ١"‏ عير أن الإشكال الذي 
طرح ما مدي جعم تلك الاتفاقيات بالقيمة القانونية ؟. 

ف بداية الأمر : استقرت الأحكام القضائية على إحضاع الاتفاقيات الجماعية 
للنظرية العامة للضقد باعتبار أن هذه الأغيرة عقد كسائر العقود الأخرئ ومن تم فإن 
أحكام هذه الأخيرة لا تل سوى الأطراف المتعاقدة , أي اللوقعة على الاتفاقية الجماعية 
٠‏ ولا شري على المنظمات النقايية غير الموقحة عليها , ولا على العمال غم المنشرطين في 
التنظيم النقابي ‏ و في حالة إخلال أحد الأطراف الموقعة ببنود الاثقاقية الجماعية . 
تترتب اللسؤولية العقدية : طيقا لأحكام القاتون امدق" . كما أن غياب النتصوصض 
التشريعية خامة نتظمة للانناقيات الجماعية ١‏ عرفل من التاحية الععلية 


لظ AF.‏ كل تم Faria 1337 Noa‏ ورسسسعة hinan‏ 1 مممعككل نسم سالج كمه مل j‏ اسم حرهك . 8 111 
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الاتفاقيات الجماعية للعمل في التشريع الجزائري والمقارن 


إبرام الكثير من الاثقافيات والاتفاقات الجماعية , حيث بينت الإخضائيات 
الصادرة غن الديوان الوطني تلعفل لالتعا نال لعدمتنهه عع , أته سنة 1893 
تم إبراح 3:1 اتقاقية جياعية ١‏ و76 اتفاقية في سنة 1900 و113 في سنة 1905 ونعد 
0 غرف عدد الاتفاقيات الجماغية ارتفاعا . حسب الإحصائيات الصادرة عن وزارة 
العمل حيت بلغت 253 سية 1910" كيا أن الحديد من هذه الاثقاقيات الجماعية : 


م تيرم إلا بعد نشوب تراع جماعي للعمل وتجوه العمال إلى الإضراب 
وقوفا عند تطور قاتون العمل ف التشرريع الفرنسي : نقم هذا الفرع إلى 
عتصرين يتناول العنصر الأول تطوز الاتفاقبات الجباعية ما بين 1919 إلى 1936 3 
تخصص العتصر الثاني بطو وها ها نن 1936 و 1982 
للا تلو الاتغاقبات الجماعية ما بيذ 1919 - 1936 
أضم ما هيز هذه المرحلة صدور القانون المؤرخ في 25 مارس 1919 الذي يعد 
إطارا فانونيا للاتفافيات الجماعية . بقي هذا القانون ساري المفعول إلى غاية 1938 جين 
صدر القانون المؤرخ ف 24 جوان 193# , والذي يعتبر مرحلة حاسمة في تاريخ تظور 
الاتفاقيات الجماعية في التشريع الفرنسي . لذا ستقسم هذا العنصر إلى جرآين , تشاول 
في الجزء الأول تطور فانون العمل ف ظل قانون 1919 , ونخصص الجزء الثاني لتطورة 
في ظل قانون 1936 . 


I} F. Durant at نكا‎ Û Fralif da divî du Trial j Tose 3 Dallas Faris 135 Mote تلاك كل كار‎ 
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الباب الأول 


. 1919 تطور الانفاقيات الجباعية في ظل فائون‎ ١ 

يعت القانون الصادر بتاريخ 25 مارس 1919 أول تصن يضح إطارا قانوتيا اها 
بالاتقاقيات الجماعية , حيث حدد أطرافها ‏ فهي تبرم بين صاحب العصل من جهة ؛ 
واي تنظيم يشل العمال كيفما كان توعه.من جهة أخرى . كما حصر مضموتها في 
الشروط العامة للعمل ‏ واشترط ألا تطالف أحكامها التواعد الآمرة . المرتيطة بالنظام 
العام الاجتماعي :.من أمثلة المواضيع التي عالجتها الاتفاقيات الجماعية شلال هذه 
امرعلة: " مراجعة الأجنور. تحديد مدة العطل» القواعد الخاصة بتنظيم : التمهيئ 
والتشغيل والقواعد الخاصة بالسريح ”. 

لقد مبح هذا القاتون للأظراف المتعاقدة حرية تحديد المجال الإفليمي والمهني 
وعرية إبرام الأتقاقيات الجماعية لمدة هفحدددة أو غير محددة . أماعن الأجراءات 
الشكلية . اشترط هذا القانون أن تكون الاتفاقية الجماعية مكعوبة وان تودع لدى أمانة 
ملس العا conse du pad ome‏ مك Seer‏ تحت طاتئلة البطلان . 
إن أحكام الاتغافية الجماعية في ظل هذا القانون . تسمو على بنود عقد العمل الفردي 
وكل البنود الوازدة في عقد العفل . اللخالفة لأحكام الاتفاقية الجماعية تعد باطلة 
وعدمهة الأثر'"'. أهم ما أخد على القائون الضادر في 1919 , خصر العزام تنقيذ ننود 
الاتغافية على اللنظمات النقابية ابلوقحة . واطنظمات المنضمة إلييا ٠‏ فلا تسري أحكافيا 
على العمال غير التشخرطن في الثقابة اللوقعة على الاثفاقية : ولا على العهال الذين ۾ 
بنخرطوا في أي تنظيم تقاي ون الناخية العملية شهدت هذه اللرخلة إبرام عدد كير 
من الاتغاقيات قفي سنة 1919 تم إبرام 555 اتفاقية وق سنة 1920 حوالي 345 


متك ifn‏ 
القاشية . 


تأصبعه- كلوانت مامه ف mre‏ , ممعل سدور - tramll‏ هك droit‏ - ممترحظط Mieke‏ - زان 
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الاتفاقيات الجماعية للعمل في التشريع الجزاتري وابلقارن 


3 تطور الاثفاقبات الجماعية في ظل قائون 1936 . 

يشكل القانون المؤرخ في 24 جوان 1936 ؛ مزحلة حاسمة في تاريخ تطور 
الإتفاقيات الجماعية في فرنسا . استمر الغمل به حتى بداية الصرب العالية الثانية 
9 ملم يترك هذا القاتون لأطراف العلاقة الحرية ق التفاوض الجماعي , كما كان 
عليه الأمر في ظل قاتون 1919 . بل جعله من احختساص لجدة مشتركة ١‏ يتم استدعاء 
أعضائها من قبل وزير العمل نفسه ١‏ أو بطلب من أحد الطرفين » كما حضر عملية 
التفاؤض على المنظمات النقابية الأكثر تمثيلا , وبذلك حزمت المنظمات التقابية التي لا 
تتفتع بهذن الصفة من حق التغاوض . اغترض بعض الفقهاء . على إقضاء اللنظيات 
النقابية التي لا تتمتع بهذا الشرط . كون القانون المؤرخ ف 1884 المتعلق بالاعتراف 
بالتنظيمات النقابية . لم يفرق بين المنظمات النقابية في الحقوق بينيا رأى جانب أخر 
من الفقه أن حصر عملية التقاوض الجماغي على اللنظهات التقابية الأكثر مقيلا أمر 
منطقي ١‏ لتخقيق ها تهدف إليه الاتقاقية الجماعية بالتسبة لأكبر عدد عمكن من 
الحبال » وأضحاب العمل . 

إن أهم ما استحدثه هذا القاتون تكريس الطابع اللاتحي للاتفاقية الجماعية 
للعمل , حيث أجاز لوزبر العمل ء أن يصدر فرارا د نطاق الاثفاقية لتسري على كل 
من آرباب العمل . والعمال على مستؤى وطني أو جهوي بعد أخذ رآي المخلس 
الاقتصاذي التوطني , وزأي المنظمات الثقابية المعنية. يعد القاتون المؤرخ في 1936 , 
غضرا ذهبيا في تاريخ تطور للاتفاقيات الجماعية للعمل في فرشا قفي ستة 1936 تم 
إبرام 2336 اتفافية جناعية و 2252 اتفاقية خلال السداسي الأول من سلة 1937 . 


iy - hehe Depa = dred ê mall = Pre = Hote قل أ كل = يق‎ FATE. 


الباب الأول 


بعد الحيرب العالية الثائية . ندر القانون الؤرخ 4 | سبتمير 1939 القاضي 
بإبقاف تطبيق كاقة أحكام الأتفاقبات الجماعية للعمل : خاضة تلك المتعلقة بالأجور. 
ليجعل تحديدها ضعن صلاحيات وزير العمل م يكن من ال ممكن عقب الخرب العالية 
أن يقوم المشرع بإصدار نص قاتونيء ينظم الاتقاقيات الجماعية لتعملء فتحرير البلاد ۾ 
يترتب عليه مياشرة تحربر الاقتصاد , وتطلب الأمر قترة من الزمنء لإصلاح ما أفسدته 
الحرب. لذا شددت الدولة تدخلها في محال علاقات العمل: وخاصة فيها يتعلق بسياسة 
الأجور. فعمدت الدولة على إعاذة التصنيف المهني للعبال؛ وتحديد الأجور وفقا لهذا 
التصنيق"". نظرا لأهمية هذه اللرحلة. نقسم هذا القرع إلى عنصرين. يتتاول العنصر 
الأول تطور الاتقاقات الجماعية ها بعد الحرب العللية 2 إل صدور قاتون 9823| 
وتتناول ي العنصر الثاني درائة. الأحكام اللتعلقة بالائفافيات الجماعية في ظل هذا 
القاثون , باعشارة القاتون الساري اللغعول. 
إ- تطور الاتفاقيات الجماعية بعد الحرب العاطية الثانية إلى غاية صدور قانون 1982 

استجابة للشخوطات التي :مارستيا المنظمات النقابيةء أصدر اللشر.ع القائون 
المؤرخ ف 23 ديسمبر 1946 الواقع أن هذا القانون كان محكوما علية بالفشل قبل 
صدوره فالوضعية الاقتضادية .لحم تكن ملافة لفتم المحال أمام التغاوض الجفاعي. كما 
أن أربابٍ العمل أنفسهم رفضوا الغودة إلى التفاوض الجماعي, خشية أن يؤدي ذلك إلى 
رفع الأجوز مع ثبات الأسعارء هما يؤدي إلى ارتقاع أعباء وتكاليق اللؤسسة'”. 


ib مسرو اموابلانة‎ - Perê Nate قد‎ HAF af voir feme واسزالظ‎ - Alaa Suplof - التمعصصههز ممتداوق‎ = 
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الاتفاقيات الجماعية للعمل في التشريع الجزاتري وابلقارن 


تعيجة تحسن الظروف الاقتصادية والاجتماعية ١‏ صدر ائقائون المؤرخ ف 11 فبراير 
80 اللمعدل بالقائون المؤرخ في 13 جويلية 1971 . كرس هذا القاثون لوعين من 
الاتفاقيات الجباعية , الأولى ذات طابع صاقدي .على غرار ما ورد في قائون 1919 
والذي يتمتع فيه الطرفان يكامل الحرية في تحديد إجراءات التفاوض الجماعي 
ومضعونه » أا الثانية ذات طابع لاتحي على غرار الاتقاقبات المي وزدت ف قانون 
١ 6‏ التي حدد من خلاليا المشرع إجراءات التفاوض الحماغي ‏ وعضمونه: نطاقه 
والأطراف التي يسمح ليا بذلك : 

كرس قاتون 1971 حق العمال ف التفاوض الجماعي مرتبا عقوبات صارعة عند 
امتتاع. أحد الأطراف الحضور إلى جلساته . كبا وسع مضموثه حيث أضاف موضوع 
الضمانات الاجتماعية إلى جائب الشروط العامة التشخيل". 


د تطؤر الاتفاقيات الجماغية في ظل قاتون 1982 

أمام التطورات السياسية والاقتصادية والاجتباعية . التي عرفتها فرئسا بداية مسن 
شير هاي عام 1981 صدر القانون رقم 82 - 957 اللمؤرع ف 13 توفمير 1982 المتعلق 
بالتغاوض الحماعي ؛ وثيقة تسوية متازعات العمل الجماعية . وهو الشاتون الحاري 
اللقعول مع يحض التغديلات التي أدخلت عليه أهم عا جاء به هذا القاتون هو إلزام 
صاحب العمل غلى مستوى قطاع النشاط . وعلى مستوى اللؤسسة بالتفاوض الجماعي 
ستويا حول فواضيع فحددة . كما وسع فجال تطبيق الاتفاقيات الجماعية لتشهل 
المؤسسات والهيتات العامة ذات الطايع الضناعي والتجاري ٠"‏ 


(1) انظر الذكور اعد ع برعي * علاقاث العمل البناعية في فقون المسري اعفار * علد العمل لتر ارج 

اقائفي افر حي 117 إلى فضا 
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الباب الأول 


وسوف تعتمد في راسا المقارنة على أخكام هذا القانون باغتبارة القائون 
الساري به العمل في التشرميح الفرئسي- . بعد تعرضنا لتطور الاتفاقيات الجماعية في 
التشريع الفرنسي . تنتقل إلى الفرع الثاني للتصرف على تطور الاتغاقيات الجماعية في 
التشريع -الجزائري . 





إن تطور الأتفاقيات الجماعية ف الجزائرء مرتبط بتطور قائون العمل نقسه 
تعيجة الشراغ القانوي الذي شاهدته البلاد غداة الاستقلال ؛ بادرت السلطة السياسية 
آنذاك إلى إصدار قانون قاض بتمديد العمل بالتشريع الفرنسي ١‏ إلا ما تعارض مله مع 
السيادة الوطنية'"'. بقي الأمر على هذا الصال إلى غاية 1966 حيث صدر القائون 
الأساسي العام للوظيفة العموهية . غير أن هذا القانون استثتئ العمال الأجراء . وحصر 
مجال تطبيقه على عمال الإدارات العمومية أي قطاع الوظيفة العموعية . 

إذن بقى التشريع الفرتسي ساري المقعول في تنظيم علاقات العمل إلى غاية 

صدوز الأمر 71 = 74 اللتعلق بالتسيير الاشتراي للمؤسسات : وقوقا عند تطور 
الاتفاقيات الجماعية للعمل في التشريع الجزائري . قسم هذا الفرع إلى عنصرين: ٠‏ 
باو العتصر الأول تطور الأتفاقيات الجماعية ها بين 1971 إلى غاية 1990 سنة صدور 
القانون رقم 90 - ١١‏ المتعلق بعلاقات العمل وتخصص العتصر الثاني لتطور الاتفاقيات 
الجباعية في ظل قانون 199903 . 


1١‏ ارت رقم 3ه 17 امور في 31 يسمي 162 الناشي ديد العمل باكر يع الفرلسي إلا ا تفارض مله مع السيلدة 
الوطنية - 

(3) الآمن هه - 133 اجرخ في 3 حوان 846 اللحخمن التانون الاسام العام الوظيلة العمومية جريدة زمنية عدد 43 
المؤرخط في 8ن بان غا ص 5:41 . 


























الاتفاقيات الجماعية للعمل في التشريع الجزائري والمقارن 


6 لول تطير الاثفاقيات الجماعية ما بين 1971 - 1390 

يعتر الل 71 - 74 أول قانون ينظم علاقات العمل قي الحزائر المستقلة جاه 
ليساير التوجه الاقتضاذي ؛ الذي تبنته الجزائر خلال تلك اللرحلة ” النظام الاشتراي أو 
الاقتصاد الموجة". واغتبر .العامل مسرا ومنتجا فى آن واحد. انطلاقا من هبدأ الملكية 
العامة لوسائل الإنتاج”'". م يتعرض الأمر السالف الذكر لموضوع الاتغاقيات الجماعية 
للعمل, كونه ارتكز على تنظيم علاقات العمل ق القطاع العام. وعلاقة العمل في القطاع 
العام كانت لائحية: وبالتالي م ممنح الشركاء الاجتماعيين الحق ف التقاوض الجماغي 
ومن ثم إبراع الاتفاقيات الجماعية. 

لكن قبل صدور الأمر 71 - 75 أبرمت: بعض اللإسسات المستخدمة اثقاقيات 
جماعية متعلقة بشروط التشغيل والعفل . نشت الأحكام المنظمة لها من فائون 
العمل الفرنسي الذي كان ساري المفعول آنذاك '", تضمنت هذه الاتفاقية مجموعة 
من المخاور منها شروط التكغيل والأجور والتعويضات المختلفة . وشروط العمل 
كتحديد مدة العمل والتكوين.المهني والخدمات الاجتماعية وطرق إثهاء علاقة العمل . 
فى تفسن السنة صدر الأمى 71- 75 : المتعلق بعلاقات العمل في القطاغ الخاص: عبلى 
خلاف الأمر 71 - 74 السالف الذكر .. اعثرق هذا الأمر للعمال في القطاع الخاص بحق 
التقاوض الجماعي ٠‏ و بواسطته حق إبرام الاتفاقيات الجماعية العمل" 


(1 انظ ابلقدة 7 هن الإمر 74-21 ؛ للؤرخ في 18 توفسر: 1971 متلق باق اتاق الزات عر فن 15 
المؤرغة ل 13 ديهم 1951 * إن عمال المؤمسة الإقترائية هم ملتصوى لون مسؤولية نيم قلاا 

(3) اتظر الاثفاقية الجساعية وة 5114:1710:15 المسررة بالسزائر العاصمة بتاريع قد ملس فا7ا اشر بين 
الفيدرالية اترطية لعبال ابروا والغاز ية من اليل الأنين العام السيد بن يونس من جهة وين الرئيس ادر السام 
اللمؤسسة السيد شرزال والتي لم ابلعادلة عليها من ليل وزيم الضناعة والطاقة ونت طباحها في باريس بتار يخ جويلية 
130 

(3؛ ا115 فة ج عن افر 71- الجر فقي 18 نوفسج 1971 اللمعلق بعلاقات العمل في القطاع العاس | * تفم 
اعخطيات ذورية بن الب الغلاي ورب الل قد نوية كل مالة تايل العاظات لقيتية شمن اللؤسة : ويقوم 
لمكب #كلان لتوعدة أو الإ أن اتفال لا يشعن العلاظات اللهية ما بلي < ج ) التقاوض مع زب اسل في 
الاتفاقياث المتعلقة بام أو المظاولة واتتوقيح علبها * 
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الباب الأول 


تطبيقا للمبادي العامة الواردة ق الأمر 71 - 75 صدر الأمر 75 - 31 اللتعلق 
بالشروط العامة لحلاقات العمل ف القظاع الخاض , خصص هذا الأمر الفصل الثاني من 
الباب. الثاني .من الكتاب الأول للاتقاقيات الجماعية للعسل . قم هذا القصل إلى 4 
أقساع اول القسم. الأول ء القواغت العامة للأثفاقبات الجماغية '' : والقسم .الئاق 
للإجراءاث الخاصة بإعداد الاتغافيات الجماعية " + والقسم الثالث للجنة الوطنية 
للاتفاقيات الجماعية" آما القسم الرايع والأخير. لتنفيذ الاتفاقيات”"' . 


يعد الأمر 75 - 31 أول نص في الجزائر يكرس حق العمال في إببرام الاتفاقيات 
الجماعية للعمل غير أنه حصر مجال تطبيقه على القطاع الخاص دون القطاع العام" , 
مقتديا في ذلك بالأحكام المكرسة ف التشريع القرنسي أهم.ما ميز هذه المرحلة أيضا 
صدور القانون رقم 78 - 12 اللتضمن القانون الأساسي العام للعامل. الذي الغى الأمر 
71 - 4 اللتعلق بالتسيير الاشتراق للمؤسات. وكذا الأمر 71 - 75 اللتعلق بغلاقات 
الجماعية للعمل ف القطاع الخاص ..وكذا أحكام الأمر 75 - 31 المتعلق بالشروط العامة 
لعلاقات العمل في القطاع الخاص'", 

جاه القانون رقم 78 - 12 ليتباشى مع المبادئ المكربة فى نظام الاقتضاد اموجه 
الذي تبكه الجزائر موجب «5سغور 1976 كما جاه ليحقق مبدآين أساسيئ هها 
الشمولية والتوحيد , حيث وردت أحكامه مقصلة للمواضيع المتضعنة علاقات العمل 


(1) تنظر اللواد عن 855 اق لاهن للآمر 2-75 قورع في 39 لربل 1975 عق بالفنوط العامة إسلاقات الس في 
اللطام الاين ج ,ر عدد 30 ل 1973 , 

2 انظر اللواة حن 22 ل 00 سن الْثّمر 75 + 31 الجائف كنك 

(3) انر تقولة ن 161 إل 103 عن ت الأمر 

قفر القواد هن 104 ]ل 0 ] من تفس الأ ابلدقیر اهنك 

33 انر اقا | من الأمر الالف اکر ؛ " نطلل أحتاء هذا قار على كل ساحب عمل سواه كان تخا طعا أو 
معنويا . وغلى كل شاعا أو اسل متدوب من كلة الجسم في التطاع الخاص , 

(8) اندر اادج 306 من الائون رلم 78 - 13 لقؤرخ في 05 أوث 1١١5‏ المتفمن اطانون الآنني العام للعامل عر عد 
2 المؤرخة لي 8ه أوت 1978 . 


الاتفاقيات الجماعية للعمل في التشريع الجزائري وابلقارن 


الفردية والجماعية. غير أنه م يتعرض لموضوع التفاوض الجماعي. ولا للائفاقيات 
الجماغية للعفل. لا في القطاغ العام ولا القطاع الخاضن: ومن ثم بدا تدغل الدولة 
فطلقا في تنظيع علاقات العمل خلال هذه الفترة . كما وسع هذا القانون مجال تطبيقة: 
ليشمل جميع العمال سواه كانوا في القطاع الخاض أو في القطاع العام بل حتى عمال 
الإذارات الحموهية '. 

تطبيقا لأحكام القانون 78 - 12 صدرت حجملة من الصوص القاتونية والسظطمية 
هلها القانون رقم ٠82‏ 06 المؤرخ في 27 فراير 1982 المتحلق بعلاقات العمل الفردية 
وكذا المرسوع 82 -302 اللؤرخ في 11 سبتمبر 1982 اللتعلق بكيفيات تطبيق الأحكاغ 
التشريعية الخاصة بعلاقات العمل الفردية . استمر العمل بهذه النضوص القانوتية 
والتنظيمية ٠‏ إلى غاية صدور القانون رقم 90 - 1١‏ المتعلق بعلاقات العمل , لقد ألغى 
هذا القاتون الأحكام الواردة في القانون رقم 78 - 13 والنصوض التطبيقية له" 


6 ثانا : تدأ الاتفاقيات J‏ | 1 نلا الغا 90 - 11 

نظرا لاتسحاب الدولة عن تنظيم غلاقات العمل . وتخليها عبن حماية الطرف 
الضعيف متح دستور 1989 المعدل والتمم بدسحور 19985 للعمال عقوقا بقية الدقاع 
عن مصالحهم المشروعة ؛ أهم هذه الحقوق الحق في الحرية النقابية '" , والحق في 
اللجوه إلى الإضراب المشروع". تماشيا مع التوجه الاقتضادي الجديد . صدر القاتون 


11 انظر هاده 2 عن تن القاتون اكز أعقه 
2 انظر تقادة 157 من القانون رقم فة - 11 تقزر ق 31 أفربل 1939 التق بعلافات العمل ج . را دة 17 المررعة في 
عد ريل 9وا 

(5) الملدة 8 من تور 988] للعدال وللتمم باستو 138 " لاحل الظان معترق به اسيع ٠‏ المراطتين *, 

7 اة 37 من حستور 18888 الأسدل لقتسم بدستيز 1496 =" عق في الإشراب مرف يه . جارس في إطار القاتون عقن 
أن ملع الذلنون عبارسة هذا ابي ١‏ أو يصغل بوا لممارسعه في ذا الداع الوطني والأمن , أو ل جنيع الشديات 
والأفيال العدوسية كات الخلفعة ااتحيربة للجم * 





الباب الأول 


رقم 11-90 . اعترق قائون العمل الجديد ولأول مرة للعمال الأجراه , بالحق في 
التفاوض الجباعي و إبرام الاتفاقيات والاثفاقات الجماعية للعمل . بغض النظر عن 
قطاع التشاط الذي ينتمون إليه عاما كان آم خاصلا", تؤكد الإحعصائيات . ارتفاع عدد 
الاثفاقيات والاتفاقات الجباعية المبرمة مئذ صدور قانون العمل الساري المفعول . حيث 
بلع عدذها إلى غاية 31 ديسهبر 19923 حاولي 340 اتقاقية . و سنة 1993 حوالي 241 
اتفاقية . وانخفض العدد سنة 1994 ليصل إلى 220 اتفاقية ١‏ ثم ارقفع سنة 1995 إلى 
81 اتقاقية . واتخفض العدد سنة 1996 إلى 155 اتفاقية. ليزدلة اتخفاضا تة 997] 
ليصل إلى 153 اتفاقية بلغ العدد الإجمالي للاتفاقيات الجماعية؛ منذ صدور القانون 
رقم 90 11 إلى نهاية 1997 عوالي 1389. 

آما بالنسبة لتطور الأتفاقيات الجماعية , حب فروع لطاع التشاط خلال نة 
7 فقد بلغ عددها في قطاع النشاط القلاعي حوالي 18 اتقاقية : أما في قطاع التشاط 
الضتاغي حوالي 31 اتفاقية ١‏ أما فى قطاع تشاط الأشغال العمومية والري , بلع عندذها 
3 اتقاقية أما قطاع الخدمات فقد وصل عنددها إلى 70 اتفاقية جماعية ٠‏ بينها بلغ 
العدد الإجمالي للاتغاقات الجماعية . بناء على الإحصائيات الصادرة عن المغتشية العامة 
للعمل إلى نياية 1997 حوالي 6165 انفاقية . فقد وض عددها إلى غاية 31 ديسهبر 
1994 حوالي 2851 اتفافا . لينخفض العدد سنة 1995 إلى حوالي 1168 اتفافا , ثم ازداد 
انخفاضا سنة 1996 ليصل إلى 993 اتغاقا ‏ ثم ارتفع العدد ليصل في ثهاية 1997 إلى 
حوالي 153] اتغاقا جماعيا . 


1 الماد رة 2 من. الذانون رلم 90 - 11 اللتسلق بعلالات العمل ١‏ " بتمتع السا باستوق اللاي الثالية : 
التغلوض لجباعي * الاحة 38 ظكرة | عن القالون رلم 20 - 14 التؤرح في 2 حوبلية ۴ا الاتعلق بِكيفات عيازمة الحق 
اللا ج و عدد 36 التؤرع في #عربلية 1990 ١‏ " تمت المنلمات التفاية تمليثية العمال الأجراء في كل مإ 
فستقدمة في إطار اتتشتريع واتتنظيم للعمول ‏ بيبا باتضفاحيات اتتالية ٠ ١‏ التناركة في .مفاوضاث قاشات رات 
الجمليية زاغل از للستهدسة *. 

1 المجتس قرطني الاقتساذي والاجتياعي. - تجنة شاقات العمل - تقريم سول لظام قاقات تعمل ف ساق اعمديل 
اليكل - الدورة ايعامة العلفرة فرب ا ی يز 

(13 نفس ارجم اللذكو آهل عي ۳ _ 


الاتفاقيات الجماعية للعمل في التشريع الجزاتري والمقارن 


مفيوع الاتقاقبات الجماعية للعفل 


نتعرض هن خلال هذا المطلب . إلى تعريف الاتقاقيات الجماعية للعمل :في كل 
من الأتقاقية الدولية الصاذرة عن متظمة العمل الذولية ١‏ و تقك الصادذرة عن متظمة 
العمل العربية : ثم إلى أهم التعريفات التي وردت في التشريعات المقارنة ؛ لنقف في 
الأغير على التعريف الذي أوردة اللشرع الجزائري توضيعا لهذه اللسائل : قسم هذا 
المطلب إلى فرعين ؛ نتداول في الفرع الأول . تعريف الاتفاقية الجماعية في ظل 
الاتفافيات الدولية . وتخصص الفرع الثاني لتحريغها في التشر_يغات القارنة والتشريع 
الجزائرق . 





أولت كل من:منظمة العمل الدولية : ومنظمة العمل العربية لموضوع التفاوض 
الجماعي وللاتفاقيات الجماعية أهمية بالغة . باعتبارهما من أهم الحقوق الجماعية : 
اللعترف بها للعمال الأخراء في ظل تشريعات العمل الحديثة ٠‏ بغية التعرف على 
الاتقاقيات الجماعية في كل هن اللنظمتين ؛ قسم هذا الغرع إل عنصرين يتناول العنصر 
الأول تعريف الاتفاقات الجماعية في إطار عنظمة الغفل الدولية وتخصص العتصري 
الثالي لتعريغها ق إطار متظمة العمل العربية . 






اهتصت منظمة العمل الدولية بالتفاوض الجماعي , كوسيلة لإيرام الاتفاقيات 
الجماعية. للعمل من خلال إصدار الاتقاقية الدولية رقم 87 الملتعلقة بحرية النقابة 
وحملية الحق التنقابي اسعتشممع تتمجل La libertê syndicale et la protection du‏ 
المعتمدة من قبل اللؤقر العام لنظمة العمل الدولية في 9 جوان 1948 في دورته ا3 
بدا نفاذها بتاريخ 4 جوان 
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الباب الأول 


0 وفقا لأحكام المادة 15 "" , والاتفاقية رقم 98 اللتعلقة بالحق ق الت 
والتغاوض الجماعي #«تاتء اام Le droit dorganisatîon et de nêgociation‏ والتي 
اعتهدها امقر العاع لمتظمة العمل الدولية يتازيخ 1 جوان 1949 في دورته 33 . يدأ 
نفاذها بتاريخ 18 جوان 1951 ١‏ والاتغاقية رقم 154 لسنة 19981 المتعلقة. بالتفاوض 
الجماعي عتعناامه سملأدتعموغه ها بالإضافة إلى التوصية رقم 143 لسنة 1971 
اللتعلقة. عممثلي العمالى ]انتاوما عمل عاسناوء ممعم دعا والتوصية الدولية رقم 


1 


53 لمنه 1981 المتحعلقة بالتفاوض الجماعي نقتت لانت i mêgociation‏ 

م تتضعن الاتفاقية الدولية رقم 98 لة 1949 اللتعلقة بالحق ف العنظيم. 
وانتفاوض الحباعي ريغا للشاوض الجماعي ١‏ بل ورد تعريفه ق الاتفاقية الدولية 
رقم 154 لسنة 1981 السالغة الذكر , حيث عرفته بقولها :" ق مفهوم هذه الاتفاقية 
يشمل مصطلح * الفاوهة الجماعية “ جميع اللقاوضات التي تجرى بين صاحب عمل 
أو مجموعة هن صاب الأعيال أو واحدة : أو أكر هن فتظيات أصحاب الأعيال شن 
جية : ومنظمة عمال أو أكثر من جهة أخرى من أجل : 

| : تحديد شروط العمل والتشغيل 

ب : تنظيم العلاقات بين أصحاب العمل والعمال 

ج:: تنظيم العلاقات بي أصحاب العمل أو منتظماتهم أو منظفات العمال ". 


7 الدكتور عد الفناع مراد - فشر يعات السمل فل الدول العربية وللستويات النوثية - دار الختاب واتيثائق اللصرية 
تلود 254 س تنه 

(2) عقوق الإتسان - مسموعة سكوك دولية - للصلم الأول اسم للتصدة - نوبوك 1993 صن 011 المبجم مذكور في 
قاب اند رر یت اشام مرا الشر بقاات لاغ ل ديل العريية فى 448 . 

(3) الدكتور محمد عق الله نصار - الفاوضة الجاع ودور متظبة العمل العربية - امرجم السائقف الذكر عن الآ . 

4 انظر دير رآفت الد ولي المناوشة الجماغية - دار النهم لتطاعة ط 3000 ن 13 ٠‏ اتر زه ااا بيان | 
البطاق واكتساربقف | - المادة 2 عن الأثقاقية لوليا رقم 154 اة 1481 للسلقة نتجيم المفاوضة الجياغية 
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الاتفاقيات الجماعية للعمل في التشريع الجزائري والقارن 


يعبين من خلال التعريق السالف الذكز أن الاتفاقية الدولية رقم 154 عرقت 
التفاوض الحماعي للعمل الطلاقا من حضر مشمونه " الشروط العامة للعمل والتشغيل 
* وتحديد أطراقه “ أصحاب العمل والعهال , أو متظيات أضحاب العمل وفتظهات 
العمال". كنا وسعت نفس الاتفاقية الدولية تطاق أطراف التقاوض الجفاعي ١‏ ليشعل 
ممثلين آخرين غير نقابيين متتخي عن قبل العمال لغرض التفاوض تبابة عنهم '". كنها 
غرفت الادة. الثآنية هن التوصية الدولية الصادرة عن سنظمعة العمل الدولية رقم 91 
لستة 1951 المتصلقة بالاتفاقيات الجباعية هنذه الأضيرة يقوليا : " الاتفاقة الجباعية 
اتفاق كتاي تعلق بشروط العمل والاستخدام . يرم بن صاحيا عمل أو مجموعة من 
أضحاب العمل أو عنظعة أو أكثر من فنظغات أصحاب العمل من ناحية وبين منظعة 
واحدة أو أكثر تمتل العمال أو بين ممثلي العمال المعينين في حالة عدم وجود مشل هذة 
اللنظنات. والذين يتم انتحابهم وتفويضهم وفق أحكام التشريع الوطني من تاعية 
أخرى " . يتفق هذا التعريف مع ما استقرت علية التشريعات الداخلية . والفقه المقارن 
فهو يشير إلى أطراف الاتفاقية الجماعية , وموضوعها وشكلها الكنابي”. 


7 
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اهثمت منظمة العمل العربية بالمفاوضة الجماعية منذ تشاتها , باعتبارها حقا 
من الحقوق النقابية وظهر ذلك جليا من خلال إصدارها الاتفاقية رقم 11 لسنة 1979 
بشأن المغاوضة الجماعية » التي تم إقرارها في الدورة السابعة لمؤتمر العمل العري الذي 
اتصقد في الخرطوم في مارس 1979" . 


(1) الدكتين بوس قباس - سالات لسيل اباط في الدول اتسربية - اللرجع إنسالف الذكز مي هل 

آ3 ادر بوسف إلباس - علالات العمل العماعية في الدول اتعربية - الرلامح الإبال اتعري لإذارة العمل طبعة 1 
عن 7 

١ 37‏ انط اكور محمد عد الله عار اللناوجية السيافية وخوز متذلية العمل العرية اللرعع ابات المذقر جى 1١‏ 
والدكتور رات فسوقي - المناوضة الجباهية -, المرجع قال الذكر ص 523 
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الباب الأول 


ورد في ديباجة هذه الاتفاقية أنه ؛ " إيمانا من المؤتمر . بأن المغاوضة الجماعية 
هي الوسيلة الفحالة لتنظيم علاقات العمل ؛ على أسس عادلة . ها يتماشي مع التطور 
الاقتصادي والاجتماعي ٠‏ وأنها تكتسي أهمية خاصة حيث تلئقي إرادة طرفي العمل 
لعنظيم شروط وظروف العمل ؛ وتحديد الحقوق و اطزايا ء التي تتقرر للعمال مها يحقق 
السلام الاجتماعي: والعدالة الاجتباعية , فإن اللمذتمر يقرر الموافقة عاى هذه الاثفافية 
التي يطلق عليها الاتفاقية العربية بشان المفاوضة الجماعية **". 

تضعنت هذه الاتفاقية 23.مادة ٠‏ عقسهة إلى 3 أبواب يتعلق الباب الأول بتنظيم 
الغاوضة الجماعية وهو يحتوى على المواد من | إلى 11 ويتعلق الياب الثالي باثفاقيات 
العمل الجياعية يشهل اللواذ من 12 إلى 18 آما الباب الثالث والأغير خصص لأحكام 
غاعة يحتوي اواد من 19 إلى 23 . عرقت اتفاقية الععل العربية اللفاوقة الجماغية 
بقولها: " المفاوضة الجماعية بجميع أشكالها القانونية , حق لكل منظمات الحمال 
وأصحاب الأعيال ‏ أو منظهاتهم لي كافة قطاعات النشاط الاقتصادي العامة أو الخاصة 
دون تدخل من أب جية كانت" 5 

ببده أن المادة السالفة الذكر وقعت في خلط بين التفاوض الجبامعي وبين 
الفاوضة الجماعية فالمفاوضة الجماعية تهتلف عن التفاوض الجماعبي ؛ إذ أن 
اطفاوضة الجماعية وسيلة لتنظيم شروط العمل وظروفه , بينيا التفاوض الجماعي حق 
مكرس لطرق علاقة العمل "' , كما أن المادة لم تقدم تعريفا دفيقا للمغاوضة الجماعية , 
فلم تعرفها من حبث الإجراءات المتبعة بشأئها ولا من حيث موضوعها . بل عرقتها صن 
حيث أصل نشأتها. فهي حق من الحقوق النقابية . وبالتالي أقصت العمال 


11 الذخور علامة عد احواب. - الناوفة اتحساءية اق انون العمل - بعالة ليل درعة دراه ل الول - علبيهة 
القاسرة 2005 ص 377 

إا اشاذة 1 هن الاتناطيه العرية رطم 11 لے 1979 الشملقة باتناوشة الجسباية 

(3) الدكتور رقت دسيقي - المناوضة الجيلمية - برجم السائف شاكر هي 53 


19 -_ 0: 0 























الاتفاقيات الجماعية العمل في التشريع الجزائري والقارن 


غير ابلنتمين للمنظمات الثقانية من عمارسة هذا الحق ١‏ وعو ما يشالف الأعكام 
الوارذة في الاتقافيات الضادوة عن منظعة الحفل الذولية . واللتعلقة باللوضوغ : 

لقد أحسن نض اللدة السالفة الذكر . حين وسع مجال المقاوضة الجماغية فهو 
تد لبشمل كافة قطاعات التشاط الاقتصنادي ١‏ سوك كان التشاط حسناعيا أو تجاريا أو 
ززآعيا :بل حتى قطاع تشاط الخدهات ١‏ وكيقها كانت طبيعة ذلك النشاط الاقتضادي 
عاما أو خاصا. كرست المادة السائقة الذكر ميدأ عدم تدخل أي جية . أبا كان سلطانها 
أثناء عملية التفاوض الجماعي ٠‏ في إرادة طرق العلاقة “ منظيمات العباك وأصنحاب 
العمل أو متظماتيم ٠"‏ 

تركت اتفاقية العمل العربية اللتعلقة بالمفاوشة الجماعية ١‏ حرية للتشريعات 
الوطئية الداخلية ف وضح الإطار القائون للمغاوضة الجماعية ,.خاضة فيما يتعلق 
بالأجيزة اللؤهلة . والإجراءات الخاصة شريطة عدم .مساس أحكام التشريعات الوطنية 
بحرية المفاوضة الجماعية المعترف بها جوج هذة الاتشاقة . 

بعد تعرضنا إلى تعريف المغاوضة الجماعية باعتيارها الوسيلة الفعالة لإبرام 
الاتقاقيات الجماغية . تنتقل إلى الشرع الثاني اللتضهن تعريف الاتفاقيات الجماعية 
للعمل في التشريعات المقارنة . ثم في التشريع الجزائري . 


نا انط آله شور مض عبد الله ار المداوقة الصاعية ودور فة اسيل لق سة للرعم الاقف الذكر في HF‏ 1 
1 دة 3 من الاتفظية رقم اا لس 1979 اقصادرة من مظع العمل السرية و اللتعلقة باللقاوضة الجيلفية : * ينظمع 
تشتريع كل دولة الإطار اتوي اللمقاؤتسة الجشباعة والآغيرة + بالإسراءتت: اللسلقة بيا : جون اللا بن رة القاوقفة. 
الصيافية الكفيئة تى هذه الاتطة * 





نتناول من خلال هذا القرع تسريف الاثقاقيات الجبماعية ١‏ فى بعض التشريعات 
المقارتة ويصورة آدق بعض التشريعات العربية ٠‏ والتشريع الفرئسي_؛ ثم تعريقها في 
التشريع الجزائري ٠‏ لذا سنقسم هذا الفرع إلى عتصرين ؛ يتناول العتصر الأول تعريف 
الاتفاقيات الجماعية في التشربعات اللقارتة ‏ وتخصصن العنصر الثالى لتعريفها حسب ها 
ورد قي التشريع الجزائري . 
5 - 8 ب 





اغتمت 1١‏ دولة عربية موضوع الاتفاقيات الجماعية للعمل : حيث أوردت 
أحكاما خاصة بها بينما خلت قوانين 8 دول من هذا التنظيم :وهي الإمارات العربية 
الملتحدة. البحرين والسعودية . والسودان والعراق وعمان وقطر والكويت'' . نشي هنا 
إلى أن قوانئ بعض الدول . التي ل تتضمن أحكاما متظمة للاتفاقيات الجماعية للعمل ؛ 
بل اكتفت بحضر هجال التفاوض الجماعي في تسوية البزاغات الجماعية القائفة بين 
طرق علاقات العمل فالتفاوض الججاعي في هذه الدول مرحلة أساسية من هراخل 
نسوية هذا النزاع ٠‏ و ما تؤضل إليه طرفا النزاع من حلول يعد عقد صلع فهو عثابة * 

IF 


اتفاقية جماعية " . تلزم الأطراف المتعاقدة : طبقا للقواعد العامة في تظرية العقد ٠‏ . 


من خلال إطلاعنا على التشريعات العيالية العربية . اللنظمة لموضوع الاتفاقيات 
الجماعية تجدها اختلقت في تحديد الهدف من التقاوض الجماعي فمنها:من اعتبرته 


1 الدكير بوب پان - علالات تعمل الجماعية ف الدوان ايعريية الرعع الحلاف الذكر. ع 133 
137 التو يوسب لياس - لس ارجم اكير أفقنة ٠‏ هي قد 


الاتفاقيات الجماعية العمل في التشريع الجزاتري والمقارن 


وسيلة هن وسائل تحسين الشروط العامة للعمل ١‏ وإبراغ الاتفاقيات الجماعية , 
وهنها من اعتبرتة وسيلة لتسوية النزاع الجفاغي للعمال وعنها سن م تتعرض إليه 
إطلاقا . 
غير أن اللشرع المصري:وللغري تخرضا إلى تعريف المفاوضة الجماعية شل تعريف 
الاتفاقية الجماعية العمل:. بينها اكتفت بعضي التشريعات العربية ريق الأتقافية 
الجماعية دون تعريف المغاوضة مقتدية في ذلك بالتشريع الغرنسي , لذا نتعرض من 
خلال هذا العيهر إل تعريف المغاوضة ثم الاتفاقية الجماعية .لدي كل هن التشريعن 
المضري و امغر . ثم ننتقل إلى تعريف الاتفاقية الجماعية في التشريعات العربية التي 
اكتقت بها دون أن تتعرض إلى تعريف اللفاوهة الجماعية , 
ا التشريعات العربية التي عرفت كل من التفاوض الجماعي الأنفافيات الجماعية 
عرف اللشرع المصري المفاوضة الجباغية على أنها : " الحوار والمناقشات التي 
تحسين شروط وظروف العمل وأحكام الاس لاستخدام التهاون بين طرق العمل لتحقيق 


التنمية الاجتماعية لعيال المنشأة . تسوية المتازعات بين العمال وأصحاب الأعمال ": 


بينما عرفها اللشرع اللغري على أنيا : * الحوار الذي يجرى بين مسي النظليات 
النقابية الاجر الاك مفلا , أو الاتحادات النقابية للأخراء الأكثر كيلا من جهة وبي 
مشغل أوغدة مشغلين ؛ أو مفثلي اللنظمات المهنية للمشغلين من جية أخرى بهدق 
تحديد وتحسين ظروف الشغل والتشغيل. تتنظيم العلاقات بين اللشغلين والأجراء + 
تنظيم العلاقات بين اللشضلين أو منظماتهم من جهة ٠‏ وبين همنظمة أو عدة منظيات 
تقابية للأجراء الأكثر تمثيلا من جهة أخرى '*' 


î‏ اتظر لفادة وآ هن اتا لون رلم 3 E TEE‏ المتفسن الارن العسل ديت ر یا دة عه 14 اللؤرضاء ال 
+ اقريل قاس 

١ 13(‏ الط الج يق رقم 84نا لوزغ يها رحبت 1434 اشرق 11 سيف 3803 تدر بطي القانون رق ييل 
55 لتق عدولة الشفل - جم دة عة زلم قاع للد رة بوم 5 قفي 21003 
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الباب الأول 


يتضح من خلال التعريغين السالفين للمفاوضة الجماعية . أنها مرحلة سابقة 
لإبرام الاتفاقية الجماعية وهي عبارة عن منا قثشات.وحوارات تكون لي إطار اجتياعات 
بين المنظيات الثقابية للعبال ٠‏ وبين أصحاب الأعمال ومنظماتهم ٠.‏ فالغرض. من 
ابلفاوضة الجماعية. التوصل إلى إبرام اتفاقية جماعية تنظم شروط وظروف العمل ٠‏ 
وأحكام التشغيل ؛ أو تحسين الأحوال الاجتماعية للعمال . أو التوصل إلى تسوية 
منازعات العمل التي قد تحدث بينهما"', غير آن المشرع المغري كان أكثر تضییغا یٹ 
حصر المقاوضة الجماعية على المنظمات الثقابية العمالية الأكثر مشيلا , ومن ثم أقصى_ 
المنظمة العمائية التي لا يتحقق قيها هذا الشرط . كما اتفق:مع تظيره المصري في 
مضمون المغاوضة الجماعية إلا أنه لم يتطرق إليها كوسيلة لفض النزعات الجماعية 
على غرار ماذهب إلية المشرع اللضري . 

كنا عرف المشرع اللضري الاتفاقية الجماعية للعمل على أتها : * اتفاق ينظم 
شروط وظروف العمل وأحكام التشغيل ٠‏ يبرم بين منظمة أو أكثر من اللنظمات النقابية 
العمالية وين صاحب عمل أو مجموعة من أصحاب العمل أو منظمة أو أكثر من 
منظماتهم " , 

يتضح من خلال اتعريف الذي أورذه الشرخ للصري للاتفاقية الجماعية أثة 
يتشابه مع التعريف الذي أورده في المفاوضة الجماعية . فأطراف المغاوضة الجماعية 
هسم أطراف الاتفاقية الجباعية ومضهون اللفاوضة الجباعية هو نش مضهون 
الاتفاقية الجماعية . وبالتالي كان على المشرع المصري أن يكتفي بتعريف واحد يجمع 
من خلاله اللوضوعين معا " اللفاوضة الجماعية والاتقاقية الجماعية " . بيئما عرف 
المشرع اللغري الاتفاقية الجماعية على آتها : * عقد جماغي ٠‏ ينظم علاقات الشغل , 
قيرع بين 


(|) الدجيم تيد عبد نابل - ترح انون تعمل دبد - دار البيشة العربية الاجر عة 710073 عن 213 
37). اتظر لادة 152 من قالون تسمل بعري السالف الذكر 
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الاتقاقيات الجماعية العمل في التشريع الجزاتري وايلقارن 


ممثلي منظمة نقابية للأجراء الآكثر تمثيلا . أو عدة منظمات نقابية للأجراء الأكثر 
متيلا . أو اتحاداتها من جهة ١‏ وين مشقل واحد ؛ أو عدة مشفلئ يتعاقدون بضقة 
شخصية أو همثلي منظمة للمشغلن أو عدة فتظيات فهنية للفشغلين من جهة 
لطر 

يتين عن خلال عريف المشرع المغري للاتفاقية الجماعية, أنه يتشايه فع 
التعريف الذي أوردة الشرع المصري من حيث أطرافهاء و تضهوتها “غير أن الاخلافق 
كان حول بعض المصطلحات اللترادفة, فامشر ع الضري استعمل معظلع صاحب العبل» 
بيتما استعمل المشرع المغري مضطلح مشخل. أما من حيث الموضوع استعمل اللشر-ع 
اللصري مضطلح شروط وظروف العمل وأحكام التشغيل؛ بيتما استعمل المشرع المغري 
مصطلح علاقات الشغل :يبدو أن مسطلح علاقات الشغل واسع وغد دقيق 4ها 
relations de travail‏ لذتك كان اشر ع ابلصري اقث دَقَة من حيث استعيال اللضطلم 
اللناسب لمضمون الاتفاقيات الجماغية. بعد تعرفتا على اللفاوضة والاتفاقية الجماعية 
للعملء في كل عن التشرريعين المصري والمغري ننتقل إلى التشريعات العربية التي 
اكتفت بتعريف الاثفاقية الجماعية دون أن تتعرض إلى تعريف اللفاوضة الجماعية. 
مقتدية في ذلك بالتشر يع الفرنسي . 
د التشريحات العربية التي اكتفت بتعريف الاتفاقية الجماعية 

اكنفت بغض التفرريعات العربية بتعريف الاتفاقيات الجماعية العمل » دون 
تغريف المفاوضة الجماعية وسنتطرق إلى التشريع التوشي ٠‏ والتشريع اللوزيتاني . عرف 
المشرع التوتسي الاتفاقية الجماعية للعمل على أتها : " اتفاق متعلق بشربوط العمل 
ميرم بين أصحاب عمل منظمين إلى تجمح أو بصغة انقرادية من جهة . و بين منظمة 
5 يدد متطلبيات تقابية للعمال الأجراء عرد 


ا1 اتظر قطلدة 101 من سدوتة الفقل الثغربية السالفة كلك . 
ز3 الله 31 مج-قليون السمل التولبي رقم هذ - 27 اللؤرم في 30 الفريل فة1 المعدل والعسم بالفاتون رقم اة - 77 
ازغ في 4 مم 1973 وياتقلتون رلم 78 - 84 - المذرخ لي 11 آرت 1978 ويقفاتون ركم 38 - 3ك للزرغ في ١3‏ عويلية. 
aq‏ 

















الباب الأول 


عرقها المشرع الموريتاقي على أتها : " اتفاق متعلق بشروط التشغيل والفسمان 
الاجتباعي يبرع بين : معثلى نقابة أوعيدة نقابات أو تنظببات مهية للخيال عن حية 
وبين تقابة أو عدة نقابات أو -تنظييات هينية لأصعاب العمل أو أبة منظمة أضرى 
لأصحاب العمل ١‏ أو صاحب عمل أو عدة أصحاب عمل بصقاتهم الشخصية من تاحية 
ا" 

يتبين من خلال تعريف الاتفاقيات الجماعية العمل الوارد في كل من التشريع 
التوتسي والتشريع الموريتالي: أنهما اتفقا مع التشريعات العربية السالفة الذكرء عن 
حيث امضمون. وأطراف التعاقد فالمضمون واحد " ننظيم شروط الجمل " مع 
الأختلاف في استعبال المصطلحات الترادفة فالمشرع المضري استعمل مصطلح ” شروط 
وظروق العمل وأحكام التشغيل " أا المشرع المغري استعمل مصطلح * تنظيم غلاقات 
الشغل " والمشرع التونسي استحمل مصطلح " شروط العمل" غير أن المشرع الموريتاني 
إل جانب شروط التشغيل أضاف إلى مضمون الاثفاقيات الجماعية الضشهان الاجتماعي . 
أما من حيث الأطراف اتققت التشريعات العربية أن ممثلي العمال في إبراع الاتفاقيات 
الجماعية منظفة أو عدة متظمات تقابية تمثيلية.ولم يشرط أن تكون اللنظمة النقابية 
أكثر نمثيلا » حتى لا يقصي باقي المنظمات التمثيلية للعمال الأجراء : على خلاف ها انغرة 
به التشريع المغري . وهو أيضا ها ذهب إليه التشريع انجزائري. 

اقتدت التشريعات العربية فى تعريفها للأتقاقية الحباعية للعمل , بالتعريت 
الذي كرسه المشرع الفرنسي ؛ غير أن المشرع الفرتسي هيز بين كل من الاتفاقية الجماعية 
العمل اتسد عل convention collective‏ ها وبين الاتفاق الجماعي للعمل 
eer culet de trav‏ فھیا يشتركان في كونهيا '*' : " اثفاق مكتوب تحت 
طائفة 


17 أكلدة 85 من القبلنون رقم “1117 لل 2334 للقن عدولة تفشال : 

(FH - Arr, 1113-7 . la emt oe Fagard calf بك‎ rara arî وعم بم‎ , for Û pelne dr mafi , 

fl لهمت الاك‎ tiifîw i 

- Femur pî , une بيت‎ piran بلع سارمسيويم‎ areal عامجا‎ de وار سلسم‎ resoanun وعم نس عم اعدو‎ ir 

معاللاسيهت مكارت qî mar‏ نت يملست pren‏ بيك 213 امل ولمتكس] ma lanl qaja fu Û‏ كام 

trp انصار قرس أي ملاسم‎ fr عل ممستكم‎ ur ناجو وميم خرى‎ dame lr «رسمظة‎ Fapplcatlon عاد‎ fa 

ition مدت‎ e Farad . 

- Haile ,كريس‎ iê am جص افلخ‎ irfê .عط سه‎ milel Fim playguFd du ef fî 

dlaill tral .‏ ]ندال aa plapeuira ria‏ وعنعله شاع هه و نص ومعو رميوع iF‏ لومعم تمع 
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الاتفاقيات الجماعية للعمل في التشريع الجزائري والمقارن 


البطلان ١‏ ميرم بين -من جبية منظمة أو عدة منظمات ثقابية تممثيلية لمعتال 
الأجراء على مستوى الوطني أو المنظيات المنظمة إليها , أو المنظيات التمثيلية حسب 
جال الإقليمي والمهني المحدد في الأثغاقية الجباعية ؛ ومن جهة أخرى عنظعة أو عدة 
منظمات نقابية للمستخدمين أو مجموعة مستخدمين أو مستخدم بصفة اتشرادية , 

كما ميز المشرع الفرنسي بين الاتفاقيات الجماعية للعمل ‏ و الاتفاقات الجماعية 
عن حيث هكممونهما إذ يتحص مضمون الاتفاقيات الجباعية العمل فى معالجة 
مجموع شروط التشغيل و العمل والضماتات الاجتماغية'". أما الاتقاق الجماعي فهو 
يعالج عنصرا أو عناضر محددة فن مجموع شروط التشغيل والعمل ٠‏ يبدو أن 
التشريع الموريتافي اقتدى بالتشريع الفرنسي مخالفا كل التشريعات العربية. عتدما 
أضاف إلى مضمون الاتفاقيات الجماعية الضمان الاجتباعي , على خلاف التشريعات 
السالفة الذكر . التي حضرت مضمون الاتغاقية الضباعية ف تنظيم شروط العمل 
والتشغيل , فإن بعض التشريعات العمائية العربية . حصرت مجال التفاوض الجماعي 
ومضمون الاتفاقيات الجماعية . في تسوية التزاعات الجماعية للعمل فقط دون أن 
تتعداة إلى تنظيم شروط العمل والتشغيل ومن هذه التشريعات : قانون العمل 
الكويتي. الذي اعتسر المقاوضة الجماعية وسيلة لفش النزاعات القائمة بين العسال 
الأجراء وأصحاب العمل" . وهو أيضا ما ذهب إليه التشريع السوداي ٠‏ والعراقي” 


li = Arr IB + Le بعاصم‎ fire رن ماود عع‎ dû حك مستعسهتعصو قل هط‎ lafir tî ant 
كتملع لم كس اعرسم‎ i 11 عا عنسايتك‎ FEE au ait e efê عمصعهة د‎ Te لإعمك‎ e يح قهز‎ Meu لك‎ Î 
ilan caer dê معل م ممهكل‎ ile مول‎ eons iFeeplal مك فى‎ trial عه‎ da Jot 
paranflês hln „ 

د malim idea‏ ميك Fenapmnhieî‏ علد d mallee‏ ورب جوم مدل وللت ceavrelin‏ ملا . JFF = fF‏ , يار = Û‏ 
iî‏ عاالهعم Cart toli‏ . اسك م ils‏ السك كمقر carla‏ نعلا امام «نتمعر, لاء رادل Fartlilê‏ 

(3] انظر اة هة من قانون العمل اللوي في. لطاع الآغل يحت يقم قل لستة 1464 , الباب 14 بسوان * التيقيق 

واتسكيم ل متازعات العمل السماعية " الس ملكود في مرجع الدقور مسند عمد الك لصا _ للفاوفات الماع وحور 


معط العمل العربية ف 311علن أنه > * إذا لكا نرا ين صاحب العمل وسميع غيالة = أو فريق ميم ٠‏ بثان فروظط 
اتسمل . فستيهع انرام الأجرلدلث النالية اويا اتنراع - آرت للفلوطة للبار بن ساعب العمل من شه ١‏ ویج 
العيال أو سن تلهم “ 


(4!) تتطر اتفضل قعل من ظلنون العلئقات العامة الودال رال و للة 1878 تقتكير في مرجع الدكتور مت عبر كه 
مار سل 38 السالف الذكر , عيث الست للاج 11 ميه على آنه ١‏ * ذا نكا يزاغ عمال . وجب على الطرقئ المتازعين 
ل عدة لا تتجاوز أسموغيئن ١‏ اتد ول في مفلوفات وديك تسوية لاعراع ‏ علي آلا تتجاور. عدة الطاوض 3 أمابيع سن تاريخ 
بدا كتقاوض " 

81 انظر اقم اليا بتلزعات تسل من لرن انسل العرطي رلم 71 اة عا - لقا 8180 * بقسه منازعات 
العمل . الشفكظات الحماعية كلت الأئر: عان اللضلحة الطتركة السيال اني كنا ببتيم وبين أسعاب العمل في مشروع أو 
أكثر ‏ أو في نطاق مينة أو ضداغة أو أكخ حول ما يتسم من تطبيق قانون العمل وتعليياته وعقيده الفردية هن لشارب في 
وجهات النظر . وذاغط هله الطافآت سيفة منازيات العسل + إا استعسي لها مان الفريقئ ارعن بصورة ودبة " 
اتید مشار إليه في مرجع الور محمد عبد الله نسار قا اللكر ص 3ه . 
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الياب الأول 
ii a‏ 


' و الإماراي ٠"‏ من التشريعات العمالية العربية . التي م تتعرض أصلا إلى تعريف 
التفاوض الجماعي ولا الاتفاقيات الجماعية للعمل . وذلك زاجع إلى أن تلك التشريعات 
ل تعترف أصلا بوجود تنظيم نقابي يمثل الحمال في مواجهة أصحاب العمل ومن أهم 
تنك التشريعات التشريع السعودي 3 

اختلفت القوائين العزبية لإعدى عشر_١‏ الأردن - توتس - الجرائر - سوريا - 
الصومال - ليتان - ليبيا - محر - اللغرب - موريتاتيا - المغرب ‏ في التسمية التي 
أطلقتها على الاثفاقيات الجماعية لحمل '"' . اختار المشرع التوشي مصطلح "الاتفاقيات 
المشتركة للشغل * ٠‏ يتما استعمل كلمن المشردع السوري واللببي مصطلع عقد 
العمل للعتك “ 14 بينما أورد كل فن المشرع اللينانئي واليعتن والأردي مصطلخ " عقد 
العمل الجباعي "" استعمل كل من المشرع الجزائري والمغري:مصطلم " الاتغاقيات 
الجبناعية للعمل "" , افتداء في ذلك بالتشريع الفرسي الذي أطلق عليها قصطلم: 


accords collectils de travail‏ عع[ Les conventiDné et‏ إذا كانت 


٠ 7‏ نس القائون التتحادي رقم 2 لنة 1880 في شان حكيم علاقات العمل شراعة على تسريف التفاوض الصباعي مهيا 
إإلية قي القع اتام منازهات السعل من طلاال ابلاةة 155 - الدكترع معد قد الله لضان عن 3ل 

(3) - انظر اثر بم العيدي رطم 21 لتؤرع في 8 1384978657 ه أشار يه داور محمد عبد الله تفار - امرجم 
اتناف لر اس قة 

(13- قار يرك الپاس - غلاقات اسل الضناعية في الدول الغربية - المرجم ااا فاك - ع 14۴ , 

ا ٠‏ انظر العدوان النالت .سن الشاب الأول سن سجلة الفغل التوتسية الضادرة بالقلنون زفي 27 لمق فا 

[5! - انظر توان الفصل اققات من اباب التالي من قاترن العمل اوري دلو ١١‏ اة 1*3 , وكنا عترتن الفنمل الكل 
من الباب التفل من فاتون العمق اللي رقم 38 اة 11178 

قا ارجم إل اللرسوء الال رلم 17188 ارج في 3 بتير 1341 ١‏ والنظر اسل الأول عن ' الاب العانث هن لاون 
تسمل البسي رقم 5 لس 1995 . والفصل السادس هن اتون العمل الأردلي رقم 8 ل مور 

٠17‏ افظر رقن الفسل الال والتاقث وارابع من اياب الالاس من القاتين رقم 928 - 81 المتعثق بعلالات العسل 
وهنوان القسم الرابع من عدون الشطل اللقربية المؤرعة في #اسبعمير 2003 

8 + اتظر اباب اتثالت المواة من 111 ١‏ | آل 136 . 4 من القالون رقم 8 _ 817 اللزرع ل 13 ليقت 1382 اعلق 
بالتفاوض الجماهي , و نسوية متازفاث العمل د 
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الاتفاقيات الجماعية للعمل في التشريع الجزاتري وابلقارن 


تشريحات الدول العربية السالفة الذكر . أوزةت مصطلدها واحدا ١‏ فإن بحعض 
القوائن العربية استعملت أكث من مضطلم'". 

ليس ساك خلاف فى وصف الاتفافية بأنيا " عقد " أو" اثفاق " أو " اثفاقية 
"فيي كلها تقوم على ركن الرضاء وتدل على مختى واحد. كنا أنه لا حرج في اعتماذ 
التسمية بصيغة اللغرد. أو الجمع " عقد أو عقود * - " اتقاقية أو اتفاقيات " أو بصيعة 
التذكير أو التأنيث " اتفاق أو اتفاقية *. فكل ذلك لا يغير من المعنى شينا: إلا أن 
الفضل في وضف هذا العقد يانه جباعي :آم مشترك أمر ضروري حيث يرجح الفقه 
نفيك " الجماعي والجماعية " عون " المشكرك «المشدكة” كون ليس ف العقد مالة 
صلة بالاشتراك في شيء + في حين يدل صف الجماغي والجماعية : على إحدى الصفات 
الرئيسية لهذا العقد أو الاتفاق : وهو كون أحد أطراقه على الأفل جغاعة من العمال"2, 

كنا يعتقد بعش الفقه . أنه من الغطأ صياغة التسمية بإضافة العمل إلى العقد 
أو الاتفاق أو الاتفاقية ذلك لأن العقد أو الاتفافية لا يتشان علاقة عمل , بل يتظمان 
علاقة قائمة أو ستقوم مستقبلا , ولهذا يستحسن استعيال مصطلح “ العقد الجماعي 
للحمل * أو * الاتفاقية الجماعية للعمل " بدل “ عقد العمل الجماعي أو اتفاقية العمل 


11 قالمشرع المسري , جعل عترقن اللمل الثاني مت قياب الرفيع من لالون السيل رقم 137 ال 1078 مصطلح : " عقي 
ولنتاظيات السمل اتسباحة " ؛ بينيا ركز في اتفسال الثاني على مسطلع " عقد العمل السميافي ˆ 

لنا لمر ع اتسومال لورد مسسطلم " اتذاليات العسل الجاعية * . من خلال النمل الأول الجن اتيت من القللون رلم كك 
ل 1973 ,بيتبا اقتحر ل مواد التصل فلن مصطئم “ هقد العمل السصباعي * 

أنا المشرغ المورحال . ازرد ثثثة مسسطئسات مضنتطفة - من طقال العلوان #رابع من كلاب الأول من الشالون رلم 33 لله 
1489 . ممح “ الأتذالية الجيافية “ر مطح “ مقو العمل اللشديثة " , ومس طلم * فقود العمل السياغية “فى 
الاترفقيات البيلية پالشات 

7 اترم موس إلياس - غائقات. العمل الجبافية في الدول العرنية - المرجم السالق الذكر - من 138 
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الجماعية'"'. وهي التسمية التي استعملها ا مشر ع الفرتسي- «منام ع «ممع:ها 
انددع عل ع«طجولامه . بعد تعريف التقاوض الجماعي ٠‏ والاتفاقيات الجماعية لتلعمل 
في مختلف التشريعات المقارتة ١‏ نتتقل إلى العتصر- الثاني المتضمن تعريف الاتفاقيات 
الجماعية للحمل في التشريع الجزائري . 
2 نانياً: تعريف الاتفاقية الجماغية 4 التشريع الجرائري 

اتفق المشرع الجزائري مع التشريعات العمالية العربية المقارنة . التي اعشبرت 
التفاوض الجماعي وسيلة لإبرام الاتفاقيات الجماعية للعمل وبالتالي ۾ يول أهمية 
كبيرة لتعريف التفاوض الجماعي مهتما بثمرة ذلك التفاوض الجماعي " الاتفاقيات 
الجماعية " , رغم الأهمية التي أولاها المشرع الجزائري للاتفاقيات الجماعية للعمل . إلا 
أنه عئون الباب السادس .من القائون رقم 90 - |١‏ المتضمن علاقات العمل" بالتفاوض 
الجماعي” وكان علية أن يعنونه * بالاتفاقبات والإتفاقات الجماعية للعمل " . كون جل 
الفصول التي احتواها هذا الباب تعلقت بالاتفافيات والأتفاقات الجماعية وليس 
بالتغاوض الجماعي وبالتالي كان على اللشرع الجزائري أن يقتدي ها ذهبت إليه بعض 


التشريعات العربية '" . وما ذهب إليه التشريع الفرتسي", 


(11 + لطر اكذكتور: عان العريف ٠‏ شرح الوق العبل + الجر لكاي - فليسة 1964 ص 4215214 الدكتون جلا العداوي 

وقد شور جمدي عبد الرعسان - الالرن العسل + طبعة الإلكخدرية 873لا 69 , حي اعارا عنرنا للفسل ااي 

بالاثفاقية الجباعة * العقد الجباعي للظم تعمل" 

ا3 عفري القت ع النونسي الاب اتخات بالاتفاظيات الجساعية تعمل , ونفس العدران انتعمله الثم ع ليرا عن قال 

الباب اتال 

137 علوي اللثر ق اكفرني اباب الت هن انون العمل بالانتالبات والاتطالات الصياعية العمل Terr HI ê ÎÎ‏ 
dê hrawall.‏ لتعجاانت Ef aera‏ 


59 





الاتفاقيات الجماعية للعمل في التشريع الجزائري واطقارن 


ل يقتي الشرع الجزائري عان تعريف الأتفاقيات الجماعية للعمل , مثلها 
ذهبث إليه التشريعات العربية فحسب:. بل أورد تعريفا للاثفاق الجماغي مخالها 
بذلك التشريعات العربية . ومقتديا بالتشريع الفرنسي '", 

ميز المشرع الجزائري بين نوعين من الاتفاقبات الجماعية للعمل , الاتفاقية 
الجماعية الخامة بالؤيمة collective entreprisê‏ هلامع نوهت ا ؛ والاتفاقية 
الجماعية الي تعلوها درجة آي الخاصة بالقطاع dê‏ غستاءء لاد La convention‏ 
ranch‏ " حقتديا إلى ما ذهب إليه المشرع الفرلسي_ ". رغم تباين التعريفيات 
القائونية: للائفاقبات الجماعية , واختلاف تسمياتها . إلا أنها اشتركت جميعها بإضفاء 
صغلت خاصة بها أهمها : الصفة التعاقدية . الصثة الجباعية . 


-١‏ الصفة التعافدية للاتفاقية الجباعية 


أجمغت كل التشريعات العمالية بما فيها التشريع الجزائري على إضقاء الصفة 
التعاقدية للاتفاقية الجماعية للعمل . وانضح ذلك جليا من خلال التعريقات السالفة 
الذكر . حيث أشارت كلها على أن الاتفاقية الصماعية “عقد * أو " اتفاق ". رضخ أن هذا 
العقد يخضح للأركان العامة الواردة في النظرية العامة للالتزام . وي التراضي دالمحصل 
والسبب . غير أن له خصوصيات مميزه عن غيرة من العقود من حيث آطرافه 


١1‏ لادا +11 من كتالرن رقم لا - [|الالف الذكر :" الاتقاطية الجباعية اتفال عدون حنمن مضو غ تروط 
الشقيل وسل فبها بخص كة أو دة فنات ميدة . الأثقاق الجيلس اتفاق عدون يماج عسرة معيدا أو دة شاعم 
مفصدد لمن نصموع تروط ااتعشفيل والعمل بال اة لو عة قداث اجداعية وميية ويش لن نشكل معنا 
بالإلناقية الجماعية ˆ 
زه ١‏ فا1 131 من االذانون رهم 95 - 11 الالف الذكر ‏ * بخن كل هة مستغدية أن جو على انلاطية اة 
اتمؤمسة ء لو ان تقون طرلة في افاقية سياعية تسلوها ديج" 
mig mite‏ سد lê aoa Fmt‏ , مارك ot û‏ مم لومت FO . La‏ - تقار . A + Af‏ 

, مقا واكك ala ai‏ داتعو عوجي طياعساته مل كلدت liai hemê irae‏ محص gf len‏ عو لعج ]| 
rê‏ متسر bankir‏ وال مط حسم ilet‏ لماعمو TF applet‏ رسعت هل . J‏ — 33ل Ar,‏ 

Rata  هايواعجملا عط‎ lean . 





الباب الأول 


وإجراءاته الشكلية منها الكتابة والتسجيل والشهرء فضي إجراءات شكلية 
جوهرية " يؤدي تخلقها إلى بطلان العقد , وسيتم توضيح هذه المساتئق بالتفصيل في 
المبحث الثاني من الفصل الثاتي هن الباب الأول . 

كما يشترط أن يتم التفاوض لإبراغ العقد الجماعي بصورة مباشرة أي أن يجري 
بين طرقية دون تدخل من أي طرف آخر ء وفي هذا تتميز الاتفاقية الجماعية عن 
الوسائل الأخري المتعلقة يتنظيم شروط العمل وظروفة «اللمصالحة والوساطة والتحكيم 
. إذ تقتضي .هذه الوسائل وجود طرف ثالث إلى جائب الأطراف المتفاوضة”" . والأصل أن 
يعم التفاوض بين الأطراف اللتعاقدة بصقة اختبارية دون أن يليمهها المشرع بذلك 
وهو ما أكدت عليه منظمة العمل الدولية والعربية ",وما ذهب إليه المشرع 
الجزائري ٠‏ غير أنه وخروجا عن القاعدة العامة . بمكن للأطراف اللتحاقدة أن تلتزم 
بالتفاوض اتجماعي . كوسيلة لتعديل اتقاق العمل الجماعي . أو لتسوية النزاع الجماعي 
للعفل قبل أي إجراه آخز ء ومن جهة أخرى إن فوقف التشريعات العمالية لمختلف 
الدول بشأن الصغة الاحتيارية للاتفاقية الجماعية لا يتضف بالثبات ؛ فعنها من تلزم 
الأطراف المتصاقدة بالتقاوضن الجماعي . كما هو الشأن بالنسبة للتشريع الفرننيء إذ 
ألم أطراف علاقة العمل الجماعية بالتقاوض الجماعي على مستوى المؤسسة مرة كل 
سنة بالنسية للواضيع محددة كالأجور الحقيقية , ووقت 


١ 17‏ التكتير يومف لقيش - خلظات العمل تجباعية قا تون العريية -- اللرجم االسائف امت ناض جج 

(13- الأنتلة خائني عبد التطيف: - الوساتل اتلمية اسل متازعات العدل السداعية - اة دراه - كبة ليق 
جامعة فين قفن 1987 من 298 - والأنداة. عبد القائر شريه الرامد التجكيم في مبلزفات العمل اة - رة 
فار - رمالة وكورام ية العفو اة القاهر 940 م 80 

(3) - لظم > اللفاوضة اتجباعية * رتد العفلقة العيائية = متحي العمل الدول = جنيب - الطسة الناظة دقر اللسسقيل 
العرق الذافرة 1089 ص 97 وانلر كاك للاة 4 من اثقاقية العمل الدؤاية رقم عن تة 49ه| و المئدة ف مق الأتفاقية 
الدولية رقم 24 تة 19901 والاية 2 من التوسية رقم 153 ل 481 العاعة بتنصيم اللثاونة الجباعيق رللافة 2 
من فة العمل العربية رقم 11 تة 953 الغاسة بللقتولة اتسيليية , 

أ دة قدا من القآتري ولم 11:90 : يكوئ. التقارض ف الاتقلقبات الصياافية بناء عن طلي عد الطرقن __* 
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الاتقاقيات الجماعية العمل في التشريع الجرزائري واللقارن 


العمل الفخلي :وتنظيم العمل ٠"‏ ؤذلك في خالة ما إذا كان هناك انقاق جيفاعي 
سبق إبرامه بين الطرفين”. 
2- الصفة الجماعية للاثفافية 

تظهر الصفة الجماعية للأتقاقية الجماغية للعمل . هن غلال أطراف العقد فهم. 
عادة جماعة من العمال . يتم تمثيلهم عن طريق تغابة أو أكثر , أو انتخابهم من قبل 
جباعة العمال في حالة عدم وجود التمقيل الثقاني , بيئيا لا تتظلب الصيفة الجماعية 
من جائب أرباب العمل حيث يجوز إبرام الاتقاقية الجماعية بواسطة واحد . أو أكثر 
من أرباب العمل : أو المنظمات الممثلة لهم '". ويفهوم المخائفة كل اتفاق بين عامل أو 
مجموعة من العمال بصورة اتغرادية يعد عقد عمل قردي وليس اتفاقية جماغية . كما 
يشترط أن يتسب .مضجون الاتفاقية الجماعية على تنظيم شروط التشغيل وظروف 
العنك, 

إن الصغة الجماعية في التفاوض الجماعي للاتفاقية الجماعية تميزها عن 
المفاوضات الفردية . فنطاق التقاوض الجباعي لا يشمل فردا واحدا . وإفا يشمل 
جماعة هن عمثاي العمال , كما تقتضي الصفة الجماغية أن تكون ليذه الجماغة مصالح 
مشتركة , فإذا دخلت هذه الجماعة في التفاوش , ولأقرادها مصالح غير 


17 أنظر القادة 13-2 - 12 عن فاتون العم العرتي رقم 52 - 957 للؤرغ :13 تود 1822 لتسلق بانضاوض الجباعي 
وة متلزعات العمل جريدا رعا عدة 14 ل 1953 - وانظر لاك ادكو مصمد لصر. دين - اللقاوئة 
السيافية. ٠‏ يست حقدم لمركز البراسات باليحوث القانولية - ك العقوق جلمعة القاهرة - مشهز في درئية ساديبة هن 
ارك بشران * النظام اللذانوق إتعقيلن فصر عى 178 كنا آن ارجح مذكرر في ربالة الدكتررلة لقتل سلامة عبد القوايه 
عد الصليم - افرجع انساتي الذثر جي 58 
Ê.‏ ع ابس dillon DOF Pariri FEF‏ 8 لاج عر thr‏ بوك ول familar haul‏ ملسجلتة-سوول: iJ‏ 

(3) الدكتور .ققحي قيد ارجيم شبد الله + الذكتور لعمف قوقي عبد اترحين شرج لون العمل والنآميتات الاجتبافية “عار 
لعاف الإتكيرية عة 3002 سى ب 

(4). اتظر قوز يوسب إلباني - علظات اللسفل الصيافة في الدول اكعربية - اللرجم السائف الذكز حى لدا . 
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مشتركة . بل مصالح فردية . فإننا لا تون بصدد تفاوض جماعي ؛ ومن تملا 
يمكن الوصول إلى إبرام اتغاقية جماعية للعمل' . 

إن الجماعة فرط هطلوب: من ذاحية العمال . كوتهم الطرق الضعيف في علاقة 
العمل وما تحقق لهم من مكاسب كان بسبب تكتلهم وتجمحهم ؛ وليس من الضريوري 
أن يشكل هؤلاء ننظيما تقابيا ..إذ يمكن لهم في حالة عدم وجود تنظيم نقاي المشاركة 
في التفاوض الجماعي . وذلك من خلال همثلين يتم اختيارهم وفقا للقوانين اللعمول 
بها" . أما من ناحية صاحب العمل ١‏ لم تشارط التشريعات العمالية توافر ضفة الجماعة 
٠‏ حنيث يكن لصاحب العمل وبصفة منفردة » أن يشارك في التفاوض الجباعي ”.غير 
أنه يشترط الصفة الجماعية في صاحب العمل عند التفاوض الجماعي . إذا كان التفاوض 
متعلقا بمستوى أعلى من مستوى اللإسة . اختلف الفقه بشأن المعيار الواجب 
الاعتباد عليه لتحديد الصفة الجماعية للائفاقية , فذهب البعض إلى الأخذ معيار 
عضوي ؛ أي أن يكون أحد طرفي التفاوض الجماعي منظمة نقابية ؛ وذضب الاتجاة الثاني 
إل الأخذ بالعيار العددي " وتحن تستقد أن الاتجاد الثاني الأقضل. كوثه بوسح مجال 
ونطاق التفاوض الجماعي : 


TI] + كلصيس ول تسبل مجعم ومحري‎ a La مااي وملاتعميكهم‎ fama Îs paya ولمة اا عطيها‎ . Op: C.F 
Ts 
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الاتفاقيات الجماعية للعمل في التشريع الجزاتري والمقارن 


الطبيعة القانونية للاتفافيات الجباعية العمل 

يعد تخديد الطبيعة القائونية للاتفاقيات الجماعية ٠.‏ من أهم المسائل القائوئية 
التي شعلت الفقه منذ نشأتها خاصة بعد بروزها كمصدر من معادر قانون العمل '". 
نتعرض خلال هذا المبحث ؛ إلى تحديد الطبيعة القائون للاتفاقيات الجماعية لدى كل 
من فقهاء القاثون الخاص و القانون العام , ثم إلى النظرية التوفبقية أو المزدوجة ٠‏ وهي 
التظرية التي حاولت أن توقق بين النظريتين السابقتئ . لنتوصل إلى تحديد طبيعتها 
وفق ما ذهب إليه الفقه الحديث . 

ابلطلب الأول 
الطبيعة القانوثية للاتفاظيات الجماعية لدى فقياء القانون الخاص والعام 


اختلفقت وجهات نظر فقهاء القانون الخاص ؛ عن فقياء القائون العام في تحديد 
الطبيعة اثقائونية للاتفاقيات الحماغية للعفل ؛ ذهب فقهاء القائون الخاص ؛ معالرين 
في ذلك بالنظرية التشاقدية إلى أن الانفاقية الجباعية ليست إلا عقدا بالمعنى الصحيح , 
ولا يختلف هذا العقد عن بقية العقود , فيو يمد أساسه من النظرية العامة للعقد , 
على العكس من ذلك ذهب فقهاء القائون العام . إلى أن الاتفاقيات الجماغية العمل 
تعتر عملا لأتحبا #اقاصع د٢ع‏ اعم عاعا ۔ وقوقا عند هاتين النظريتئ تهنا هذا 
المطلب إلى فرعين , نتناول في الفرع الأول الطبيعة القانونية للاتفاقيات الجماعية دى 
فقهاء القانون الخاص , ونخصص الفرع الثاني لطبيعتها القانونية لدى ققياء القانون 
العام , 
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الباب الأول 





تبتى :هذه النظرية فقهاء القاتون ا مدي ١‏ في الوقت الذي كان فيه المدذهب 
الفردي في أوج مجدة وكانت أنظار الفقه متجية للعقد باعتباره أهم مشادر الالتزام : 
وشداً العقد شريعة التعاقدين: باعتباره ميدأ مقا لا يجوز المساس به ٠"‏ دعم 
أتصار هذه النظرية: موقفهم على أصاس التسمية التي أطلقت على الاتفاقيات الجماعية 
ف تلك المرحلة خيث عرقت باسم ” عقد العمل المشترك ٠"‏ يري أنصار هذه النظرية أن 
القؤاغد الناشتة عن الاتفاقيات الجماعية .حي وليدة الإرادة الحرة لطرفي العقد أما 
تدخل الذولة يقتصر على تشجيع التقاوض الجماعي . ولا يمكن أن تحل:هذه الأخيرة 
محل الأطراق في إبرام العقد . غير أنه أخذ على هذه النظرية . أن الاتفاقيات الجماعية 
لا تنتج آثارها بين ظرق العلاقة كما هو الشأن بالنسبة لساتر العقوة فحسب .بل 
يتعدى أثارها إلى الغير. فبالنسية لطرقي العقد ترتب فالاتقاقيات الجماعية . حقوقا 
وواجبات في ذعة كل طرف ؛ بينها تلتزم تقابة العمال ها ورد في العقد من شروط ؛ 
وتتمتع بحقوق كحق مقاضاة صاحب العمل » إذا أخل بتنفيذ التزاماته كذلك يلتزم 
هناب العمل بتفسي الشروط الؤاردة في الاتقاقية الجماعية عند إبرافة العقود الفردية 


(Tia 


ويتمتع بنقس الحقوق التي تتمتع بها النقاية . 

إضافة للآثار التي تنتجها الاتفاقيات الجباعية فيما بين الطرفين ؛ فإن مجموعة 
أخرى من الالتزامات تقح على غاتق غير طرفيها . فالعمال المنخرطون في الثقابة. 
يلتزمؤن باحترام القروط الواردة ق الاتفاقية , خاصة عند إبرام عقود العمل الغردية مع 
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الاتفاقيات الجماعية للعمل في التشريع الجزاتري والمقارن 


صاحب العمل :وهو ما يتخارض مع قاعدة " نسبية آثار العقد " ١‏ التي تقفتي 
بحضر آثاز العقذ على الأطراف المتعاقدة . أو على من عثلوئهج عند التعاقد : لجأ آنضار 
النظرية العقذية: في تفسيزهع لانصراف آثار الاتفاقيات الجماعبة لغير طرفبها إلى 
الارتكاز على فكرة الوكانة من حهة . ونظام الاختراط بلصلحة الق من حية آخري. 
توضيحا للسالتين شما هذا الفرع إلى عنصرين تتناول في الحنضر الأول الوكالة أساس 
اتضراف آثار العقد إلى الغير . ونخصصضي العنصر الثاني للاشتراط لصلحة الق 


استند أنصار النظرية العقدية في تعليل الصراق آثار الائفاقية الجماعية بالتسية 
إلى الغ إلى موضوع الوكالة . خالثقابة إذ ترم الاتفاقية الجماعية إنما تبرمها لصالح 
الحمال وباسمهم . وتكون بذلك وكيلا عن أعضائها غير أن أنضار هذا الاتجاه اختلقوا 
حول أساس هذة الوكالة وتوعها فهل هي قائونية أم اتفاقية ؟ ٠‏ اعتنق القضاء الفرنسي 
فق بداية الأمر . فكزة الوكالة لبور حق العامل فى مقاضاة صاحب العفل هاشرة . إذا 
أخل هذا الأخير بالشروط الواردة في الاتفاقية الجماعية باعثبار أن النقابة أبرمت تلك 
الاتفاشة بصفعها وكبلا عن العمال '". 

يرف البعض أن هذا المبررء لا أساس لك من الناحية القانونية » حيت لا يكمن أن 
تتصور وجوذ وكالة من العمال الأعضاء في نقابة لنقابتهم . سواء كانت ثلك الوكالة 
قانوتية أو اتفاقية ",و لقد برز هؤلاء موقفهم على أساس أن هناك فرقا شاسعا بین 
فكرة " تمثيل النقابة للمصالح اليتية * + وبين اعتبارها " وكيلا فاثونيا عن العمال " ؛ 
وبالتالي وشح أنصار النظرية العقدية في لبس ١‏ عندما اعتبروا دفاع النقابة عن المصالح 
المهنية للعمال توكيلا قاتونيا , فهو قول غير سليم , و لا أساس له من الناحية القانوتية 
إذ أن دفاع الثقابة ينصب على مجموع المهن كلها ؛ ومصالحها العليا دون النظر للأفراد 
ابلكوئين لتلك النقابة . ومن ثم لا كن اعتبار الثقابة وكيلا فانوئيا عن كل عضو من 
أغضائها . فنظام الوكالة نظام قاتوني . محدد الشروظط 
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الباب الأول 


والنتائج: .ولا ينطيق عان الأتغافية الجياعية'". أما القول بالوكالة الاتغافية , فهو 
بدورة منعدم الأساس ؛ إذ لو سلمنا بوجود وكالة ضمنية تتم مجرة الضمام العضو 
للثقابة , فإن هذه الوكالة لا يمكن تصورها . إلا في جائب العمال المنظمين بالقعل 
للنقابة وشت إبرام العقد ١‏ وبالتالى لا مكن تصور تواشر هذه الوكالة في جائب الحمال 
الذين يعارضون إبراع الاتفاقية الجماعية , أو في حق الذين انضموا للتقابة في وقت 


ls x 


لاحق على إبرام الاتقاقية : 

الواقع أن نظام الوكالة. يقترض أن تختقي النقابة. باعتبارها وكيلا عن أعضانها 
وراء شخصية هؤلاء الأعضاء بينما الواقع أن للتقابة شخصيتها القانونية المستقلة. 
وبالتالي ن 1 الأتفافية الجباعية العمل ثلاثية الأطراف " تقابات العمال - أرباب العمل 
- العمال . يتمتع. كل طرف بشخصية ثانونية مستقلة عن الطرف الآغر د عتى ادي 
الاتفاقية الجبماعية دورها الاقتصادي والاجتماعي» يتعين وجود الأطراف الثلائة جميعا 
وقت تتغيذ العقد ١‏ وهي ثنشئ مجموعتين من الالتزاماث بين الأطراف الثلائة للعقد " 
التزامات ب صاحب العمل والتقابة , والترامات بين صاحب العمل والعمال " . وها دام 
أن نظام الوكالة يشخ مجموعة واحدة من هذه الالترامات ١‏ وبين طبقين فقط * 
تقايات العيال واا العمل “ ١‏ فإئه لا مكن اللجوء لهذه النظرية لتفسير كافة 
الانتزامات التاجمة عن الاتفاقية الجماعية وبين جميع الأطراف الأمر الذي دقع أنصار 
النظرية العقدية إلى البحث عن نظام شائوي ذي ثلاثة أطراف ‏ فكان أن استصائوا بنظام 
قانوق آخر عرف “ بالاشتزاط للصلحة العم " . 
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الاتفاقيات الجماعية للعمل في التشريع الجزائري واطقارن 


35 ثانا : النتداط لمصلحة الت ١‏ لبي الصماة 8 الاتغافية إلى الخ 

وجد أنصار النظرية التعاقدية في نظام الاشعراط بلصلحة الغير , خي أذاة لتبرير 
تظريتهم القاضية باتضراف آثار الاتقاقية الجماعية إلى الغو . سبدو أن هذه الفكرة 
لقيت تأبيد جائب كبير من الفقه '". 

إن الاشتراط لمصلحة الغير اتصاشه امم و shpat‏ ها . عقد يتم بين شخصئ 
هما المشترط و المتعهد . مقتضاد يكسبب شخص ثالث + يسمى المستفيد أو المنتفع حقا 
مباشرا قبل المتعهد + يمكنه من اللطالية بالوفاء به" ,عرفه المشرع المصري على أنه نظام 
بمقتشاه " يتعاقد شخص باسمه على التزامات يشترطها لمصلحة الشير , إذا كان له في 
تتقيدٌ هذه الالترامات .مصلحة شخصية مادبة كانت أو أدبية "''. يتضح:من التعريقات 
السالفة الذكر , أن عقد الاشتراط لمصلحة الغير يقم ثلائة أطزاف نقاية العمال (الطرق 
المشترط) :حاحب العمل (المتحهد أو الللتزم ) ٠‏ والعامل ( المنتقع أو المستفيد) . ينشئ 
عقد الاشتراط علاقة قانونية مباشرة ‏ بين المتعهد (صاحب العمل ) واللنتفع (العامل) 
حيث يكين لهذا الأخر . مطالبة صاحب العمل فيد الترامفاقه الناشنة عن الاتفاقية 
الجباعية . كن أن يكون المنتفح في عقد الاشتراط شخصا مستقيلا . كبا كن أن يكون 


نا 


شخصا غ يعي وقت إبراغ العقد . متي كان تعيينة ممكنا وشت أن ينتج العقد آثاره , 
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إن نظام الاشتراط لمصلحة الغير: يمح للمشةترط ( النقابة) مطالية المتعهد 
(صاحب العمل) بتنفيذ ما اشترطه لمصلحة المنتفع ( العامل ) . رأى حانيا من الققه انه. 
على الرغم .من مزايا نظام الاشتراط لصلحة الغير غير أن هذا النظام لا يخلو من 
العيوب ولا من النقد . من أهبم الانتقادات التي وجهت لهذة النظرية أن الاشتراط 
لمصلحة الغير. يكسب المنتفع حقا مباشرا قبل المتجهد , ولكن لا يرتب عليه التزامات '", 
والحقيقة أن الاتفاقية الجماعية للعمل ترتب إلى جائب الحقوق الشي يتضمنها المنتقع. 
التزامات تقح على عاتقة 

رذا على تلك الانتقادات , لجأ أتصار نظام الاشتراط لمصاحة الخي. للقول بان 
ثقابات العمال إِدْ تبرم الأتقاقية الجماعية للعمل. إنما تضهنها ف آن واحد تظامن 
قاتوئيين مخطفين. الأول الاشتراط لمصلحة القيرء والذي يكشب موجبة العمال حقوقاء 
والشان هو التعهد عن الشير. الذي يرتب التزامات على عائق العمال '”. انتقد هذا القول 
على آساس أن التحيد عن الغير, لا يلزم الغير , إلا إذا قبل هذا الأخير التعهد. أمافي 
الاتفاقيات الجماغية للعمل. فيلتزم أعضاء النقابة: ما ترتبك هذه الأخيرة من التزايات 
دون الحاجة إلى مواقفهم". 

إن الخلاف الجوهرى بين الاتفاقية الجماعية العمل : والاشتراط للصلحة الفو : 
يكمن في أن هذه الأخيرة , لا تحل محل .غقوة العمل الفردية ف إيجاد " غلاقة تبعية 
تربط بين العامل ورب العمل " إننا يقتصر دورها في تتظيم الشروط . التي يتم على 
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الاتفاقيات الجماعية للعمل في التشريع الجزائري وابلقارن 


ضونها إبرام عقود العمل الفردية ٠‏ وبالتالي فإن الانغافية الجماعية لا تطبق 
عمليا . إلا عند إبرام عقود العمل القردية وهذا هو القرق الجوهري بينها وبين 
الإشتراط بلستحة"الغير . هذا كان نظام الاشتراط لصلحة الغمر . يكسب عقوقا ويُعحفل 
التزامات لأطرافه مباشرة فإن الاثفاقية الجماعية لا تت هذه الآثار إلا بطريق غير 
مباشر وبواسطة عقود العمل الفردية”". أمام هذه الاتتقادات تبين لأنصار نظرية " 
الطبيعة التعاقدية للاتفاقيات الجماعية " أن نظام الاشتراط لمصلحة الغير غير كاف 
لتبرير انصراف آثارها إلى الغير , لذنك لجا البعض متهم إلى فكرة جديدة أساسها النظر 
إلى أشخاص التحافد . حيث اثفق أنصار هذه النظرية على أن الاتغافية الجماعية لا تضم 
إلا طرفين ء وليس ثلاثة أطراقف كها ذهب إلى ذلك أتصار فكرة الوكالة والاشتراط لمصلحة 
الغير فاتعمال اللتخرطون ف التقابة ليسوا في الحقبغة من الق قهم شركاء " التقابة * , 
في إيرام الاتفاقية الجماعية ٠‏ وبالتالي يكون من الطبيعي أن تنصرف إليهم آثار العقد . 
فيكسيون ما يترتب عنها من حقوق .ويتحملون الالتزامات الناشتة عبها " . الواقع أن 
هذا الرآي بدورة لا كن تقبله , كون هذه الفكرة غامضة , وضعيقة الأساس القائوني 
حيث وقع أنصارها في تناقض + إذ قرروا انصراف آثار الاتفاقية الجماعية للعمال عباشرة 
بعد موافقتهم على ذلك . 

يتضح من خلال ما سبق » عدم قدرة القواعد العامة لنظرية العقد ٠‏ تبرير 
اتصراف آثار الانفاقيات. الجماعية إلى العمال المتخرطين في التقابة . وإزاء فشل النظرية 
التعاقدية في تحديد الظبيحة القائونية للاتفاقية الجماغية , لجا جانب من الفقه إلى 
اعجماد نظرية الطبيعة اللائحية للاتقاقية الجماعية للعمل . 


[+ Vo A.Rimiaif = peê Notê AF لطع = عفااسفظ دعكا يك لك م‎ Nait 75 م‎  . Theraaî ff aad تله د‎ 
al arf fai Raval لاغ كيم‎ mor (Fp IAF: 
F< Val AE. سالط‎ atî Nate 3T f IH ام‎ 175 e A Fuat df ناه‎ Nate AS p38, 
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الباب الأول 





اا 


يري أتضار :هذه النظرية '" أن الاتفاقيات الحماعية عقد. في ظاهرها لها طابع 
العقود فأحكام الحقد ومشمونه هما شرةٌ المغاوضات التي تجرى على قدم المساواة بين 
قابات العمال هن جهة: وأرباب العمل من جهة أخرى . نتبجة لهذا المظهز التعاقدي. 
انساق الفقه المدلي وراء فكرة العقد. غير أن أتصان هذه الفكرة. أغفتوا في تحليلهة 
عضمون الاتغافية الجماعية. فهذه الأخيرة خلافا القواعد العامة لنظرية العقد. لا تنتج 
بذاتها الحقوق والالتزامات. وإها تحدد القواعد التي تحكم عقد العمل الفردي”, 
وبذلك يتضم أن الاتقاقيات الجماعية لفعمل» رغم صيغنها العقدية. فهي لا تنشئْ 
مراكز: قانونية (خلافا للعقد). بل تولد أحكاما عامة ملرمة: وقد ية إلى ذلك فقياء 
القانون العام واتجهوا وجية جديدة في تحليل الطبيعة القانونية للاتفاقيات الجماعية. 
وانتهوا إلى القول بأنها في حقيقة الأمر ” قانون مادي بالمعتى الإصطلاحي " ده أما 
se4 male du mat‏ توضيها لهذا الموضوع سنتعرض لرأقٍ كل من الفقيه هوريو 


3 ديجي 





يرج الفقيه ااناعدت أن الأتغاقية الجماغية اتفاق بين رب العمل والتقابة غع أن 
هذا الاثفاق لا يرتب أي التزامات . بل يقتصر على بيان وتحديد القواعد العامة . التي 
موجبها ينظم عقد العمل الفردي.. فالاتفاقات الجياعية للعمل , ليست إلا قاثون 


11 + Maria 2 Friarîpe مك‎ Dair عااظمم‎ Hiliriga , Airer , Para IAI FLAG er ملع الل‎ maar FER 74 , 
af #متصيصه1 ماعسااف ل‎ ef _ عاق‎ ê FF, o Le a رمه حم‎ ١ La يسلة بوب سحت‎ tolletilea علد‎ rara af 
= كن علا‎ amir F سمتلن‎ Falla = Fars Farê وق‎ PI, 

( + انطر الدكتور اعفد خن الرعي - علالات العسل الجماعية - العزء اتال -. عق العمل الفشعت المرعع البالف 
الذكر ص فة 


71 س 

















الاتفاقيات الجماعية للعمل في التشريع الجزائري وابلقارن 


بالمعنى الماذي لهذا الاسطلاح ٠‏ فالقانون في جانيه الشكلي ما هو إلا نض صادر 
عن السلطة التشرريعية .حى ولو كان فتعلقا بتنظيم خالة فرذية أمالى جائبة 
الموضوعي فهو عبارة عن قؤاعد تمتاز بخصائص أهمها ضغة العمومية والتجريد وهي 
خاصية تمتاز بها الاتفاقية الجماعية أيضا . ومن تم فهي قانون ينظغ علاقات العمل 
داخل المؤسسة ومموجب احكامها يتم إبرام عقود العمل الغردية ٠‏ ومن ثم يتمشح كل 
طرف هن أطراق الاتفاقية الجماعية بسلطة إبطال العقود الفردية التي تيرم مخالقة 
للأحكام الواردة في الاتفاقية الجماعية , 

يتين هن خلال ما سبق . أن الأحكام المتعلقة بالاتفاقية الجماعية هي أحكام 
غافة وملزفة يخضع لها طرق غلاقة العمل » حين يقدهون على إبرام العقود الفردية , 
ؤي بذلك اتفاق ثابة قانون افا - هذ1ام 8م لكونها القاعدة العامة الملزفة 
الثي تحكم العلاقات بين مجموعتين مهنيتئ مشتلفتين (أرباب العمل والعمال) '". 

إن الاتفاقية الجماعية؛ تختلف عن العقد معناة الصكيع ١‏ من حيث موضوعة ٠‏ 
وأثاره. شمن حيث المؤضوع. يسعى كل طرف ق العقد: إل تحقيق هدف مميخطلف عن 
هدف الطرف الآخر . فهدف الطرف الأول أن يكون دإثتا:و غيره مديناء والعكس سحي 
بالتسبة تلطرف الثالي. بيتما تسعى أطراف الاتفاقية الجباعية لتحقيق سدق واحد 
وهو وضع فواعد عاعة ومحردة تحكم علاقات العمل بين العمال وأرباب العمل أما من 
حيث الآثار ينشئ العقذ علاقة بين الذائن والحدينء يتعهد مموجبيا هذا الأضر الوقاء 
بالالتزافات التي تقع على غاتقه. غير أنه لا وجود لهذا الأثر في الاتفاقية الجماعية 
لعفل وفي الأخير رغم الطبيعة * التعاقدية " الاتفاقية الجماعية العمل فهي لا تعد 
غقدا حسب ما ذهب إليه فقهاء القاتون الخاض بل هي قانون بالمعتى اللادي. 


IFAT Nah‏ امسر الس دكا domama = Frit Tame) Fire.‏ الماك Tea dla‏ = العكرننش + زد 
اقرع iIFpR a HEP‏ 


الباب الأول 





اعتنق اا3 بدوره نظرية الطبيعة اللاتحية " للاتقاقية الجماعية العمل 
ولكن توصل إلى هذه النتيجة عن طريق آخر , وبواسطة نظريثه " التنظيمات أو 
الهبثات الاجتماعية " corp scales‏ ياه Le inti‏ . قالعتظيم الجماعي هو 
غيرة من يزات أشخاض القاتون التي لها مصالخ يتيغي الدقاع عنها . وهي مصالح 
جماعية : متفيزة عن مصلحة كل عضو من أعضاء الجباعة ؛ لهذا فإن هذا التنظيم 
الجماغي يعد " خبنة اجتياغية" تملك السلطة على أعضائها بفية تحقيق الهدف 
المشترك كما بتمنع بوجود قانوق مستقل عن الأعضاء ‏ ينتقل ااانه إلى تطبيق 
هذه الفكرة على التنظيمات المهنية . حيث تقوم النقابات بوضع القواعذ العامة * 
اللائحة أو القانون الأساسي * المتحلق بتنظيمها : سواء كانت تقابات العبال أو آرباب 
العمل . قبموجب هذه اللائحة أو القاتون الأسامي . تفرض النقابة على أعضائها أحكام 
الاتفاقية الجماغية المبرمة بواسطة الهينة العتفيذية لها شير أن ذلك يتطلي عؤافقة * 
الجمعية العمومية للنقاية " . والاتقاقية الجماعية ليست إلا فواعد عامة منظمة المينة 
أو بمعنى آخر " قانون المهثة ". 

يؤخذ على تظرية الفقية دده191] فكرة " سلطة التنظيم الجماعي "على أعضائه: 
حيث تقتضر هذء النظرية على بيان طبيعة العلاقات القافة بين التنظيم وبين أعضائة, 
متجاهلة العلاقات التي تربط بين التنظيمئ الجماعين المستقلين كل عن الآخرء فلا 
شين هِنِذه النظرية مدي سلطة كل تنظيم مهني (نقابات العمال من جهة ونقابات 
أرباب العمل من جهة أخرى ) تجاه التنظيم الآخر'". 


UR) بشامس 2 ار‎ Prinze ile dêlî piflt 3 dallas Sire Fala FAIA Mote Ji? FE, 
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الاتفاقيات الجماعية للعمل في التشريع الجزاتري وابلقارن 


تبدو النظرية قاصرة غن توضيح طبيعة الاتفاقية الجماغية . فهذه الأغيرة غلاوة 
على طبيعتها اللائحية ؛ فإنها تتضمن في طياتها ‏ عناص الأتقاق بين مجموعتين مينيتين 
مختلفتين ؛ والنظرية إذ تين القوة الملزنة للائصحة والقواغد التأديية داخل كل محموعة 
على عدة ٠‏ تسجز عن تفسم العلاقات ب ابلجموعتن . 

تنبة نةا إلى هذا النقض ١‏ محاؤلا تيبان كيفية ارتباط المجموعات اللينية 
بالاتفاقية الجماعية مجرد إبراعها . مستعينا بنظرية العمل الإجران ف nداا‏ م0 
عدمسلفدممم فالقواعد العامة التي تشتمل عليها الإتقاقبة الجباعية , تتلقى أولا موافقة 
أحد طرفي العقد ء ثم في وقت لاحق إعلان الطرف الآخر . وبهذه الإعلانات الإرادية 
اللتقردة , يتحول العمل الإجرالي إلى واقعة قانونية عنتجة لآثارها وملزمة لكل من أغلن 
بإرادته التقردة التزامه بهذه الآثار. يتين من خلال ها سبق أن أتصار نظرية الطبيعة 
اللاتحية للاتفافية الججاعية العسل ينتهون إلى تفس النتيجة . فالاتفاقية الجماعية 
ليست عقدا : وإنما لائحة أو قاتون * تتظم مقتضاه علاقات العمل المهنية ذلك لأن 
للاتفاقيات الجماعية خصائص القانون + أضمها العمومية والإئزام » فهي تلزع كافة أعضاء 
النقابة ابلوقعة غليها . حتى و لوم يكونوا أعضاء بالنقابة وقت إبراع العقد . بل 
اتسوا العضوية 8 وقت لاحق بالإضافة إلى ذلك فإن الاتفاقية الجماعية لا تتطلب 
وضا كل عضو من أعضاء التقابة جا ترثبة هن التزاعات ٠‏ فالالتزام هنا بأقي هن نظرية * 
التنظيم الاجتماعي 0 

لاقت هده النظرية قيولا عن حاتب الاقتصاديين :ها بالتسبة للقانوتئ. قبالرغم 
ما أبداة بعضهم عن تأييد لنظرية " الطبيعة اللاتحية للاتفاقية الجماعية"” . إلا أن 
هذه النظرية أثارت فقهاء القانون المدني لذن اتهموا أنصار نظرية الطبيعة اللائحية 
بآئهم تسسوا في غخدم التقسيمات القانونية اللستقرة : وبإشاغة الاضطراب ف الأفكار 
القانوثية"" فبالنسبة لأفكاز :اسهرن] رأى البعض فيها خطورة تقسيم التضرفات 


= لمجم ملك المج معام مصعم = ira valÎ e Frımize‏ عك اميه فمععومم du‏ عووة لدعم مل مسص ةذل .6 iN]‏ 
اق تلم تقول جام دعر 
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الباب الأول 


القائوئية المستقرة لأنها نكاد تقضي على نظرية العقد , التي هي دعامة خوية من 
دغامات البناء القانلوي . 

والواقع أن ققهاء القانون ال مذي . من خلال نقدهم لنظرية الطبيعة اللائحية 
للاتفاقية الجماعية للعمل اعترفوا ضمنا بآن لهذه الأخيرة خضائض تغربها من اللائحة'" 
ولكنهم سكا بالتقسيهات القانوتية التقليدية : وآمام عبدآ * العقد شريعة اللتعاقدين 
"لط يكن مقدورهم كغيرهم من فقهاء القائون العام التخلص من سيطرة " النظرية 
العقدية ولكنهم في النهاية لم يبينوا النقائض الواردة في نظرية الظبيعة اللائحية". 

غير أنه بالرغم هن أن نظرية الطببعة اللائحية للاتفاقية الجماعية » تبدو أكثر 
وضوحا من الناحية القاتونية في تفسي آثار ها ؛ إلا أن هده النظرية لا مكنها وحدهاء 
تحديد الطيعة القانوية تلاتفاقيات الحباعة ؛ إذ أن تحريدها من كل صغة تشاقدية 
واعتبازنها مجرد قاعدة مهنية تنظيمية رأي غير سليم فللاتقاقيات الجماعية سن 
الصفات ما تجعنها تقترب من القاعدة التنظيمية وصغات أخرى تجعلها تقترب ضفن 
العقوة" وليس آذل من ذلك أن اعا تق الذي يعد من المتاغضين لفكرة 
العقد لم يستطع أن ينكر الصفة التعاقدية للاثفاقية الجماعية. ذف هذا الاتجاء ظيرت 
تظرية ثالثة تحاول التوفيق بين التظريتيئ السالقتئ, إذ تعر الاتفاقية الجماعبة ذات 
طببعة مزدوجة فهي عقد ق بعض النواحي ٠‏ وقاعدة تنظيعية في نواحي أخري ١‏ وهو 
ها استقر عليه رأي الشقه الحديث . 


WF i Guy = ماح‎ of tha o fret pi pay TA Srey - Paria OX FINO. 
E) عل وسطللم مل ؛ ممه ححظ‎ dla eae apollo. appligulê aa iif عاد‎ a milê ‘RE êa محل‎ dralî 
Ip, 
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الاتفاقيات الجماعية للعمل في التشريع الجزائري واطقارن 


المطلب الثاني 
تظربة الطبيعة الردوجة للأتقاقيات الجباعية ف الاتجاهات الحديثة 
م تسلم النظريتين السالفتيئ هن النقد . فالاتفاقيات الجماعية في نظر جائب آخر 
هن الفقهاء ذات طبيعة هزدوجة . وهو الرأي الذي كرسه الفقه العديث بإضافة بعض 
التعديلات . وقوفا عند هذه الاتجاهات قم هذا المطلب إلى شرعين يتضمن الشرع 
الأول الطبيعة اللزدوجة للاتفاقية الجماعية للعمل وخصص الفرع الثاني لوقف فشهاء 
العصر العديث من :هذه النظرية. 


ذهب اتجاة فقهي ثالث إلى أن الخطأ الذي وقع قيه أتصار النظريتين السابقتين ( 
العقد واللائحة), هو أن كل فريق حاو أن برد الاتفاقية الحباعية إلى أحد الأتظعة 
القانونية المعروفة التابعة للقائون الخاص على حدة أو للقانون العام على حدة ؛ بيثيا 
الوقع أن الاتفاقية الجماعية تحمل في طياتها خصائص العقد واللائحة في آن واحد'", 
فهو نظام عقدي ولائحي ينشئ جسرا ما بين القائون العام والقائون الخاص"” , يجمع 
بطبيعته المزدوجة بين * الإرادة اللنفردة من جية . والقواعد العامة الصادرة عن السلطة 
المختصة من جهة أخرى في نظام قائوفي قريد , لذا قإن التكييف القائوئي الصحيح 
للاتفاقية الجماعية أثها ذات طبيعة مزدوجة سواه في إجراءات إبرامها أو في مضموتها"؛ 


(1] لرل من نادي بهذا تبك #امطلة ممسدط]. 1 في مقال شهع اله بسوان 
Netr‏ تاها لالت aval Ree Trimartridle de frolt‏ علد colere‏ ميجو يجو صل عله وسسالجسيك مل 
#اكاك وم أنكاق قر انال 
du rill pifa dê A. lagi _ Sirr Paris JMR Notr 2 F FAR,‏ #تدكل - ff Hl, alla‏ فلك ام N‏ 
û êli Parl FFF. P3,‏ للسحيم] Drei da‏ ععملة كرف li Û Riera aî Û‏ 
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الباب الأول 





تجفع الاتفاقية الجماععة . من حيث إجراءات إبراعها بين إجراءات إبرام العقيد 
وإصدار القانون في آن واحد ؛ بظهر الطابع التعاقدي فيها جليا عند إبراعها؛ لأنها تحبر 
عن إرادتين غتظابقتن, إذ أن مضهون العقد يتحدد نعيجة مفاوضة بين طرفية: ولا ينقي 
عن الأتفاقية الجماغية ضفتها التعاقدية: 

ذهب أنصار نظرية الطبيعة المزدوجة. إلى القول أن الاتفاقية الجماعية تقوم على 
وحدة الهدقف والغرض الذي يهدق إليه المتعاقدان : قِهدًا القول لا يعكس الحقيقة: إذ 
أن الوظيفة الاقتسادية والاجتماعية. خاصة فق التظام الرأسبالى تعكس بوضوم اختلاق 
ايلصالح بين الطرفين ١‏ فالطرف الأول ثقابات أرباب العمل قثل مصالح رأس المال بيتيا 
الطرف الأخر:نقابات العمال مثل مصالح العمال . وتعمل كل طرف متهما للدفاع عن 
مالع أعضائه'". 

مما يؤكد الطبيعة التعاقدية للاتفاقية الجباعية ؛ أته إذا اختلف طرفيه شلال 
المغاوضات فلا مكن للسلطات الحكومية التدخل بفرض " اتغاق جماعي " أو الحلول 
محل أحد الطرفين في إبرام الاتغاق فالأطراف بإرادتهبا الحرة مكتهما وحدهما . وضع 
القواعد التي تنظم علاقات عهلهما , لذا فإن الأتفاقية الجماعية تخضع للقواعد العامة 
لنظرية العقد المتعلقة باحترام إرادة الطرفين . فتسرى عليها الأحكام الخاصةٌ بعيوب 
الرضا ويخضع تفسير أحكامها للقواعد العامة في تفسير العقود.. ويتعين فيها البحث عن 
النية المشتركة للمتعاقدين كما تسري عليها أحكام الفسخ :القضالي : ومكن تعديل 
أحكامها باتغاق الطرفين : غبر أن المشرع لم يكيف 
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الاتقاقيات الجماعية العمل في التشريع الجزاتري وايلقارن 


في إبرام الاتفاقية بتلك القواعد . حتى كن ردها للنظرية العقدية وحدها بل 
وضع إجراءات عند إبرامها تشبه إلى حد كير إجراءات إصدار القانون وهنا تقوب من 
فكرة اللائحة . إذ يشترط القانون لصحتها . أن تكون الكنابة وإلا اعتيرت الاثقاقية باطلة 
٠‏ ولا تسري أخكام الاتفاقية الجماعية . إلا بعد تسجيلها ندع الجهات الإدارية ابلختصة 
ونشر إعلان عن هذا السجيل في الجريدة الرسمية . كبا تشبة الاتغاقية الجماعية 
اللائسة من عيث إمكائية امتداذ أحكامها , ليشمل مجال تطبيقها غير الأطراق 
المتعاقدين ودون حاجة لوفتديها". 
H‏ ك1 





تظهر الطبيعة المزدوجة للاتفاقيات الجماغية أيضا فيما ترتبة هن آثار ١‏ فهي تشية 
القوائين الدستورية إذ تعد * ميثافا لتنظيم:علاقات العمل داخل المؤسسة " ويحوي بيانا 
للحريات الأفاسية للعامل كالحرية الثقابية , وعبية الرلي: كما تبن الأجواءات الواجب 
إتباعها لتعديل أحكامها . والجهات القضائية المختصة بالتوفيق ؛ والتحكيم في حالة 
المنازعات المتعلقة بالتنفيذ . كما تتميز أحكام الاثغاقية الجماعية بما تتميز به القواعد 
القانونبة من صفات العمومية و الإلزام . فيما قرره المشرع هن أن يقع باطلا كل شرط 
يقالت للاتفاقية ؛ يرد بالعقود الفردية المرمة ين أشخاص هريظن بهذه الإتفاقية - 

غير أن النظرية المزدوجة للاتفافية الجماعية , تثير صحوبات عملية في التطبيق 
باعتراف من الققيه 0106101١‏ نفسه ء الذي بقرر أن الاتفاقية الجماعية . وإن جمعت 
شكلا وموضوعا بين خصائص العقد . والقاتون في أن واحد . فإن هذه الطبيعة مؤقدة لا 
تمثل إلا مرحلة انتقالية » توا هذه الأشرر تطورها حتى تتضح كافة معالمها . وتتجلى 
طبيعتها الموحدة بصورة نهانية ' 


187 اسل ادكو اعد عن زعي علالات العيل الضياعية الصزء لقال عند ايعسل المشارك س فاا‎ ١ 1١ 
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م تعد الاتجاهات الحديثة تخوض في النقاش التقليدي.قي تحليل طبيعة 
الاتفاقبات الجماعية وإفا اتجهت إلى الاغتمام بالنواحي العملية, فقررت أن للاتفاقية 
الجماعية خضائص تقربها من العقد تارة ومن القائون أو اللائحة نارة أخرىء غير أن 
الأمر لا يتوقف على تحديد أي العنصرين يغلب على طبيعتها القانونية. بقدر ما يتوقف 
على أهمبة النقاش على تخيد النتائج العملية المترتبة على الطبيعة المزدوجة '". 

اتجهت الدراسات الحديثة, إلى اعتبار الاتفاقية الجماعية قانون بالمغنى الماذي 
للاسطلاح ميمتة “ تنظيم علاقات العمل ٠“‏ كا رسم القانون حدودها فلا كن ليذه 
الأخيرة أن تتضفن أحكاما سخالفة للنظام العام إلا إذا كانت هذه الأحكام أكثر فائدة 
للعاهل. توضيحا لهاتين المسالتين. قسم هذا الفرع إلى عتهرين. يتناول العنصر الأول 
عدم مشالفة الاتشاقية الجباعية للتظام الحام. وخصص العنصر الثاني لتحديد الشرط 
الأكثر فائدة . 

0 أولاً : عدم مخالفة أحكام الاتفاقية الجداعية تلنظاع العام الاجتباع 

إن كل بند من ينود الاتفاقية الجماعية اللخالف للنظاع العام يعد باطلاً وعديم 
الأثر. كما ينظيق البطلان على مخالفة البند لأحكام النصوص القانونية والتنظيمية. ذلك 
ما كرسه الاجتهاد القضالي القرتسي في إحدى قراراته ". إن فكرة النظام العام في مجال 
قائون العمل تصطبغ بصبغة اجتماعية مؤداها أن معظم قواعد قانون العمل؛ التي تعد 
هن للنظام العام + إا وضعت تحماية العامل , لذلك قهي تبين الحد الأدي عبن الحماية 
المقررة له والذي لا يجوز انزو عنه أو الإثقاص منه وإن جاز على 


UAE كاده لاتى معط روجهم :ركيت‎ Tradiê dê بلك للدم‎ rawî نهر أجصصسة أ و ع مكلك مآ مهم‎ 
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الاتفاقيات الجماعية للعمل في التشريع الجزائري والقارن 


الكش زيادثه وجب الاتفافية الجباعية: إلا إذا رأ المشرغ وضع قاعدة تحرم 
الاغتبارات متعلقة بالصالح الغام ؛ كتحريم كل زيلذة في الأجور عن الحد الذي تقرره 
الذولة لأساب' تعلق بالسناسة الإقتصادية العامة '". 

يجب التمييز بين فكرة النظام العام “الاجتماعي ٠"‏ والنظام السام “ العادي * 
فالتظام العام الاجتماعي باعصارة يعمل في أغلب الأحيان على حماية فتصلحة العامل 
(الطرف الضعيف ) ومثل قواعده الآمرة انتحد الأدق , الذي لا يجوز النزول عة غير 
أنه يجوز مطالفته چا يحقق مضلحة العامل ١‏ أما فكرة النظام العام العادي .فلا تجير 


فخالفة القانون لأي سبب كان , 


3 .ثانياً: تطبيق الشروط الأكَه قائدة الواردة في الانفاقية الجماعية 


عا تجدر الإشارة إلية أن الشرط الأكثر قائدة للعامل : الذي يجيز مخالغة الأحكام 
المتعلقة بالنظام العام الاجتماعي . تعد ميرّةٌ عن ميزات قاتون العمل وحدة ١‏ وبدلك 
بتبين بوضوح " الطبيعة الاجتماعية * لهذا الفرع. من فروغ القانون , غير أن الموضوع 
بتطلب البحث فيبا إذا كان الشرط الأكثر فائدة مغالفا للنظام العام العادي أو موافق 
وام ٠‏ وععتى آخر يصن اللفاشلة الى فكرة التظام العام الأجتماعي a‏ والنظام العام 
العادي . فلو اتضح أن الشرط الأكثر فائدة للعامل:, مخالف للنظاع العام العاذي وجب 
بطلانه , فلا يجوز للاتفاقية الجماعية أن تمنح العامل » حق امتياز في غير الحالات الي 
نص:غليها القاتون . لأن ذلك يتعارض. مع قاعدة من قواعد النظام العام ؛ وهي قاعدة لا 


لل 


اعثباز يقير نص | 


ا قوز محمد قفي مرد تاتون العمل: بالطامرنات الاجتباعية ارجح السالق الذكر من 8ة 
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الباب الأول 


إن تحديد جا إذا كان الشرط " أكثر آم أقل قائدة للعامل * . يعد من الأغور 
الصحبة. فاحيانا تبدو الأمور واضحة , كالشرط الوارد فى الاثغافية الجماعية الذي يزيد 
من عدذ أياغ العطلة السنوية ابلدفوعة الأجر عن الحد المقرر قائونا , لا تشي أي شك فى 
أنه أكثر فائدة للعامل حيث تؤدي زيادة قترة العطلة السنوية إلى راحة السامل , 
وتساعده على استرجاع فوته . مع اللحافظة على أجره كاملا :غر أن الأمور لا تسير :على 
نفس المنوال قبالئسبة للأجور مثلا ونظرا لتعدد طرق الوفاء بها إن نص قاثوئ العمل 
الذي يقرر الأخذ بطريقة بدلا من الأخرى فى الوقاء بالأحر ء قد يثم الشف حول عدى 
فائدة الطريقة الجديدة ؛ وهل هي حقيقة أكثر فائدة للعاعل ؟: 

إن نظام الأجر بالقطعة يكافئ العامل المجد ويحمي مصالحه , لأنه يضمن له 
تسبة أعلى هن الأجر عما لو كان احتسابه يتم شهريا , والحفيقة أنه يصعب في ضوء 
هذه المعطيات أن نحده بشكل قاطع أي الأنظمة في آداء الأخر أفضل للعامل . فالعيرة 
ليست فقط فيما يحصل العامل من أجر » بل أيضا فيما يبذله من مجهود للحصول على 
هذا الأجر'"' ؛ تذلك فإن أفضل طريقة بالتسبة للعامل.. هي التي تضمن ك في آن واحد 
أكبر ذخل ممكن : باقل مجهوة يبدل : ويذلك يتضم أن للعامل أكثر من مصلحة , فمن 
مصلحته أن يعمل آل مدة ممكتة . وأن ييذل أفل مجهود حتى يحتفظ بوفته وفوثه : 
ولكن في الوقت نفسه نجد أنه كلما أعطى العامل للعمل وشا أظول ومجهودا أكبر 
كلما عاد عليه ذلك بدخل أكير وضمن له مسعوى أفضل للمعيفة. كيا أن الغرط الذي 
ينقص من:عدد ساعات العمل الإضافية ١‏ التي يمكن أن يؤديها العامل تعتبر في آن 
واحد بالنسية إلى العامل أكثر فائدة :من حيث أثه يساعد على راحته ويشقف من 
مجهوده ؛ لكنه يسبب له ضررا من جهة آخری حيث يتقص هن دخله ۔ كيق کن إذن 
في لل :هذه المتناقضات الحكم بطريقة قاطعة على مدي " فائدة 


[I] Maurier ابيع‎ mh - fie عاد لاتلارمت‎ caret coffee ilê TRiianll , Tê مو متسل‎ FEF اتلك ضر‎ 
MÎ Haufthairil : Thole ali وعنا لمع للدم فمملفم عدوح اع عع إسلمة‎ F37 Marte 7 عر‎ I. 

















الاتفاقيات الجماعية العمل في التشريع الجزائري والمقارن 


الشرط الوارد فى الاثفاقية الجماعية: " بالنسبة للعامل ؟ اثفق الفقه على الأخذ 
دة مان يتصدة عل أساسها ها إذا كان الشرط " -أكثر فاتدة للعامل " ويقتضي 
الأمر أن تتم المقارنة بين الحكم الؤازد في نص القاتون والشرط المدرج في الاتقاقية 
الجماعية على أسس قانونية وموضوعية وتحليلية'". 
د اللقارنة القاتينيةٌ La Comparaison surle plan juridique‏ 

ينبخي عند إجراء المقارئة بين النص. القانون , والشرط الوارد في الأثفاقية الجماعية 
للعمل النظر إلى مضمون كل منهما ؛ بغض النظر عن الآثار الاقتصادية اللترتبة . فمثلا 
إذا كان الشرط الوارد في الاتفاقية الجماعية يقضي بحد أقعى تساغات العمل ف الينوم 
يقل عن الحد الأقعى لساغات العمل القاتونية . فإن الشرط يعتير أكثر قائدة للعامل , 
غير أنه يؤدي من الناجية الاقتصادية إلى إضعاف القدرة الاقتصادية لأصحاب العمل » 
وقد يؤدي إلى إفلاس بعضيم :مما يؤدى إلى فقدان عدد عن العمال متاصب عملهم , 
لكن بالرغم هن ذلك يتبغن الأخذ بالشرط الوارد في الاتفاقية . لأته يعد أكثر فائدة 
للعامل , 
2 اللقارتة اللوضوعية #تءءإتات تمخلسسترسرح La‏ 

يتبغي أن نتم مقازئة النص القائوني بالشرط الوارد في الاثفافية الجماعية بطريقة 
موضوعية لا شخصية + كون الاتفاقية الجماعية لا ترتب هراكز قانونية شخصية ؛ وإتما 
تضع قواعد عامة ومجردة تحدد من خلالها قواغد قانوتية موضوعية لفائدة كل 
العمال ", ولقد أكدت هذا الائجاه الغرفة الاجتباعية بمحكمة النقض الغرنسية في 
قرارها المؤرغ فى 11 بتاير 1962" إن تقرير ما إذا كان الشرط أكثر غائدة للعمال آم لاء 
ينبغي أن يتم بالنظر إلى مجموع العمال ء وليس لا يرتبه الشرط من آثار لضالح 


NN = herhal + لسسفد]‎ op مام‎ Nare JY "ل‎ TIF, 13, م _ مسصضتل‎ Norê "ل‎ 71+ 
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الباب الأول 


احدهم بصفة خاصة '". دة الأغطار مثلا مقزرة لمصلحة حاحب العمل 
وطصلحة العامل معاء حتى لا يقاعأ أحدهها باتتهاه العقد : دون أن بتخذ الأحتياطات 
اللازمة : ومن المعقول أن العاهل المجد من مصلحته أن تكون هدة الإخطار قصيرة حتى 
يتحرر هن العقد ويلتحق متضب العمل الجديد لكن ليس كل العمال على نفس 
الدرجة سن الاجتهاد : لذلك إن الشرط الوارد فى الاتفاقية الجماعية ١‏ الذي يقصر هدة 
الإخطار الواجية للعافل لبس هن الناحية اللوضوعية أكثر تقغا للعامل ؛ لأن هن مصلخة 
العامل ف الظروف الحادية ‏ أن ثتاح له فسحة من الوقت يستطيع خلالها أن يجد 
عملا مئاسيا آغر . 
د المقارنة العحليلية La compaaton Amlytîque‏ 

تيدف الاتفاقية الجماعية إلى تعديل بعض التصوص القائولية ‏ بفية تحسئ 
شروط العمل مما يحقق مصلحة العامل , ولذا بتيغي فقارتة تلك النصوص القاتونية 
بالشروط الواردة في الاتفافية , بطريقة تحليلية مؤداها النظر أولا إلى مجمل شروط 
العقد : الذي يتم إبرامه تتبجة مفاوضات ومناقشات طويلة بين طرفيه : ومن شلال 
الفاوضات يقدم كل طرف تنازلات. مقابل ما حصل عليه من هزايا » وينبغي عند إجراء 
المغاوضة المحافظة على التوازن الاجتباعي الاقتصادي " للاتفاقية الجباعية . بحيث لا 
تؤدي تجزئة أحكام الاتفاقية للإخلال بهذا التوازن . لذلك يتبخي النظر بطريقة إجمالية 
لجميع شروط العقد . قصد استخلاص مضمون التوازن الذي بقوع عليه العقد ككل تع 
تحلبل كل شرط وإبطال كل جزئية تتضمن إنقاصا لحقوق العامل : ولا شك أن تقدير 
النص مركب تقديرا إحماليا. لمعرقة ما إذا كان أصلح للعامل في مجفهوعه ؛ يعد أقرب 
إلى تحقيق قصد المتعاقدين :و إلى المحافظة على التوازن العام للعقد". قد يترتب على 
هذا التقدير الإجمالي . إهدار إرادة المشرع الآمرة في تنظيخ 
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الاتفاقيات الجماعية العمل في التشريع الجزائري وابلقارن 


العمل لذلك فقد استقر الفقه والقضاء في فرتسا على أنه يتبغي تخليل النض 
المركب إلى جزئياته الأولية وتقدير كل جِرئية فيها إنقاص لحقوق العامل واسعبعاذهاء 
بشرط ألا يؤثر ذلك غلى توازن العقد'". 

لقد تأثر المشر ع الجزائري جا ذهب إليه الفقه الحديث . حيث اعشير الاتفاقية 
الجماعية ذات طبيعة هردوجة ١‏ فهي عقد باللمقهوم الكلاسيي للعقد : إذ استعمل 
مصطلح " العقود الجماعية العمل " بدل الاتغاقية الجماعية , عند تعرضه لصلاحيات 
مغتش العمل في إطار علاقات العمل الجماعية ‏ والمتمثلة في مساعد الشركاء الاجتماعيين 
ف إعداد الاتفاقيات الججاعية للعمل'". رغم الطابع التعاقدي للاتفاقية الججاعية ٠‏ فيي 
لا تبتعد:غن طابعها اللائحي وبظير ذلك جليا هن خلال تدخل المشرع موجِبٍ أحكام 
قانونية لوضع إطارها الغام . ومن ذلك ملا تحديد تمثلية الطرفين المتعاقدين أثناء 
عملية التفاوض الجماعي '. 

كما تدخل المشرع الجزائري ؛ وألزم المستخدم باعتبازه طرفا أساسيا في الاتفاقية 
الجباعية احترام بعحض الإحراءات الشكلية . وإلا اعتيرت هذه الأخيرة غير نافذة قي حق 
العمال داخل المؤسسة ومتها تسجيلها لدى مقتشية العمل اللختصة إقليميا 


قت pf FF ef Torê‏ و Pre Kate‏ د ıa dı Rail‏ علد laî Tralrê‏ ماوع هعم ع i) = HM Rips‏ 
OF fil,‏ ويوام عاوكل - ral de droit du fru‏ العمل 
FFE pt E,‏ للقك tû‏ عل ANTONAEA TTEILats aii vei rkî î fai deel certifi‏ لولاا FFF‏ 
إل المنية 3 فلية 3 بن النانون رقم 55 - 03 اللزرخ فيه فرابر 199# المتعتق سفتفية العيل : ” تع فة العمل 
ا باي ٠:‏ فسامدة قحال ومستخدمييم في إهداد الاتقاطيات لو العقود اتسباعية في العمل 
هب اننثر اة اوا من الخادة 118 من اتلتانون رقم هن 11 المتعلق يعلاقات العمل للعذال وللت ١‏ " تسد اة 
#لأطراف. في اللوي السيافي طبقا للشروط اللتسوسن غلبها في القانوئ > ٠‏ رلقادة 134 سن تنس القاتين ؛ " كن أن يشل 
كل واد من الطيفين في الاثيايات الجماعية لمو دة لوج مل ل ى 7 أعضاء ‏ لا في الالقالقات. من فرجة أعلى لا 
کن أن بتجاوز عملي كل طرف 11 فضها * 


الياب الأول 


وإيداع تسخة مها لدع كتابة خبط المحكمة الاجتباعية""'. بالإضافة إلى ضبان 
إشهارها في أوساط جماعات العمال اللعنين", 


إلى جانب الإجراءات الشكلية الملزمة قانونا , تدخل المشر-غ الجزائري ليحدد 
مشمون ومحتوى الاتفاقية الجماعية للعمل”, كما أخضح رقابة مدى تطابق أحكام 
الاتفاقة الجماعية للعمل شع التصسوص اتشر بسية والتنظيفية لسلطة القاضي الاجتباعي 
بعد إخطاره من قبل مقتشية العمل المختصة إقليميا" وكل أحكام في الائفافية 
الجماعية مخالفة للنصوص التشريحية والتنظيمية تعد باطلة :وعدهة الأثر . بعد 
تحديد مفهوم الاتفاقيات والاتفاقات الجماعية وتحديد طبيعتها القائوئية ؛ تنتقل إلى 
الفصل الثاني من الباب الأول لتحديد الشروط الموضوعية والشرنوط الشكلية الشامصة 
بإعداد الاتفاقيات الجماعية . 


(1] الظر لفات 138 وا من القاترن رلم ها - 11 المتعتق بعلاطات العمل الف الذكر, 

7 نكادة 819 من القاتون رقم 90 - 11 ااب الذكر :+“ جب فلن ية اللمتهدمة أن ققوم بإإقيار كن الإتقافبات 
اتسداعية التي تكون طرنا فيها فق وبلط جباعات العدال المعلين . وتوفع نة من الاطايا السباعية دسا فت 
اتصرق العمال في موشم معيز في كل هلان عمل 

١ 34‏ انر لقادة 130 من لبون رهم قك > 1 تقذكير أعلض : 

زه - اة 134 من الفقلون ركم قك - 11 اللعدلة مابلادة 13 سن آلقانون رقم 96 - 21 تتعلق بعلتلات العمل : “ إت 
لاط ملش انسل أن سشاقية جساعية أو للناها اعيا ماقا للتشريع واتتطيم المعمول بيا ١‏ برها أو بعرضه فاا 
فى اتسيا انقح اة اة * 

(9]. الققية 1 عن لقادة 135 من القالون رلم فة - 11 ١‏ ” تمد ياطت وعدبية الآثر كل غلاقة عل قم فظليقة اكام 
لتكريم اللسهول بف" 


الاتفاقيات الجماعية العمل في التشريع الجزاتري وابلقارن 


الفصل الثاق 
إعدادات الاتفاقيات الجماعية للعمل 


نتناول من خلال هذا الفصل العطور التاريخي للاتفاقيات الجماعية :ثم أهخ 
تعريقاتها والتسميات المختلفة التي أطلقت عليها , لتشم الفضل بتحديف طبيعتها 
القائوئية, لذا سنقسم عذا الفصل إلى مبحثين نتناول في المبحث الأول التطور التاريخي 
للاتفاقيات الجماعية وأهم تعريفاتها . وتخصص المبحث الثاني لتحديد طبيعتها القانونية 


سبق القول أن الاتغاقية الجباعية العمل عقد بالمفهوع الكلاسيكي ؛ ومن تم فهي 
تخضع للقواعد العامة التي تحكم اتعقاده وضحمه بوجه غام ١‏ ولن تتعرض إلى ها تقضي 
به اللبادئ العامة اللكرسة في القانون ابلدق بخصوص أركان العقد وشروط صعته وإها 
نكتفي بالقواعد الشاصة بإبرام الاتفاقية الجماعية ؛ والتي تشكل استنتاء عن القواعد 
العامة الواردة في التظرية العامة للالتزام ". وردت بعض هذه القواعد في أحكام القانون 
رقم 90 - 11 اللتعلق بعلاقات العمل وبعضيا الآضر فى أحكام القائون رقم 90 _ ذا 
المتعلق بكيقيات عمارسة الحق النقاي. 

بالرجوع إلى الأحكام الواردة في قائون العمل : نجد أن المشرع الجزائري قيد 
الاتفاقية الجماعية بشروط موضوعية , تلحصر في تنظيم التفاوض الجماعي من حيث 
أطرافه و وإجراءات سيره وأخرى شكلية نتعلق بكتابة الائفاقية الجباعية, وتجيلها 
وشهرها حتى ترتب هذه الأخيرة آثارها وتثبت لها صفة الإلزام”,.وقوفا عند هده 
الشروط , شما هذا الفصل إلى فبحثين نتناول في المبحت الأول مقهوع التفاوض 
الجماعي ؛ وتحديد أطرافه وإجراءات سيرة . وتنخصض اللمبحث الثاني لدراية الإجراءات 
الشكلية التعلقة بإعداد الإتفاقية الجماعية. 


1 انطر اندوز حسام اتيز سيم - اتون العمل - المرعع ااب الذكر عن 133 : اتظلم الدخور معد لمي رل 
هنون العمل - ترم قاب الذكر س 517 و اتنكتير مسمود جيال الذين زق للرجع الماك الذكرص 768 - ير 
Paul . HenflL nêama Fre PIT 2E‏ عنم 

ا انظر المولد هن 133 اقل غا من القاتون رقم 0 -. 11 اللمتسلق بعلاقات العمل الاقف الذكر 


0 س‎ RÎ 


























الباب الأول 


المبحث الأول 
تحديد أطراف التفاوض الجماعي وإجزاءات سيره 


التفاوض غلم قائم بحد ذاته , يقو على أسس وقواغد علمية منفق علبها 
للوصول إلى أهداف محددة يرتكز على منهج علمي , يساتدة حوار راشد يتم بين 
طرفين أو أكثر حول مسائل يراد الاتغاق على إيجاد حل لها . على أن يتوج في الأخير 
بالتوقيع على اتفاق أو عقد يتضمن نتائج العملية التفاوضية ". والتفاوض لغة مشتق 
من الفعل فاوض.. فيقال شاوضه ق الأمر.أي شاركه فيه وتفاوض القوم في الحديث أي 
أخذوا فيه . ومنه أيضا مقاوضة العلماء أي محادثتهم ومذاكرتهم في العلم . يأخذ ما 
علد رشم وإعطاء ها عند هم 8 

أهها التفاوض مفهوع العلمي يعني : "موقف تعبيري قائم بين طرفين أو أكثر حول 
قضية من القضايا ؛ يتم .هن خلاله عرض وتبادل وتقريب وجهات النظر ؛ باستخدام 
كافة وسائل الإقتاع للحفاظ غلى المصالح القائمة . أو للحصول على متفعة جديدة”. 


ل يتعرض المشرع الجزائري إلى تعريف التفاوض الجناعي شأنة في ذلك شأن ها 
ذهب إلية التشريع الفرئسي ٠‏ مكتفيا بتعريف الاتقاقبة الجماعية كونه أعتبرة من 
الحقوق الجواعية الأناسية اللعترف بها للعمال '' : وسيلة بيد الشركاء الاجتماعيين 
للوصول إلى الغاية المراد تحقيقها وهي إبرام الاتغاقية أو الائفاق الجماعي للعمل . في 


٠ 1(‏ الور مسن أعمد الفطبي - افقاو علو تعشيق الإستعيل اتطلاظا من لمكن - ماكبة الأبعلو اللسرية القاشرة 
علعة 15 من 7 وف 

إت #نطر. لبن اللنظور :تان العرب- الجرء آغالت - باب الفا فصل قوضي ٠‏ طبعة دار اللعارفه كقتهرة بدون تارمم 

وانظر لبا المنسد فى اتلفة ايفام - حار المشرال سروت - تة الخرقية طلبعة عة باب قفا س بلا , 

3 الدكتور محسن لحمد الضضري ٠‏ التقاوض غلم تحعقبق الللستحيل الطلاقا من الممكن -المرجع الخذثور آهلك س وا 

(4] انظر نلالقة 5 فق 3 عن انون رقم هلا - 11 المتعلق يعقالات: ابعل | " بتع السا بالحطوق الأغلية الناية + 5 

التغاوض السما قي 





الاتفاقيات الجماعية للعمل في التشريع الجزاتري وابلقارن 


غياب تعريف التفاوض الجماعي في التشريع الجزائري : نتعرض إلى تعريقة 
حسب فا وزد في الاتقاقية الدولية وف بعض التشريعات العمالية العربية اللقاينة : 
حبث عرفته ابلادة 2 هن الاتقاقبة الدولية رقم 154 لسنة 1981 ااتعلقة بتشجبع 
النقاوض الجماعي غلى أتة: * في عفيوم هذه الاتفاقية يغمل مصطلم " التفاوض 
الجباعي ” جميع المغاوشات التي تجرى بين ضاحب عمل . أو مجموعة من أضحاب 
الأعمال أو واعدة أو أكثر من منظيات أصخاب الأعفال فن جية وفنظمة عمال أو 
أكثر من جهة أخرى من أجل ١:‏ - تحديد شروط العمل وأحكام الاستخدام . ب - 
تنظيم العلاقات بين أصحاب الأعمال والعمال . ج - تنظيم العلاقات بين أصحاب الحمال 
أو منظهاتهم ومنظمة أو منظمات العمال '''. يبدو أن هذا التعريف غير شامل ٠‏ حيث 
عضر أطراق التفاوض الجماعي ف الممثلين النقابيين للعمال ؛ ببثما في حالة عدم وجود 
تنظيم تقابي داخل المؤسسة هكن أن مثل العمال ق عملية التغاوض أعضاء يختارهم 
حؤلاء. وهو ما نصت عليه ايلاذة 3 من نفس الاتغاشة الدولية . 


أا اللشرع المغتري فقذ استعمل مضظلح " المغاوضة الجماعية * يدل التفاوض 
الجباعي و غرفها على آنها" : " الحوارات والمناقشات التي تجرى بين المنظمات الدقابية 
الحيالية وبس جاب الأعبال أو مشظماتهم ‏ من آل تسين شروط وظروف العمل 
واحكام الأستخدام التعاون بي طرق العمل لتحقيق التنمية الاجتماعية لمال التشأة, 
تسوية اللنازعات بين العمال وأصحاب العمل ". يلاحظ عن خلال التعريف الذي 


(1). الإظر قان تلك الآنغاقة اتبولية. - المفلوطة الجباعية - عرشم اطقاطة العمكية. - مكب العمل الدول جف 
الطبعة 3اذار المستقيل العري القاهيط 1489 س 113 . 

(2 انظر ملامة عبد الراب هبد الحليم - رمالة ليل حهادة الدتتوراك في اتسقوق - اطرجع اتسالقه #لاكر ص 15 ١‏ واتظر 
كذلك الذكتور مسد عبد الله لسار > اللفاوشة اتسداعية وذور منظمة العمل العربية - المرجع الان كار س 33 . 

!13 لم بتعرض اللشرع المصري. إلى تعريف. المفاوضة اتحمافية في القالونية السابقة لللفاة باتقاتون الجديد , بل العرض إل 
العربديا في لل الناتون الجديد قاري للتعول ورج الاد | من لانون العمل المعري اللبديد تمت رقم 13 لة 
MIA‏ 


AR — 





الباب الأول 


أورده اللشرع المصريء آنه استبعد من -مجال المفاوشة الجباعية العمال غير 
اللنتمئ إلى إعدى التظنات التقاسية: وهو ها يتعارض ها وزد ف الأتقاشات الدونية 
الضاذية عن منظمة العمل الدولية والعريية, 


وقومًا عند النقائص الواردة في التعريقات السالقة الذكر. حاول بعش الققهاء 
الوصول إلى تعريفات أكثر دق وشمولا . إذ عرف حائيا من الفقه على أنه : " الحوارات 
والمناقشات الجماعية الودية المياشرة بين العمال أو. ممثليهم من جهة. وبين أصحاب 
العمل أو ممثليهم من جهة أخرى ؛ بقصد التوصل إلى اتفاق يقضي بتحديلء أو الاتضمام 
إلى اتفاق قائم يتعلق بشروط العمل :وظروفه وعلاقاته"''': وعرفه جائب آخر: على أنه : 
" المغاوضات التي تجري بين صاحب عمل أو مجموعة عن أصحاب العمل ١‏ أو منظية 
أو كار من منظبات أصحاب العمل من جاب وبين منظمة عمالية أو أكثر من جائب 
آخر بهدف التوصل إلى اتقاق بتضمن تحديد وتنظيق علاقات العمل وشروطه. 
وذهب البغض الآخر إلى أته: * نوع :هن الحوار أو تبادل اللقترعات بين طرقئ أو أكثر 
بهدف التوضل إلى اتفاق تحسم قضية خلاف أو تتازع بيتهماء في الوقت ذاته لتحقيق 
أو الصفاظ على المصالخ الشركة" 

من خلال التعريفات السالفة الذكر يكن التراج تعريفا شاملا وجامعا للتفاوض 
الجباعي : " التفاوض الجياعي وسيلة ودية ومياشرة لتنظيم شروط العمل وظروفة: أو 
لتسوية التزاغ الجماعي للعمل أسانة الحوار والنقاش الذي يجري بين ممثلي العمال 
من جهة وصاحب العمل أو أصحاب العمل أو ممثليهم من جهة أخرى. مته التوصل 
إن اثغافية أو اتفاق جماعي يحقق المصالح المشتركة للطرفين ˆ 


(1) اكذكتوز راقت توفي - للفاوضة السناغية في للاتون العمل قحال رهم 13 اة قمناة - س 18 

ا الدكتهر غيم الام هياد للفلرفة الجياغية - مطبوعات الجقبطط السيائية القاضرة فون تاشر سي 4د 

(3). الدكور بكر مسموة بيك = للفاوشة السباعية وور متقلية العمل العربية. - نطبوعات مكب العمل لمرن 
الطهرة ۱5 ص 4 , 























الاتفاقيات الجماعية للعمل في التشريع الجزائري واطقارن 


أجمبعت كل التعريفات السائفة الذكر أن الاتفاقبات الجماعبة . رة التفاوض 
الجماعي الذي يتم بين ممثي العمال من جهة ١‏ وصاحب العمل أو أصحاب العمل أو 
منظياتهم من جهة أخرى ١‏ ستوضح بشوغ من التحليل والتفصيل أطراف التقفاوض 
الجفاعي فن خلال المطلب الأول عن:هذًا اللبحث : 
المظلب الأول 
تحديد أطراف التقاوض الجماعي 
بدأ التفاوض الجماعي في بداية تطوره التاريشي على مستوى المؤسسة , إذ اقتصر 
التنظيع النقابي آنذاك على مستواها فقظ , كما اعت التفاوض الجباعي الوسيلة 
الوحيدة لتسوية ابلنازعات الجماعية التي تقع بين العمال وصاحب العمل على مستوى 
المؤسسة وم يكن يتعداهم لعمال اللؤسسات الأخرى حتى ولو كانوا يشضعون لنفس 
النشاط الاقتصادي '"', الأمر الذي أذى إلى عدم مساواة العيال في الحقوق والامتيازات 
على مستوى قطاع النشاط الذي ينتمون إليه . فكلما كانت التقابة في مركز قوة كلما 
كانت ظروف وشروط العمل أقضل , والعكس صحيح *" , الأمر الذي أدى إلى توحيد 
صغوق العمال . وشو الوعي التقانٍ . بحبث انتقل التنظيم التقاي .من مستوى اللؤسسة 
إل مستوى التشاط الاقتصادى الواحد . وظيرت اللنظيات التقابية العامة . تشمل 
العاملين في المهنة. الواحدة , أو قطاع النشاط الاقتصادي الواحد ؛ والتي استطاعت خلال 
عملية التفاوض الجماعي أن تحصل على شروط وظروف عمل أفضيل بالنسية لكافة 
العيال المنتسين لنفس القطاع ". مما دفع بأصجاب العمل إل التكثل 


أ انلر الدخور عد الحميد حمان حصي- عائليان العمل الصباعية- اة العمالية اتسور يدون تارمم الطيع من 
1 وانظر أيضا الدكتور الواخمي يان - علاقاث السمل الجياهية - واه نظرية مقارلة > معظمة العمل العربية مكب 
العمل اتعري ٠‏ بدون كريخ عى اؤ أا 

(] الدكتير عيذ الله تصار. ٠‏ اللفاوضة السبافية دور مظعا العمل العرية - اللرجم اسايق س 23 ب11 

(3] الاظر المذاوضية الجماعية - المرقد فى اعنالة اة - الرعع الال الد خن 33 . وانطر كذلك. لاما عيد الواب: 
قد اليم - لاوش السباغية في قانون العمل - المرجم السالف الذكر ص 8ه 


= 0ك 


الباب الأول 


والاتصاد: فيا بيتهم لمواجية تقابات العمال القوية بقوة مائلها : وبذلك ظيرت 
التنظيهات التقابية لأصحاب العسل ٠‏ الأفر الذي أدى إلى توسيع عملية التقاوض 
الجماغي على عستوى قطاع التشاظ الاقتصادي الواحد 

يعد التفاوض الجماعي على مستوى المؤسسة , أقدم وسيلة عرفها قائون العمل ؛ 
ولازال يحظى باخحمام التشريعات العمالية الحديثة : وذلك لعدة عوامل أهمها : سهولة 
التفاوض نظرا سهولة تعيين أطراف التفاوض الجماعي من جهة . ومعرفة كل طرف 
عقاوض للطرف الآخر : وللمواضيع اللطروحة للنقاش. والحوار من جية أخرى . لذلك 
نجد أن أصحاب العمل يقضلون هذا المستوى من التقاوض الجماعي ؛ فهو يلقى قبولا 
وانتشارا في كل من الولايات المتحدة واليابان . 

لقد كرس اللشرع الجزائري هذين النوعين هن التفاوض الجماعي . التفاوض 
الجماعي على فستوى اللؤسسة , والذي يتتهي في حالة اتفاق الطرقين إلى إبرام الاتفاقية 
الجماعية للمؤعمة convention collective d'entreprise‏ ها والتفاوض الجماعي 
على مستوى أعلى درجة : أي.علي مستوى قطاع النشاط الاقتصادي , والذي ينتهي 
بإبرام الاتفاقية الجماغبة للقطاع عطعصصسة eonventlon collectlve de‏ ها + سبق 
القول أن عملية التفاوض الجماعي تم بين الممثلين النقابين للعمال من جهة ؛ وبين 
امستخدم أو مجموعة ستخدمين ؛ أو منظمة أو عدة متظبات تقابية مغلية 
للمستخدمين من جهة أخرى . فما المراد بالممثلين النقابين للسمال الأجراء ؟ وسا هي 
الشروط التي يجب أن تتوقر قبهم حتى يكوتوا مؤهلين لإيرام الاتفاقيات الجماعية ؟ 
ومن هو المستخدم الذي يعتبر طرفا أساسيا في التفاوض الجماعي ؟ إجابة على هذه 
التساؤلات قسمنا المطلب الأول إن فرعين , تتتاول الفرع الأول مشهوم ممثلي العبال 


1] اتر المرقد في اختاقة اتعمائية. - اللفازقة الجباعية - القرعم المالف باکر ہی 32 - و الدكور اة عيد البواب 
عد اتحليم - للفاوفة الجباغية في قانون العمل - المرجم المالف الذكر ع 38# 


أت سے 

















الاتفاقيات الجماعية للعمل في التشريع الجزائري وابلقارن 


باعتبارهم طرفا في عملية التفاوض الجباعي ١‏ و نخصص الفرع الثاني لمفهوم 
الستخدم باغقارة الطرف الثاني ي العملية:. 


نتعرش من خلال هذا القرع إلى تحديد الأطراق الأصلييئ اللمثلين للعمال الأجراة. 
ثم الأطراق الأصليين الممثلين للمستخدم أو الهيثة المستخدمة . 
0 اول : الأطراف الأصليون اللمثلون للعمال الأجراء 

يعتبر أطراف أصليون ممثلون عبن العمال خلال عملية التفاوض الجماعي 
ابلمثلون النقادون ول هذا الإطار بحت التمييز بن مستي الحا عل مغناية اقل Les‏ 
آرم وبين ايفن النقاسين اقم مف غفل عم] :> ففخن العبال أعضاء 
يتتخيهم العمال قضذ المشاركة ق الهيثة المستخدمة ١‏ وقتم مشاركتهم إعنا بواسطة 
مندوت العمال قي كل كان عمل يحتوى 20 عاملا أو بواسظة لجنة مشاركة تكسم أكثر 
من هنذوب على مستوى هقر الهيتة المستخدمة '" . يثم التغاب متدوي الضهال وفق 
إحراءات دققة وخاعة تضفعيا نصويص تة وتنظفة خاصة” علق عن تلك 
الإجراءات البسيظة التي ينتضب بواسظتها اللتدويون النقابيون" . 

إن الأتفاقات التي قبرم بين ستدوي العمال , أي أعضاه لجنة المشاركة وبين الهيقة 
المستخدمة ؛ لا تعر قاية اتفاقات: جماغية . لأنها تختلف مع الاتفاقيات 


(1) اة 21 عن القاتين رقم 30 11 المسذل والمتسم ياكافة 14 عن الل بلج # - 21 * سم فقاركة تعيال في اليينة 
للعيدبة كنا يال : بوئطة متدوي للفيدين في مترى كل كان عمل مشر سنوي على فط عايقا على تافل 
براسطة يجن اللشاركة تضم متدول المستخدمئ ؛ في مستوى ملم الهيتة المستهدمة 

+2 اللواد 7 إلى 101 من اتقللون رطم تات - 11 وكذا للجوع كنشفيذي رقم قف فة للؤرغ في 23 ممم تفا لتسلق 
كنات حلم لقاب بوي ادن ج ر عبد 42 لا ه18 الممدل واللسم باللرموع التتفيني رقم 77 3418 
ارج في 8 جوبكية ٣ا‏ 

(3) انظر المواد ‏ -.. 14 - 42 من القائون ولم 30 - 14 المزرغ في 2 جولل 1990 اللتسئق بكيفيات مبارمة الحق النقالق 
الكعدال والمتمم. باون رقم انه - 341 الفؤرخ في 21 دنسي 8941 وبالآس قله - 12 المع في 10 حران 454 


ا 


الباب الأول 


الجماعية من حيث مضمونها'' وإجراءاتها الشكلية , أطلق الفقه الفرنسي على 
هنذا النوع فن الاتفاقبات pique‏ جاه Les accords‏ أي الأتقاقيات.من قوع خاص . 
تعرض المشرع الجزائري إلى بعض المواضيع التي تكون محل اتفاق بين أعضاء لجنة 
المشاركة والهينة المستخدمة عنها : الانغاق على شروط كيفية مبازمة وزقابة تس 
الخدمات الاجتباعية'” الاتفاق عول كيقية حساب 10 اعات عمل في الشهر مدقوغة 
الأجر لضالح أعضاء لجنة المشاركة حتى هارسوا غضويتهم ٠"‏ 

إذن جعمثلو العيال اللؤهلون لإجراء عملية التفاوض الجماعي ٠‏ والتوقيع على 
الاتفاقيات الجماعية ؛ هم الممثلون التقابيون . فما هي الشروط الواجب توافرها 
لاكتساب صفة الممثل التقاي ؟:وعا علاقة المنظمة النقابية التمثيلية والمنظمة التقابية 
الأكثر متيلا ببوضوع التفاوض الجماعي ؟ إجابة على هذه التساؤلات ١‏ قم هذا العتصر 
إلى جرأين يتناول الجره الأول الشروط الواجب توافرها لاكتساب صقة اللمثل اتقاي : 
ونخصص الحره الثاني للعلاقة بين الصفة التمثيلية للمنظفة التقابية . موضبوع التقاوض 
الجماغى . 


1 النظر انتصق الاي “ سلاعيات أجيزة ايار * عاضة القادة جه سن انوج رقم 50 - 1١‏ اكت الذكر . 

23 لاذه فيه - > من الققتين رطم 35 11 " لل المعاركة السلاحيات اة 3 ي الغديات اة با انك 
تسن الخدماث الاجتماعية اكستخدم بعد موافقته تحدد اقالية شرع بن تست المشاركة والمستغدم شروط وكيفيات 
سارها والبلاية , 

ق امادة 186 عن انون راقم هنا = 11 * بحق لختذوي المستخدعي التمتع بحساب 111 سانات همل في الثير مدقو 
اجر عن لل اعدم رفت سل الملزنوا عشيبت نا عدا عقا اليم السنوبة - بكرن ,بيات عاب الاعات 
الإغخصصة فان خا اقتحو موضوع الفاق هم اللستهدم * 
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الاتقاقيات الجماعية العمل في التشريع الجرزائري واللقارن 


١‏ الشزط الواجب توافرها في اكتساب صفة الممغثل التقابي 


بحق للعيال الأجراء : الذين بنتمون إلى المهنة واحدة ؛ أو الفرع الؤاعد ؛ أو قطاع 
النشاط الواحد., أن يؤسسوا فتظيات تقابية للدقاع عن مصالحيم المادية والمعنوية » 
متى توفرت فيهم الشروط القانونية اثتالية '' ؛ التمتع بالجنسية الجزائرية الأصلية أو 
المكتسبة مئذ عشر سنوات عن الأقل . التمتح بالحقوق المدنية و الوطنية: , أن يكونوا 
راشدين . أن لا يكون قد صدر متهم سلوك مضاد للثورة التحريرية ٠‏ أن ممارس تشاطا له 
غلاقة بتشاط المنظمة: . فيما يتعلق بالشرطين الأول والثاني " التمتع بالجنسية الجزائرية 
: وبالحقوق المدنية والوطنية " يعتبران شرطين عامين . يجب توفرهما في كل من 
يتخب . أو يترشح لأي مهمة تمثيلية . ولا يطرحان أي إشكال ١‏ بيتما تحتاج الشروط 
القانوتية الأخرى إلى تحليل وفناقشة . فقيما يتعلق بشرط توافر سن الرشد ورد عافا , 
وغير ذقيق قهل قصد المشرع الجؤائري به السن الخاض بالاتتشاب , آم السن الخاص 
بالوشح للانتخاب ؟ . حدد اللشرع الجزائري سن انتخاب ممثلي العمال في لجنة 
المشاركة بأكثر من 16 سنة”' . وهو السن الأدق المقرر قانونا للتشغيل ٠"‏ وف اعتقاذنا 
أنه تفس السن اللعتمد لانتخاب اللمثلين النقابين . ما دام أن المهفة واحدة , آلا وضي 
تنثيل العبال , اعتبرت أحكام قانون العمل 16 سنة معيارا , لاتتشاب 


1 الشاج ةة من القاتر رقم 0 - 14 اعلق ابات سارة السق النقال , 

(2 المادة ١١‏ من المرسوع التفبذي رقم 0ة 289 امارغ في 2 متمم 1850 اللتعلق بكيفيات تبظيم التطابات دزن 
المستنيد مين المعدال والقسم بالمربوم ااتفيدي رلم #7 , فة المؤزورخ في قا عاي 107 : * يمل المتهدم فانوة في التراتم 
اة كل شيا الذين حضاو نيم 1# خلة -* 

1) اماد 13 من القانون رقم #0 - 11 السالف الذكر | * لا كن في أي حال من الآسنوال . أن بقل العسر الأدلى اللتوظيف 
عن 14 سط . |18 قي اقحات الي «تدغل ف إطار عقود العمهن . آي تعد وفها للبتريع والتنظيم امسو بييا 1 النادة 
3ف من القانون تقل كل بلغ سن لاتب وم بلع سن الرشد ..- بكون لالض الأعلية " الماد له من اتون الآسرة من ملق 
من التسيز ول لغ سن ارد طبقا للمادة +1 من القائون المد تكون تصرطات لافذة. إنا كانت ناطعة ته وباطلة إل 
كانت شار به وتوقف عان إجازة الول أو الوعي ها إذا كانت مترددة بن التقع والشرز ‏ ولي عالة لزاع برل الا 
انفضا ˆ 





الباب الأول 


ممثاي العمال ١‏ و كذا الممثلين النقابيين وهو سن التمييز في القائون المدئي 
يترتب عليه قابلية التصرف للبطلان"' ؛ بيئما اعتبر قاتون الانتخابات سن 18 سنة معيازا 
لاتتهاب أعضاء المجالس الشعية المحلية( للبلدية والولاية) وكذا أعضاء المجلس 
الشعبي الوظني'". 

في اعتقاذنا أنه كان على المشرع :الجزائري : أن يحدة سن انتخاب معثلي العيال 
8 ستة على غرار ما ذهب إلبه قانون الانتضابات , كما أن الاتفاقة الدولية المتعلقة 
بحقوق الطضل : التي صادقت عليها الجمحية العامة في 20 نوقمير 1989 :.والتسي 
صادقت عليهنا الجزائر في 16 أفريل 1993 :ودغلت عير التتفيذ فى 6ا هاي ۱993 
عرقت الطفل عاق أنه : " كل شخص ي يبلغ 18 سنة " فكيف يكن للطفل الذي لم يبلغ 
8 أن مارس عهمة انتخابية. في إظار علافات العمل ؟. 

هذا عن سن الانتخاب. أما غن سن الترشم للانتهاب؛ قلع بحدد المشر_ع سن 
الرشد القائوني الواجب تواشره: فيمن يرغب الترشح لتاسيس النظمة التقابية عند 
تعرضه لشروط تأسيس المنظمة النقابية. مكتفيا بشرط عام " أن يكونوا راشدين "فبا 
هو هن الرشد القاتوفي: الواحب توفرة في الأعضاء اللؤسسي للمنظمة التقابية ؟ هل 
هو السن المنصوص عليه في أحكام الشريعة العامة والمحدد 19 سنة كاملة ؟ ٠‏ أم هو 
السن الذي اشترطه المشر ع في المندوب النقاي. و ممثل العمال والمحدد 21 سنة كاملة 
يوم انتخابه ؟" '. تطبيقا لمبدأ ” الخاص يقيد العام " . فإن السن المقررة فانونا للرشح 
للانتهابات, الخاصة بالتأسيس المنظمة النقابية للعمال. هي 21 سنة كاملة يوم الاقتراع 
ومن ثم كان علن المشرع الجزائري أن :يحدد سن الرشد 21 سبة 


(1) اقلذة5 من اقفر 97 - 07 اللؤرع ا ماوس 19777 الالشمن للانون القوي اصق بعظام الاتتضايات * بعد قلخا كل 
عزائري وجزالرية بلغ هل العمر 18 مله كامتة يوم الالاراع س" 

(2] اللادة 0ق من القانون اللي السزالري ١‏ “ كل شحص شم سن الرثم سسمسها بتواة العقلية : ر يبحجر عليه يكون كال 
الأعلة افر عقوالة الدية:. وس الرعد 37 مل قاطة " , 

8# لقادة 44 هن الفاتون رقم فت 14 السائف الذكر + * يجب أن بلط اللندوب قان أو ممثل اقسا 21 تا كلمل بيم 
انتهلية ‏ - فللا 37 قلرة 1 عن الذانون رقم اا . 11 ١‏ ” وب عدويو اعمال من بين اعمال التي الاين حوفر 
ييخ خروط الناشب . البالفن |2 سل كلبلة 
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كاملة. عند تعره للشروط الواجب توافرها في مؤسسي المنظمة النقابية » من 
خلال اللادة 6 فقرة 3 هن القاتون رقم 14-90 اللتعلق بكيفيات ممارسة الحق الثقاي . 
والحققة أن لبس هتاك معبار دقيق ١‏ لتحديد سن الأهلية لوارسة مختلف التصبرقات 
القائونية ؛ فبيلما اعديرت الشريعة العامة 19 سنة كاملة معيارا بلمارسة التصرفات 
القانونية اعتبر سن 21 معيارا للعضوية في لجنة المشاركة ‏ و25 سنة الترشح للمجالس 
المحلية ""' و 28 سنة للمجلس الشعبي الوطني'” . بالإضافة إلى السن المقررة التي سبق 
بيانها ‏ اشترط المشرع الجزائري فيمن يرغب الترشح بلهمة تمثيلية نقابية, ألا يكون قد 
صدر منهع سلوك مضاد للثورة بعتبر هذا الشرط غير معقول ؛ إذ لم يعد ياير الواقع 
العملي في الوقت الحالي ٠‏ حيث أن كل هن عاضرؤا التورة التحريرية أحيلوا علي التقاغد 
بعد أن استوفوا الشروط القانوئية ‏ . وبذلك وجب إلغاه هذا الشرط . كما اشترط 
امش رع قيمن برغب الترشح لهمة نقابية ‏ أن ارس نشاطا له علاقة بتشاط المتظمة 
فمهمة المندوب النقاني الدفاع عن المصالح اللدية وابمعنوية للعمال الذين انتخبوة . 
ومن أهم تلك اللصالح المادية تحسين ظروف العمل وشروطه , 

استقراء للشروط القانوئية , يتضح أنه كان على المشرع , أن يقيد أطراف التفاوض 
الجنباعي » خاصة ممتي العمال بشرط المستوى الثقافي . لما له من أهمية كبرى في 
عملية التفاوض الجماعي ٠‏ بل أن المستوى الثقافي وحدة غير كاف ؛ يجب تدعيمه 
بتكوين خا لهؤلاء الأعضاء . حبث لاحظنا من التاحية العملية أن قث من ابلواقف 
التي اتخذها ممثلو العمال دفاعا عن المضالح المادية للعمال مست بالمضالج 


١اا‏ الخلدة ذلا من الأمر رقم #۳ - 07 اللتحمن الثالون العضوي للتعتق نظام الأكضابات ؛ " يكحيب كل تاعب أعلية 
الاتتعاب إا بلغ بوم الاشتراع 325 سعة تلا “ 

(3) اة 7اا قرط 2 من الأمر 97 07 ااب الذكتر ١‏ * بشارط في ارح السلس الشعس الوطني ١۔‏ آن بكرن باللا 
ف على لاقل يوم الاقتراع . 

(3] وة + من القاتين رطم 83 13 للمعلق بالطامد للعدل وام رقف وعوبا اننقادة العمل هن مفاق اعد 
على استفاه اتخرطن الآثيق ء بلوغ السافل نة عتة هن اسر بب قضاء 15 ستط هلى الكل في العمل * 


يس وإ 


الباب الأول 


الاقتصادية للمؤسسة .هما عرض هذه الأغيرة إلى أزمة اقتصادية كانت نهاتيا 
الغلق وتشريح العفال المعنين كما أن العديد من الأتفاقيات الجماعية تضعنت 
أحكامها بنودا مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بهما . كما سترى عتد 
تعرضدا لمضمون الاتفاقيات الصماعية . بعدما تعرفنا على الشروط الواجب توافرها . 
فيفن برغب اكتشاب صفة الكل اللقابئ نتتقل للحديث عن شروط تاتيس اللنظمة 
النقابية. باعتبارها الإطار الذي ممارس فيه المثل النقابي صلاحياته التقابية . 
د الشروط الواجب توافرها في المنظمة النقابية باعتبارها طرفاً ق التغاوض الجباعي 

تؤسسس المتظفة التقابية عقب جهعية عافة , تنم أعضاءها اللمؤنسين الذين 
توقرت فيهم:الشروط السالفة الذكر :كما يشترط أن تكون هذه الأخيرة قثيلية داخل 
الهيثة المستخدمة . تحظى النقابة بتمثيل العمال مرور 6 أشهر على تأسيسها القانوف '" 
٠‏ ؤويكون هذا التمثيل على مستويات مضتلفة حسب اتساع رقعة نشاط المنظمة , 
وبعض النظر عن آهمية التمثيل هذه ٠‏ قإن التعددية النقابية أدت إلى ظهور فقياس 
ثان للتمثيل وهو المقياس العذدي فالقاعدة الدمقراطية تقتضي أن تكون النقابة ذات 
أولوية في التمثيل والتغاوض متى كانت تضم أكثر عدد من المنخرطين '"". تعتبر المنظسة 
النقابية تمثيلية ؛ المنظمة التي تضم إليها حوالي 20 على الأقل من العدد الإجمالي 
للعمال الأجراء , الذين تغطيهم القوائخ الأفامية لهذه المنظمات التقابية: أو اللنظصة. 
التي لها تمثيل 20 96 على الأقل في لجنة المشاركة إذا كانت موجودة داخل اللؤسسة 


د فقن 


امستفدقة - 


إا لادا هذ من القانون رقم 90 - 14 خسلق يكلبات فارسا اسل اناي : " تعتر اللنطيات التابية ٠‏ التعمال الاجر 
واا تخد مء الخكونة قانونا عند 6 افير على افر ولعنا العام هذ القائون . 'يقبلية رطبقا للعواد 55 إلى 37 اولي“ 
(2) عيد اللام دبب ٠‏ انون العمل الجزاتري والعسولات الاقتضاادية - جار القصبة لر عة 2003 هن 241 , 
(3) للادة 35 ققية 1 من الثانون رقم 90 14 التسلق بكفيات مبارسة انسل التقان العدلة ولتنممة باكادة 8 من الارن 
رلم 1 - الك > قى فقيلية ذال للؤمسة للستخدمة الواجدة ء المنظبات اقاب للعيال كني تضم 20 على الأقل 
من العده ااي عمال الأجراء . الذين جسيم اللوائن اة اليذه المنظيات الظالية و / أو الشظمة النلايية اني تيا 
انشيق 9030 على اقلق فلي نسة اللشاركة . إا كانت موجودة داخل للل س القستهمعة * 

الطقرة 3 من امتقو الرزاري رقم 14# انزرغ. في 19 لقعي 1980 التعلق تيل اللنظيات النقابة للسيال الأجراء , 
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تعتبر لمثيلية على الصعيد البلدي..ه المشترك بين البلديات والولائي والمشترك بين 
الولايات: أو الوطني اتحادات واتحاديات أو كتفدراليات العمال الأجراء التي تضم 8620 
على الأقل مسن المنظمات النقابية : التي تشعلها القوانين الأساسية للاتحادات 
والاتحاديات أو الكتغدراليات غير المقاطعة الإقليسية'"'. يتعين على المنظمات النقابية. 
واتحادات وفيدراليات وكنفدراليات العمال الأجراء: إبلاغ السلطات الإذارية اللختصة 
بكل العناصر التي تمكنها من تقدير تمثيليتها . لاسيما عدد متخرطيها واشتراكات 
أعضائها وق حالة عدم إبلاغ السلطة المخيصة خلال أجل لا يتجاوز الغلاي الأول صن 
السنة المدتية المعنية. كن اعتبار تلك المنظمات النقابية غير تمثيلية ”. 

وضع المشرع الفرتسي معابير دقيقة لتحديد تمثيلية المنظمات التقابية . أهمها 
عدة المنخرطين فيها نسبة الاشتراكات , خيرة وأقدمية المتلمة النقابية'”" غير أن 
الاجثهاد القضافي الفرنبي اعتبر أن معيار عدد المنخرطئ معيارا أساسيا "؛ بيئيا يعد 
معيار الاستقلالية معيارا اويا" 

تح ضفة التمثيلية عن قبل الجهة الإدارية المختصة . بعد أن تتأكذ هذه الأخير 
هن تواقر اللعابر السالفة الذكر . وإذا وقع تزاع حول صفة التمثيل يكن الطعن في 
قرار العدام صقة التمثبل أمام الجهة القضائية المختصة التي تيث ف النراع في أجل لا 
كن أن يتجاوز 80 يوما , وبحكم نافد بصرف النظر عن المعارضة والاستئتاف'" , 
وببدو أنه عملا بالمادة 7 من قانون الإجراءات المدنية يرجح الاختصاص النظر في مثل 


(1] انظر للادة خا هن اللانين رلم نة - 4| الال الذكر , 
(2) الإلذة عل رة 2 و اة 17 عترر من القانين رقم 90 14 للعدل تار كه - 12 السالف الذكر 
مومانلاضت حل Farhi‏ وابسارمه ساك atime romal af‏ سسوج صل الإلساعي سوسوم La‏ د E. IBFD:‏ سم N‏ 
+ كتسطلدحرة هل ابام عاص مه لم وموم ]عاسرس 1 cila iat‏ ول يسو سياه" 1 mE‏ سل = 2 ailê‏ 
صل ةسحرصهن 1 pen drat‏ بسدوا عم عيهم Fattihnle‏ 
23 م1 تبه BC ¥ a raja FFF‏ دل مجع a MEH‏ أ TF FRE‏ سواط العف جسسة i‏ 
JF acre I BCFA‏ تيه ور BE F‏ _ 19273 “لهل a AQ | IT‏ ا 828 aê 83 Ala PFI‏ - سنت زا 
(6 لنظر الققرة 2 من اكلدة 7 مكرر عن القالؤن رقع طت 14 اللعدل والتهم 


لا 


الياب الأول 


هذا النزاع إلى القاضي الإداري '". مكن لأي منظمة نقابية تمثيلية أن تنشئ 
شبكلا نقابيا لضمان تمثيل المصالح-المادية والمعنوية لأعضائه في أي مؤسسة عهومية أو 
خاصة: وف أي مكان عمل عتميز , إذا كانت لها أماكن عمل متميزة ”. 


بصن الفيكل الثقاي مسن سكن أعضائة , الغدوب أو الندوين النقابين الكلفئ 
بتمثيله لدى المستخدع في حدود التسب الغانوثية ٠‏ 


إن الفرع النقابي ما هو إلا هبكل محلي لئنقابة وليس له الشخصية اللعنئوية 
وبالتالي ليست له صفة التقاضي ومن ثم فلا يجوز له ؛ أن يرقع دعوى أمام الجهات 
القضائية اللضتصة للدفاعغ غن الحقوق الماذية والعتوية للنخرطيه , وف حالة رفعها 
ترشض الدعوى شكلا لاتعدام الصغة طيقا لنص المادة 459 من انون الإجراءات اللدنية 
وهو ما ذهبت إليه المحكمة العليا قراراتها المتعددة" . 


غندما لا تتوفر في أي عنظمة نقابية الشروط المتصوص عليها قانونا يتكفل 
بتمثيل الغمال. ممثلون ينتخبهم مجموع العمال الأجراء لضرورة التغاوض الجماعي. 


(1] عد السلا دبي - لاتوت العمل الجزاتري والتسولات الاالتسادية - دار القسبة التكر عة 2003 س 24:1 
(2) تنظ اتلد 40 من القانون رقم 95 - ١4‏ للذكور ملت . 
إل لادا 43 من .لفس الناتون اكير أعلاة ١‏ من 38 إل 58 عابلا أجيدا وتحد .من اة إل 158 افا مبان ين 1251 
إل فة هافق 3 ملدرين - من اة إل 100 قشل 5 ندوب . فن 1001 إلى صمو سي 7 مندويق هن اة إل 
1868 عابل 3 ميدوين ١‏ أكثر عن 1400 عامل 13 مدرب 
(4) القرفة الاجتياعية المسكعة السليا فرتر رقم 1315960 المؤرغ .14612717 الساحر على إثر انطعن بالقض في اسم 
اللاي برجوع العامل إل ملسب عمله يث أن الدعوى رفعث من طرف كفرع الظاي للمؤسة اللدعي عليه . وعيك 
أن القزع اتقاي تي ته خخفية لاتولية عملا بأحكام القانون رقم ت 4ا ميا بعد اتساكم اللطسون فيه الذي ليل 
اعون الرقوعة من قرف افرع الاي شرلا اة 488 من الانون الإسراءقت لقدتية , 

الغرطة الاجتباهية المسكمة العليا شئر رقم 149274 لتررغخ في 1997212019 عت أنه بترجوع آل لسم تائف 
وإل القرار الفطمون فيه , أن اتصموى العكية اقبت خد الفرع اللاي , حيبت أن الفرع النقاي ما هو إلا ميكل محاي : 
ت له القخصية المستوية ‏ ومته ليست ثه الآغلبة ولا الصطة د ميا نجسل الد وي اتجالة المرقوعة مطالفة اكيافة وق 
من لون الإجرءات للدية . القراران مذكوران كدى - قبي عبد الام انون العيل العزائري واتشولات الالمادية 
ارجم اساب الذكر ص 238 و 3ك 
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والوقاية من النزاعاث الجباعية للعمل وتسويتيا ٠‏ كبا يتكفل تمثيل العمال في 
المؤسسات التي تشغل أقل من 20 عامل ممثلا واعدا ينتهبة مباشرة مجموع العمال 
الأجراء لضرورة التفاوض الجماعي والؤقاية من النزاغات الجماعية للعمل وتسويتها '". 

يجب أن يبلغ المندوب النقاي أو ممثل العمال 21 سنة كاملة يوم اتتخابه وأن 
يتمتع بحقوقه المدتية والوطنية وإن تكون له أقدعية لآ تقل عن سنة واحدة فى الهيئة 
المستخدمة ". متى توفرت الشروط القائونية السالشة الذكر ف اللنظمة النقابية . يصرح 
يتأسيسها بعد أن يودع تعر يج التأسيس ٠‏ بناء على طلب أعضائها المؤسسين لدي 
الملظة العمومية اللختصة"! ؛ متمثلة في وال الولاية ٠‏ إذا كانت ذات طابع بلدي أو 
بلدي مشترك أو ولائي وإلى وزير العمل , إذا كانت ذات طابع ولالي مشترك أو وطني!" 


ترفق تحبر بح العلسيشس علش يشتمل فة تحمل اا وتوقيع الأعضاء 
اللؤسسين وهيثات القيادة والإدارة, وكذا حالتهم المدثية ومهنتهم ؛ وعناوين مسائتهم 
تسختان مصادق غليهما من القانون الأساسي + ومحر الجمعية العاغة التأسيسية” . 
يجب أن يذكر في القاتون الأساسي للمنظمة النقابية تحت طائلة البطلان الأحكام 
التالية : 

عدف النظمة وتسجنتها وفقرهاء الخال الإقليجي للعنظمة. ٠‏ تات الأشخاضص 
واطمين والفروع وقطاعات النقاط المدكورة ك دفي . يجب على السلطة العفومية 
اللختصة أن تسلم الأعقياء المؤسسين وصل تسجيل تصريح التأسيى خلال دة 50وا 
على الأكثر من إيداع الملف'” , غير أن اللشرع الجزائري م يبين الآثار القانونية , 


!1 انظر لاا 3ه عن الارن رطم فا - 4 | البالف الذكر 

(2] انكل اللاذة 4 من القالون رقم 14-70 الما الذكر. 

(1) تادا 5 ققرة ١‏ هن القالون رلم 90 - 34 ؛" بصرح جال المنظلمة اللقاية ١‏ * بعد إبداة تريح الثآبيي اللي 
اتسنطة العمومبة لتسنبة التصوص غلييا في ابادة 10 أعناه ‏ 

إا انظ المتدة اا عن القانين رقم 20 .11 انالك الذكر . 

57) القادة 9 من الفانون رقم 90 ب14 السالف ااذكر 

(] اادد 21 من نفس الكنانون لكين اع 

7١‏ القلدة ك ققرة عن القاتون قم 0ك --.14 السالف تبكر 
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الباب الأول 


الطتوتبة على سكوت السلطة العمومية المختصة بعد اثتياء الآحال المحددة شانوا , 
علما أن كل القواعد المرثبطة بالمواعيد هي من النظام العام فهل يعتير سكوت هذه 
الأخيرة ثاب قرار بالقبول ٠‏ كما هو الشأن ف القرارات الإدارية ؟'"". يتضح هما سبق أن 
الطرف المؤهل قائونا لتمثيل العبال أثناء التغاوض الجباعي ٠‏ هي المنظمات النقابية 
التفثيلية ١‏ التي تتوفر فيها شروط التمثيل التقابي . إن هبدا تبرير وجود التمثيلية لدي 
ابلنظمات الثقابية . يهدف إلى إبعاد توقيع الاتفاقيات هم أي تجفع للعمال غير ؛ وهو 
ما أقره مجلس الدولة القرئسي ". 

ف غياب المنظمة النقابية التمثيلية أو اتعدام شروط التمثبل ؛ شل العبال 
ممثلون منتخبون مباشرة من مجموع العمال لضرورة التقاوض الجماعي. والوقاية من 
النزاعغات الجماعية في العمل وتسويتها غير أن الإشكال الذي يطرح يتعلق بالمؤسسات 
التي تشخل أكثر من 20 عاملا وأفل من 50 عاملا ليس لعبال هذه المؤسسة الحق في 
انتخاب أكثر من ممثل واحدا للتفاوض. والمؤسسة التي تشخل من 5 إلى 150 عاملا 
ينتخب عمالها ممثلان"" علما أن ممل واحد أو ممثلان ليس لهم الحق في التفاوض 
الجباغي. كون التشاوض الجماقي عبلى عستوى المؤسسة ؛ تقوم به لجان عتساوية 
الأعضاء يتراوح عدد كل طرف بين 3 و7 أعشاء . آما للؤسسات الثي يقل عدد عيالها 
عن 20 عاملا ليس لعمالها الحق في اتتخاب أي ممثل . 


1) لقادة 149 كرد من لالون الإسبراءات ادي 

(2) فجي القرار الور في ١‏ مارس 1958 أن مسطتع للنظيات النقابية ؛ 9 مكن أن يقصد حون النقانات المؤسة رفغ 
للشرومط الولردة في الباب انت من انون العمل وهذا بعتي أن أي تجمع لمال غي لقان ٠‏ هو غير مؤهل تاز في 
إبرام الاتفاقيات الضباهية للجحة للؤسسة عار مةه ك لصت عا قتي لا تعد ننظيها نهابية.. وبااحال لإ يق نيا إبرام 
الاثقاقية السساعية . إن رار مجلس الدوئة هذا جاه :طلقا للسادة 17-11 من انون القوني لزغ في 13 ترط تفلا . 
والت. تقفي مبراحة مان أن + * اتشات النقليية ميال اة طيقا لأعقام القالون هي الرحيدة لهل لفاو 
الاتطاطيفت والابناطات جناي العمل وت قي كل الجرعيات نيما كلل موشوعها * 

أ3ا انظر لقلقة ا4 من القاتون رقم 30 - 14 المتسلق بكيقات عمارسة السق اتقاي للعدلة جاقالون رقم #١‏ - 30 
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تعتبر هذه المواضيع من القيود التي تدخل قيها المشرع ليحد .من حرية الأطراف 
وخاصة العبال , والأصل أن المشرع في ظل القائون الجديد لا يعدخل إلا في المواضيع 
التعلقة بالتظام العام الاجتماعي . 

رغم أن الحرية النقابية حق دوي" وحق دستوري ' . غير أنه من الناحية 
العملية نجد سيطرة مظلقة لنقابة واحدة ( الاتحاد العام للعبال الجزائريين ) . حيث 
أن جميع الاتقاقيات والاتقاقات الجماعية ترح من طرف القبدراليات الوطنية التابعة 
لها .بل حتى العقّد الاقتصادي والاجتماغي الذي يعد إطارا عاما لكاقة الاتفاقيات 
الجماعية : تم التفاوض حوله والتوقيع عليه من قبل متظماث أرياب العمل من جهة , 
والزتحاد العام للعمال الجزائريين ممثلا في أميثة العام , دون حضور بافي اللنظمات 
النقابية الأخرى التمثيلية على المستوى الوطني ٠‏ فهل يرجح السبب في ذلك إلى 
الشرعية التاريخية لهذه المنظمة التقابية . أها لخيرتها وقدرتها على الدقاع عن المصالح 
اللادية: والعنوية للعبال الأجراء ؟ آم هو إقعاء صريح من قيل الجهات الرسمية لتلك 
اللنظمات النقابية التمثيلية اللعتهدة قانونا . علها أن المنازعات الجماعية والإضرابات 
الكثيرة التي شهدها قطاع الوظيفة العمومية :لم تستطع هذه النقابة " الاتحاد العام 
للعمال الجزائريين " . ولا الحكومة حليا : لكون الاتحاد العام للعمال الجؤائريين لا مشل 
الأغلبية فى مثل هذة القطاعات ١‏ بل تسيطر عليها منظوات مستقلة . 


(1] اة 3 فة عن الاتشلقية رة رقم 17 الاسلقة اتخزية النلاية وسياية عق اللقاي :> اللعيال وأسعتب :العمل 
دين فيد من آي لوغ . العلق في إلشله ما بختاروته هم أنقهم من تات ء وليم ذلك دون أن برتين ذلك بف 
اقرا ف اطعا اللسية العق في الإتقمام إل فلك اللنظوات . وذلك دون ترخيض سيق *: 

(2) القادة 54 من وستير 19889 المعذل ولمم بدستور 1994# "١‏ الشل كلاق معارف به لجسيع لواطتي */ 

8 ظهر العقد الالتصادي والاجتباهي في الاتفاقية الجباغية #إطاد هام للقطاع الالتساذي الضاس الولح ليها من فيل 
اخالية تياد العام للعاك الجر و لدرايات أرباب العمل تاريخ 28 0417 / 2606 ومن قبل اكلاثية نيم 
EH‏ . 





الباب الأول 


0 ثائياً: مفهوم المستخدم باعتبارة طرفاً أصلباً في التقاوض الجماغي 

تن الاتفاقية الجماعية صمن نفس اليينة المستخدمة بين المستهدم واللمنطن 
النقابيئن للحمال ١‏ كنا ترم بين مجموعة سن اا لتخدمن أو ا عنظمة أو عدة معتظبات 
نقابية تمثيلية للمستخدمين من جهة وبين منظمة أو عدة شنظمات نقابية تمثيلية 
للعمال من جهة أخرق '. فمن هو المستخدم الذي يعد ظرقا ساسا ق إبرام الاتفاقية 
الجماعية الخاصة باللؤسسة ؟ . ط يضع المشرع الجزائري تعريفا اها بالمستخدم . بل 
تغرض إليه من خلال تعريقف العمال الأجراء ”" . على حلاف ذلك عزقه اللشرغ اللصري 
على أنه : ” كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم غاملا أو أكثر لقاء جر "" 


أكثر مقابل أجز ١‏ وذلك بغض النظر عن توع النشاط الذي يقوم به مستعينا في سبيل 
تحقيق ذلك التشاط ١‏ يحهود أشخاص بيعي يعملون تحت إشراقه ‏ . 
٠١‏ شروط تحديد الستخدم ف اللؤسسات البسيطة 


يرى بعض الققه أن المستخدم هو الشخص القائوف ء الذي يرتبط بالعاسل بعقد 
عمل والذي يكون الحامل بموجبه نابعا لد , ويلتزم تجاه العامل جا يتولد عن العقد , أو 
يزتيه قانون العمل من التزامات على أن يضمن في ذمته المالية تنفيذ هذه الالنزامات 
'”. لايشترط ف ضاعب العضل أن يكون أداؤة لعملة ١‏ بقصد اللربع ؛ إذ لا أهنية 
الله عا 


(1) القاذة 114 فقرة 3 هن القللون رقع 11-3 لتقم لتكت العمل السالف الذكر. 

7 لطادة 3 من القاتونّ رلم هل 11 اللتعلق بعلاظات العمل 7" بعكم عا أخراء ف مقرم هلا الذانون , آل الأشخياس 
الاين يؤدون عملا يدويا أو فكريا . سقابل. علب في إطار الحظيم , وتحساب قشخص أغر طييعي أو مسنوي: مشي ار 
عاض ١‏ ايد الي مستطيدم . 

8 النظر الطادة ١.فقرة‏ ب من لاتون العمل القصري الحا فحت رقم 12 اة ققد 

(4) ااا عن عمازة - لانون العمل عبد - بلع 17 ل 2503 الطبعة تة ی 77 

(5) اتدكتير لتحي هد الصو - الوسسبط في قاتيل العدل - طط تادي. التضلة ل كهلة] جي 208 
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الذي جمارسه : وإغا المهم هو أن يكون مالكا لرأس المال أو صاحب سلطة على 
بن يعملون تست إداريي!" ومن ثم فإن العلاقة التي تربط الجمعيات a‏ 
والثقافية والديشة بالأفراد الذين تستخدمهم لمساعدتها في 3 تحقيق أهدافها , تحت 
عمل . متى كان هؤلاء الأفراد خاضعين لإشراف وتوجيه الجمعية أو الهيغة ' يم 
الشيه يطبق النوادي الثقافية والرياضية ؛ التقابات . دور الحضانة ومعاهد التعليم 
الخ" .5 . كما لا يشخرط أن دكون الستخدم عائرًا على إجازات علمية أو من CEE‏ الخيرة 
الفبة أو الاجمباعية أو الاقتصادية . لأن فبارة مستخدم ورت مطلقة , تشمل كافة 
المفروعات العجارية والصتافية سواه كانت فردية ؛ أو اتخنت شكل شركة" . ثار جدلا 
بين فقهاء فانون العمل حول اشتراط مزاؤلة المستخدع لهنثه على سبيل الاحتراف , 
اقخترط يعض الخقة أن يكون صاحب العمل مخترفا ١آ‏ متحيذا العمل مهتة أو حرفة , 
ومن ثم فإن الشخض الذي بعيد الى شضخصن خو بتأدية غصل له د دون أن يتخذ من 
هذا العمل مينة أو حرفة نه لا يعتير ضاحب عمل ٠‏ ولا بطبق عليه قاتون العمل" 
منتندين في ذنك إلى أن عقد العمل .هو العقد الذي يتغهد مقتضاة عامل بأن يشتغل 
تحت إذارة ساعن العمل , أو إشراقه مقابل أجر E‏ رأف أتضار هذا الأتجاة وجوب 


I ٠١ بدا صصة‎ FAN - Grav pon متسرك = يريت‎ du ravalf- Pre - aE. 
23002 وائظر الدكتور شاي قوت حسن - اتوجيز في شرع لانون العمل العذيف » ذار اططبوهات الجامعية الامكتدرية طبعة‎ 
ضر و3‎ 
انظر الور ا سد هزم قري - رئيس ماق الصاف قانول السيل اليد د دان مسموة للنفر والتوزيج‎ )3( 
الاسر - 7052 سي 78 . واتظر ايها الداقور عبد الغعي عبر الرويش - علاقات الل الفردبة في اتون اللبسي - دار‎ 
وانظن ذلك الدكيور توليق عسل فرع - لفاتوي تعمل في لانقالون انيتا‎ ١ 118: تعاب الوطلية بعلزي عطيمة 1497 ص‎ 
, ولارن المسري الحييد - الدار الجامعية بروت فظنا ص ق313‎ 
e كلا كاين جا عار عن وا تيد‎ a اتا ابطر الدكتور يب هب برح لام بترن اسل‎ 
انظر كذتك البكور. عبد النتي عبر الرويض - علالات العبل الفردية في اللاتون‎ - |١١ جرج الو العيل الحديد جن‎ 
الليبي. - عار الاب الوطية يتفازي -طبعة 1997 ص 118.. انظر كذثك الدكبور نوفيق عن فرج - لاني العمل في‎ 
21 القليون التبناي ولاالون شري الحذيه - الذار الجيعية يروت شليد| س‎ 

اقم RF‏ 1973 = لله يكنا dred fa‏ = نت Gerard eon‏ = اللاو احص ]ا عصصسة i) ٠١‏ 

ولنظر الدكتور علي عرش حل الوعيز في شرح قالون العمل الايد طبع 2003 س 19 النظر الدكتور حبذ الله سروك 
التجار - سباي تشر بع العمل هار النيضة العربية القاهرة - اتطيسة الرابعة فا2 س 112 
(5] انظلر محمد حتفي عراة - الوعيز في شرع قالون العمل والناميلات الأجنماعية المرعم الا اللكر اس 19197 
والدكتير لتحي هيد الصبور - الوسيط في قاتون العمل - طبع 185 ص51 - و اكير السيد هيد ليل حي فوا 
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تحقق الاحتراف في صاحب العمل .ما دام أن العامل ارس نشاطه ١‏ تحت رقابته 
وإشراقه . ومتى تطلف فرط الاحتراف جع العقد إل الأحكام العامة الواردة في 
القائون المدلي . 

فالمقصود بصاحب العفل عند هؤلاء الفقهاء هو كل شخض طبيعي أو اغتباري 
بتخذ هن العمل الذي يزاولة خرفة أو فهنة . إسا بقصد الربح كالمخامين والأطباء 
وأصحاب المصائع الشركات التجارية وغيرها ؛ وإما لتحقيق أغراض اجتياعية ثقافية 
كالجمعيات ومعاهد التعليم الخاضة . ذهب الأتجاة الغالت في الفقه والقضاء . إلى أنة 
لا يشترط أن يكون صاحب العمل مخترفا للعمل . وهن ثم فضن يتعاقذ مع غامل للقيام 
بعمل مؤقت أو عرقي يعد ضاحب عمل وينطيق عليه قانون العمل وهو ما ذهبت 
إليه محكسة النقض المصرر_ية إذ اعتبرت بأن لفظ صاحب العمل ورد في النتصوص 
القانونية بصبغة مطلقة , دون اشتراط امتياتة واحترافه لعمله . إن حصر لفظ صاحب 
العفل على الذي متهن أو يحترق العمل الذي يزاوله . يعد تقيدا لمطلق النص 
وتخصيضا لعمومه . بغر مخصص واتحرافا عن عبارنه الواضحة ء وقي ذلك خروج عن 
هراد المشرع” , 

توقع الانفاقية الجداعية من قبل صاحب العمل أي المستخدم ١‏ أو مضفوعة من 
ابلستخدميئ بصقة انغراذنة ٠‏ كما توقع من قبل عنظمة أو عدة منظيات ثقابية تمثيلية 
للمستخدمن أضقى بعض الققة صقة التنظيم النقاي على اللين الحرة ذات الإطار 
المنظم"' ؛ وهو أبضا ما أقره مجلس الدولة الفرنسي إذ اعترف العجلس الأغلى 


٠ 11‏ لشاب انيل - الوسيز في فالرن اسل ي 178 - 137 ادكو ر عن ية ٠‏ لصول طانون العمل فن :130 
الدكتور هيد الحميد قطب يلال - الموسوعة العيكية - للإنون العمل رقم 12 نة 2003 - الطب 1 دار التب واكرثالق 
القيمية الفاهرة 2653 ص 14 
٠ ]2‏ مسكدة النقض للصرية رار رقم ها ا ا4 عة 34 1 10787 ٠‏ القرار مكو في مرجم نتر مصموة ساشة 
جر - البسيط في عقد العمل الفرقي - الجزء الأول - العامة 1 القاهرة ى 17 

[Ay - Fiéhel عا متمق = سصرصك‎ rasail = ape. F 3 
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للموثقين بصفة التنظيم النقابي . ومن ثم له الحق في إيرام الاتفاقيات الجماعية 
باس أعضائه ٠"‏ واغعبر :هذا القرار عدولا غن القرارات السابقة ١‏ التي م تعترف 
للفنظات المهنية بحق التفاوض الجماعي و إبرام الاتفاقيات الجماعية '*. 
3 'تحديد المستخدم في المؤسسات الكبرى ذات الفروع اللتعددة 

إذا كان تحديد المستخدم أمر سهلا في المؤسسات البسيطة ؛ قإن تحديدة يبدو 
أمر صعبا في الشركاء الكيري ذات الفروع والوحدات المتعددة. حيث يتعاقد العامل مح 
شركة لا تتمتع بالاستقلال الاقتصادي لأتها تخضع لرقابة وسيطرة شركة أخرى. فهل يعتبر 
صاحب العمل الشخص الذي تعاقد مع العامل؟ أم أن تحديد صاحب العمل يتم في 
شو الوحدة الاقتصادية التي ترتبط بها مجموعة الشركات ؟ كبا هو الحال بالنسبة 
للشركات اللتعددة الجنسيات وكذلك بالنسية للعديد من شركات البترؤول. أو شركات 
الفنادق الكبرى وغيرها. تبدو صعوبة تحديد صفة المستخدم عندما تتجزا وظانغه ١‏ 
خاصة بعد التطور الحديث في نظام الشركات» ودخول الأسكمارات الأجنبية, ققد تكون 
هناك شركات آم تتوى السيطرة والرقابة على شركات الفرع: وكل هن هذه الشركات 
تتمتع بالشخصية الأعنوية ايلستقلة عن الأغرئ من الناحية القائوتية: أما هئ الناحية 
الاقتصادية والاجتماعية فهي تشكل وحدة اقتصادية من مجموع الشركات بحيث تقوم 
كل متهنا بدوز معين في هذه المجموعة. فتختض إحداها بالتمويل والأشرى بالإنتاج 
والثالثة بعملية التصويق . فكيق تتحدد صفة اللستخدع ٠‏ فيل امستخدعم هو الشخصس 
اللعتوي الذي تعاقد مع العامل ؟ أم هو فسؤول 


Î = ص‎ & eevee 153, آله‎ Cv عله وم تكد ال‎ Poul = Henrî > بعص صمت عمل‎ af area raf ami 
ور‎ fFmall ropa p iF 
Î , ian = Peete CHAUEHARD = Recall? Cam tea irê لع‎ ara لايل كضللتت‎ dê. nara rait ale صل‎ 
migot mfrerie , iil Dafa FHA FE nate EF. 
118 ا انظر النكتو حسام الأهواق - شرع قلئون السدل اط افج ص‎ 
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الوحدة الاقتصادية التي ترتبظ بها مجموعة الشركات ؟ إجابة على هذه 
الإشكالية يرى جاتب عن الفقه ضعزورة التقرقة بين خالتين حا" : 

الحالة الأول : إذا كانت الشركات في مجموعها متداخلة فيما بينها. فإن فكرة 
وحدة اللشروع تلعب ذورا هاما في تحديد المستخدم. حيث تعثبر الشركات مشروعا 
واعذا ويحق للعامل أن يرجع بحقوقه على أي شركة عن الشركات المجموعة, أي يتعدد 
ماحب العمل بالتسية لق , 

أما في الحالة الثانية: فإن المستخدم يجب أن يكون الشركة التي تستقيد فعلا من 
عمل العامل . بالرغم من أنها لم تتعاقد معه ‏ وفي حالة قيام العامل بنشاطة لحساب 
عدة شركات , فإنه يحق له المطالية بحقوفه في مواجية إحداها , وإن لم يتعاقد معها , 
ولللك طم عد فجرت التعاقد .مع العامل , أو الالتزام بأجر العامل .عو العياز الجاسمع 
والكال في تحديد المستخدم. وإنما يكون المعبار في تحديده هو ن يدين له العامل 
بالتبعية القائوئية '"". طبقا لهذا المعيار تكون الشركة الأم هي صاحبة العمل , إذا كانت 
تملك فعلا سلطة التوجيه والإشراف بالنسبة لعبال شركة القرع , التي تكون قد تعاقدت 
مع العمال وتدفع لهم أجورهم باببع الشركة الأم. كما يجب التمييز بين المستخدع , 
واكدير المسؤول عن المؤية فالمستخدم جو الشخص الذي تلك المؤسسة , إذا كانت 
مؤسسة خاضة , أو الشخص المحنوي إذا كانت عامة , وعلية في كلتا الحالتين الالتزام ما 
ورد في العقد أو التصوص القائوئية من أحكام آما اللدير المسؤول عن اللؤسسة ٠‏ هو 
الشخص الطبيعي ؛ الذي ممارس سلطة الإشراف 


(1) انظر اقدكتير. عساع الأعوال - امرجم قساف الذكر س غذذا . والدتتير معيد غبد السام < لوط في قرع انون 
اتعمل الدب ى 14 
437 لنظر الدككور اة هبد التواب هد الحليغ - للرجم السائف قذكر مي 21 
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والتوجية على العبال بصفته ممثلا عن الشهض المعنويا'". كنا أن هبام الحامل 
ببعض الأعيال القائونية بالوكالة عن اللستخدم : لا تجعله صاحب عمل ١‏ فلا يوعد غا 
جنع قلتونا من أن يعهد صاعب العمل إلى أحد عمالة بإنراع التصرفات القانونية 
لخسابه إلى جانب ما بباشرة من أغمال مادية وقنية آخري”. 


يتبين سما سبق أن الأطراف الأصلبين في الاتفاقية الجماعية ١‏ هم الأطراف 
المخررون والموقعون لها وهم يختلقون باختلاف طبيعة الاتفاقية وتوعها فإذا كانت 
الاثفاقية الجماعية متعلقة بالؤسسة #علعتزع مامه dv"‏ ومنامع حت عونا . فهي ترم بين 
الممثلين النقابيين للعبال من جهة . وبين المستخدم من جهة أخرى". وأمثلة هذه 
الاتفاقات هن الناحية العملية كثرة 


تم الاعتياذ على البعش منها في موشوعنا هذا ١"‏ أما إذا كانت الاتفاقية 
الجباعية غاصة بالقطاع عداعسصسط ne convention de‏ فإنها تيرم بين مجموعة 
فستخدهى ‏ أوحتظمة أوعدة سظيات تقابية مثيلة عفدن من جهة وين 


(1] الظر الدكتير سلئمة شيل التواب. هبد الصليم > وسال اتبل شهادة الدكتوداة في الحقوق -. الرجه السالف الذكر صن 
8 لنظر الدهون عبد لعشي عسر الرريض = علئلات العمل القردية في القائرن ابي عي 119 

ا2 مسكمة اق للصربة طرار رقم 113كَق - عل 134كتاتككعا القرار مذكور قي مرجم الذكتون سا هد النواب: 
عد سیم عي 19 , 

إا دة 114 فلرة 3 من القاتون رقم هة = 11+ * ترم #اثفاقيات والاتفاقات: الجيافية شعن تقس الهيئة الل عة مج 
اللمتتدع لمش النللابين الال" 

(4] الاتقاقية الجباعية لاسا سوناظراك اللسررة بالعزائر العامة في 27 لوقنم 1994 , اللرمة بن للديرية الوطية 
مزا سوناطراك ‏ مقا من قبل المدير العام من عبية. مستي النقاة الوطنية لعبال مز بوناطراك التابعة للاتضاة 
العام للسيال الجراتريخ عن ية أخري . والإتفاقية الجمافية الزمة موطلشاز للسررة بالسزلئر العامة في 29 ذيممن 
٠ 1991‏ لقرمة عن للدير العام للمؤنة من جهة وبق النلية الوطنية لمؤمسة سونائناز التابعة للاتسان العام اتنسال 
العرعتربي ٠‏ لذا مثا الرايعتة الإسلاعية للك من هة أخرو سلب هذه الإتقافية ل 1997 والانتفلية الجباعية 
االات الحزاق للعررة بالمحمدية الجزائر العامة يوم كا عويلية 2003 نة البليس المدير العام اة من هة : 
وبح فبدرالية خمال اليد وللواصلاث النابعة تلأتعاد السام 'تعمال الجزائريح 

وااتناقية الجساعة لمؤة ينك #۸۴786 المعررة بالجرائ العاسمة يوم 87 ت 10987 المبرية بح ارتي ادير العام 
للمؤمسة هن حية , والنقابة الوطتية لعبال المؤمسة التابعة للاتحاد العام لتعبال الجراتريق من جية أخرى. 
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منظمة أو عدة عنظبات نقابية تمثيلية للحمال الأجراء من جية أخرى " :+ لقد 
اعتمدنا 4 موضوعنا هذا سای مجموعة 

من هذه الاتفاقيات الجماعية أيضا". بحدما تعرفنا على الأطراف الأصليين في 
التفاوض الجماعي ٠‏ الذين يحق لهم إبرام الاتقاقيات الجماعية والتوقيع عليها , تنتقل 
إلى الفرع الفا للحديث عن الأطراق المنظمة للاتفاقية الجماعية. 
يعتبر الانضماغ إلى الاتفاقية الجماعية . خاضبة كميز بها هذه الأغتيرة . إذ الأضل 
أن تكون هذه الأخيرة مشتوحة , لا تنحصر في الأطراف الأصليين الموقعين عليها بل كن 
أن تضم أطرافا آخرين ل يشاركوا في عملية التقاوض عند إبرامها ء وم يوقعوا غليها بعد 
الاتفاق على أحكامها أجاز المشرع الجزاثري لخر الأطراف الأصليين الانضمام إلى 
الاثفاقيات الجماعية موجب اتفاق مشترك توقحه الأطراف المنضمة إليها .وهو ما 


يلل 


ذهب إليه كل من التشريع للصري", والتشريع الفرلسي ". 





a {FO = Palle Bury = Pratique du rolî بيك‎ fravall- موتلا هن‎ 300 Mon trhraatiin FF 
الاقاقية الجياعية العمل العامة بملاديق الشبان الإجباقي ابلا ين كل هن المدبر العام لسندوق الضعال‎ !7( 
. #اجتباعي المع الأجراء . والمدير العام المند ول اولي العا قم الاخراء , و مدير العام المند ول الوطني لطاع‎ 
وبن الفيدرئية الوطنية لعيال نادي الضبان الاجتياعي اتتابعة‎ ٠ وللدير العام لسندوق اتام هان اليطاتة من جيك‎ 
للاتساد. العام اللعيال الجراتزين العررة بالجزاتر العقسية تاريخ 25 لفريل 1007 , و الإتفافية السياءية لبولوين الجقة‎ 
. 200 وسيم العقاري لاسرا بالعزاتر العامة في 15 سللفي‎ 
ا 118 عن الفللون رقم له - 11 سقف الاك * عنذيا تخص الائفاقيات الجيافية هده مؤات معنا‎ 5 
قزم هده الآغرة شريطة أن يكون سر الس والفتغدمت. ليده الزات أطرنه هيا . لو أن بيشموا إلبيا يقيفاق‎ 
* معدك‎ 
دة 170 هن .اتون العمل للصري. الجديد رقم 13 اسنة 2053 > بجيز اقنظبات التظابية ولعحاب الأقيال‎ )4( 
ومنظباتهم من غير طرق الأتذاقية الجماعية الانسيام إلى الاتناظية بعد لكرها بالوقاته للع بة ووك يناء على انغلق يبن‎ 
الطرقن اران في الاتفسام ودون حاجة إلى موافقة طرفي الاتنالية الأسلين.. ويكرن الانشباء يطلب موقع من الطرقق‎ 
١ , * يقدم إلى السية الإتارية المحلسا‎ 
{N عم‎ E. LETE a Parmi dihêre o سيمع مر‎ fle ûû وس‎ aa دك شلك سو نه اسملا ااجعاليع‎ 
عله #«ايسترج ةورم و[سساسمرة‎ malar au 123ل , بلا #امتعمد] علد منود‎ da اهاعم‎ fra anal qur fate 
هه ملسمل دون مس سيعت‎ milam عن سكس ادم اه امعدك ردصي ننم‎ ila ستمومافزهت‎ pl 

fir reli #اوعتدرت اام‎ 
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الاتفاقيات الجماعية للعمل في التشريع الجزاتري والمقارن 


م تتف بعش التشريعات العمالية بالاتنقماغ إلى الاثفاقيات الجماعية . بل 
أجازت توسيع. سربائها أي مد نطاقها بقرار إداري , ليشمل فنة أو عدة فنات من 
العمال وأصحاب العمل غ يكوئوا من بين أطرافها اللتعاقدة دون أن يكوئوا قد اختاروا 
ذلك بإرادتهم . م يحدد المشرع الجزائري , الإجراءات الشكلية الواجب إتباعها من قبل 
الأطراف المنضشمة إلى الاتفاقيات الجماعية للعمل .ولا إلى إجراءات توسيعها : وقي عياب 
تلك الإأجراءات , اعتصدنا على ها ذهب إلمه التشرريع الفرئسي ۔ وقوها على شاتنن 
المسأثتين قسم هذا الفرع إلى عتصررين ١‏ يتناول العتصر الأول إجراءات الاتضمام إلى 
الاتفاقية الجماعية وتخصص العنعر الثاني لإجراءات توسيعها , 

3 أولاً : إجراءات الاتضمام إلى الاتفاقبات الجماعية 

يعتير بعض الفقياء . أن انضمام الأطراف إلى الاتفاقية الجباعية » تضرف بالإراذة 
المنقردة . يسمم للأطراف النضمة الدغول في علاقات تعاقدية: دون الحصول على 
مواققة الأطرلف الأصلية اللوقعة عليها : ببتها يعتبر جائب آخر من الفققه أن الانضهام 
إلى الائفاقية الجماعية للععل عقد , أبرم بين الطرفين طالبي الانقيام بعد أن درسا 
أحكام الاثفاقية الموقعة ؛ وتأكدا هجا من إمكانية الاستفادة منها". من أجل تشييل 
تطبيق الاتفاقيات الجماعية على الأطراف المنضمة . لا يشترظ أن يتم الاتضمام إليها فى 
وقت محدد بل مكن أن يتم في أي وفت يراه الأطراف اللنضمون مئاسيا . وهو ما 
ذهب إليه الاجتهاد القضالي الفرنسي "؛ 

سمحت كلو من قؤاتين العمل للختتف الدول العرنية لغير الأطراق الأصليئ 
الانضيام إلى الاثفافيات الجباعية , موجب اتغاق هبرم بين الطرقين طالبي الاتضيام , 


Î + aan = Pirê لمم سكعو | 13 بلرارا0ة وتات‎ ei ater allel ıê tural = علا كأمعتل‎ ii alal loi 
tier Reread F dtu vilî toler — Efiriom جولولل‎ FOF _ page Fn أن عه أب‎ 
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الياب الأول 


كبا أنها لم تشترط موافقة و إعلام الأطراف الأصلية بالانضيام'"' . إذا كانت أغلبية 
التشريعات العمالية العربية لم تشترط موافقة ولا تبليغ الأطراف الأصلية بالانضهام إلى 
الاتقاقيات الجماعية . فإن بعض التشريعات عنها اشترطت تبليغ الأطراف الأصلية” ؛ 
مقتدية في ذلك لما ذهب إليه المشرع الفرنسي". وللمشرع التونسي موقفا خاصا من 
موضوع الاتضهام إل الاتفاقيات الجماعية , إذ أنه سفح لغير الأطراق الأصليق 
الانقمام إلى الاتفاقية المشتركة للعؤسسة . شزيظة أن زافق الأطراف الأضلية عن ذلك 


î 


يبدا سريان تطبيق أحكام الاتفاقية الجماعية على الأطراف المنضمة إليها بعد 
احترام الإجراءات الشكلية المنصوص عليها فانونا , فالتشريع الفرنسي اشترط تطبيق 
تفس الإجراءات الشكنية المطبقة غلى الأتفاقيات الجماغية الأصلية ؛ منها إلزام الطرق 
الأكثر استعجالا إبداع نسخة منها لدى مضالح الوزارة اللكلقة بالعمل . كنا يجب عليها 
[يداع نسكة لدى كتاية شيط مجلس الحمال ااج تة داك ûi sêêrêtariat = refê‏ 
prud hommes de‏ 0 ببدما اكتفى كل من للش ع امغر" والشرع التونسي 


1 بطر لطادة فا هن قاين ايعمل السوري - ولقادة 0لا من طاترن العمل التببال - والثانة 32 من الاتون العسل قلي - 
واقادة 128 من قانون العمل ابلسري = دة 33 قفر 3 من لاون العمل يعني 
(1) اادد 118 عن مدونة الفغل الإفرية : > كن نكل منظمة: تكابية ١‏ أن الكل منظعة ية اتمنطل ١‏ أو لكل قشل 
الانشيام لاعذا إل تنداقة عل جناعية ايس رفا عن أطرال مسا , يلع #القيام برسالة مضمولة مع الإشهار 
بالتوصل إل الطراق #قاقية الشفل الجماهية " . 
اهاد 79 فقرة 3 عن قانون العمل اللوربنان تنيت ركم 3658 ١‏ 017 فين وة الفهل + * تلم الأطراك المتشعة إن 
الأطراف. لتتعالتة هذا الانفساء ‏ عن طرق رسالة مشمولة الوسول مع الإا بالاستلام * 
8# فنظر لقادة 133 - 9 فقرة 3 من قللون العمل الفرنسي + 

Factor‏ عله بنك وزعت نمم dê la‏ وعك نطف وله كه عوابا ركيم اك تملع ولاه 
mı aqa,‏ وك ننم Jû û la Jpg dî ai‏ 113 يل املق هل û‏ بداضم Apê‏ ولد يوازناك"/ gi auf „ afr‏ 
df tam plo prie‏ نح نولل خوك deê‏ علص طاصجزة laathi‏ موعن Tarr‏ = ؛ [A hrf E ali erdê lı rari Junie‏ 
partî û la ramemtion‏ حدم qm nat‏ مدي سلسم ml‏ مس , rara‏ الج ةسمح كاسم fem‏ سن 
انهم حك اممو امسهصه aer Îr‏ لومسعهعة لكان ailhfere‏ م نكم , "مبعكحسفنااسفكله mane‏ 

mirar a. 

(5] لنظر ابلادة 133 - 4 فقرة 2 و من انون العمل الفيتبي اسائفة اقذكر ‏ 
زا للف 118 لكر 2 من مدؤية التفل القشرية ١‏ ” يلع اتلام براك نقيولة نم الأتعاز بقويل إلى الظرنقف 
فتفافية اتل الجيافية., وال كتاية الضيط بالمشكمة اداي التالذة بدلارنيا الالفاقية للذكورة *. 


الاتفاقيات الجماعية للعمل في التشريع الجزائري والمقارن 


بإيداع آتفاق الانصمام لدي كتابة الضبط بالمحكهة الأبتدائية المختصة إقليعيا: 
غير أن المشرع التوتسي الم أطزاف الاتضماع بإيداع ثلاث نسخ من الاتفاق لدى كتابة 
ضبط ابلحكمة المختصة , على أن تسلم نسختان موقعتان من الطرفين الأولى إلى كتابة 
الدولة المكلغة بالشبية والرياضة والشؤون الاجتماعية , والثانية إلى مغتشية العمل 
المختصة إقليفيا ' : ويبداً سريان أحكام الأتفاقية الجماعية على الأطراق المنقمة من 
اليوم الموالي لاستكيال الإجراءات الشكلية المنضوض عليها قانونا ". 

اكتقى المشرع الجزائري بتحديد طريقة الانضيام إلى الاتفاقية الجماعية العمل 
فلا يكون هذا الانصهام إلا باتفاق مشترك بين الأطراف المتضمة . وهن التاحية الععلية 
وبعد بالاتصال مفتشية العمل .فإن حالات اتضمام الأطراف غر الأصلين للاتفاقبات 
الجباعية ناذرة , ولحل السبب ف ذلك يرجع إلى اتحدام ثقافة الانضيام لدى الشركاء 
الاجتماعيئ من جهة ٠‏ وعدم وجوة تصوص نظيسة خاصة تحدة إجراءات وكقشية 
اتضمام الأطراف إلى الاتفاقية الجماعية عن جهة أخرى. وق غياب التضوص التنظيفية: 
نر ضرورة إنباع الإجراءات المكرسة في التشريعات المقارنة منها إخطار الأطراف 
الأصلية للاتقاقية الجماعية بالاتضمام + ولعل الحكمة هن عذا الإجراء عو مح الأطراف 
الأصليين انثقة في الأحكام الوازدة في الاتفاقية الجماعية التي تفاوضوا بشانها ووقعذا 
عليها فلو ج تكن مكل هذه الأحكام صالحة ومناسية ١‏ لما أقدم الغير على الاتضفاع إلبها 
٠‏ إل جانب الإجراءات الشكلية الواجب إتباعها عند إعداد الاتغافيات الجماعية ١‏ عنها 
تسجيل اتقاق الاتضهام لدى مفتشية العمل الختصة إقليميا وإبداع نسغة منه لدي 
كتابة خبط اللحكعة المختصة : ومان الإشهار الكافي له في أوساط أماكن العمل 


1١‏ انظر لقادين ذه واد من قالون السمل التوكي 
(3]. للظر دة ا11 فقرة 3 من عدولة القفل للشرمية وانقادة ها فقرة 3 هن انون العمل التوني 
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الباب الأول 


بعدما تعرضنا إلى إجراءات الاتضمام إلى الاتفاقيات الجماعية تقل إل العتمر 
الثاني للحديث عن ٠‏ إجراءات توسيعيا ٠‏ علما أن هذا الإجراء غير مكرس فى قائون العمل 
الجزائري الساري اللفسولك , 
0 ثائياً: إجراءات توسيع الاتفاقيات الجباعية العمل 

بقصد بتوسيع نطاق سريان الأتفاقية الجماعية : مد نطاقها بقرار إذاري ليشهل 
فنة أو عدة فثات :من العمال وأصحاب العمل ؛ م يكونوا من بين أطرافها المتعاقدة , 
مها يعني أن أصحاب العمل - الذين تسري علييم الاتفاقية بهذا الإجراء - يخضحون 
لأحكامها دون أن يكونوا قد اختازوا ذلك بإرادتهم . وها ما یری فيه جالب من الققه 
سببا في ترجيح الطببعة اللائحية للاتفاقية الجماغية غلى طبيعتها العقدية'"'. اختلفنت 
التشريعات العدالية العربية فى موضوع توسيع نطاق الاثفاقية الجماعية اختلاقا نينتا 
قبعض هذه القواتين لم تتعرض أصلا للموشوع كالمشرع الجزائري و السوري 
والصوهالي والليبي والمضري ٠‏ بينها تعرضت بعض التشر.يعات إلى اللوضوع , حيث 
تضمنت قوانينها أحكاما صريحة بشأن جواز توسيع نطاق سريان الاثفاقية الجماعية 
بقرار إداري . 

شنح كل هن قانون العمل الأردي واللنناق لوزير العمل بناء على طلب مق 
أضحاب: العمل ٠‏ أو عمثلي العمال ١‏ وبعد دزاسة توصيات لجنة محتضة يشكلها هذا 
الأخير من أصحاب العمل واتعمال المعنبين . أن يقرر توسيح نطاق اتفاقية جماعية مشى 
علي تنقيذها هدة لا تقل عن شهرين ؛ لتسري جميع شروطها على أصحاب العمل 
والعمال في قطاع معي ؛ أو على فئة متهم ؛ في جميع المناطق أو في متطقة فعيتة 


1 
4 


وتشر القرارات الصادرة مقتشى هذه المادة في الجريدة الرسمية 


. المرعع الجايق فى 3ا‎ ٠ اديز يروف إلاس - علثقات العمل السيليية ف الدول العرية‎ 1١ 
النظر المادة ا هن ظائوث السمل الأرذل _ و دة 14 هن انون العمل اللنال‎ )2( 


3 عه 

















الاتفاقيات الجماعية للعمل في التشريع الجزائري والقارن 


أما المشرع اللغري خصصن الباب السابع للوضوع " تعسيم مجال اتفاقية الشغل 
الجماعية وإنهاؤها ” جاء فيه " إذا كانت اتفاقية الشغل الجماعية المبرمة وفق الشروط 
القانونية تهم ها لا يقل عن 3/2 الأجراء التابعيئ للمهنة . فإانه يجب على السلطة 
الحكومية المكلقة بالشغل تعميم مقتضياتها بقرار على مجفوع اللقاولات واللؤسسات 
التي يشخل فيها أجزاء بمارسون المهنة ذاتها . سواء في نطاق منطقة معيمة أو في نطاق 
مجموع تراب المملكة: وإذا كانت الاتفاقية تهم جا لا يقل صن 9650 من الأجراء . فإنه 
كن بقرار من وذير العمل بعد استشارة اللتظمات اللينية الامش هلين والمتظيات: 
النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا ومجلس المغاوضة الجماعية تعميم مقتضياتها إلى مجموع 
اللقاولات والمؤسسات التي يشغل قبها أجراء جارسون المهنة ذاتها . سواه في نطاق 
فنطقة معينة أو في جميع تراب المملكة '". 

يبدو أن المشرع الفرتسي كان أكثر تفصيلا لأحكام توسيح مجال الاتقاقية 
الجماعية, حيث منح لوزير العمل. حق إصدار قرار مد نطاق الاتفاقية الجماعية, أبرصت 
في فرع معين من فروع الصناغات لتشمل أحكامها كافة العمال وأرباب العمل في 
الفروع الأغرى ”.غير أنه نظرا يلا لهذا القراز من آثاز خامة . على الأطراف غير 
الأصلين: أحاطه المشرع مجفوعة من الإجراءات والضنانات ي يصدر القرار علائها 
لظروف المهنة أو الصناعة . يشترط لإفكانية صدور مثل-هذا القرارء أن تكون هناك 
اتقاقية جماعية للعمل قد أبرمت من قبل بين وب عمل أو أكثر, وبين تقابة أو أكثرمن 


ر انظر للادة 133 من عدون اللعل ابر ية رقم 1880194 للؤرعة في ١١‏ سف 2033 اقصادية بالعللون ركم و - جع 
- عربذة وسمية زلم 2187 الصادرة 8 أكوير قل 
جر ap Alf‏ داع لضج وتقطار موعلا , alê Paul‏ و جك "ل لإعبكرت iia‏ نيك لدعم Areal derpe‏ أذ 
جرم لمومتعطأبدص ع كسار نك اجسججامجاوضم Facam‏ ننه ملمصصعط مك مخفا وجيت Fi 3 Ea‏ = قل Al,‏ 
سام سند كحض aqarê ıê tatli‏ لل Rem , alr‏ #علف êa ale, iF piê‏ 
ied Fenian ê de: lark‏ لتساك سيعت dm‏ #مسطجيكم ترك air dls‏ 
وحصت متهم carp if agp‏ مل daia‏ ولاس ويم 
ليوات سلس سد fe‏ , كرا سلغ يا propre‏ سم مل ou‏ , وواساصمييم ممد رساك سويت وين Fung‏ مله #إبمسسرياق fr‏ قر 
li at lii.‏ سملت nigê dÎ E‏ نات هل مر وبحم تمع لمكم fava‏ نفلا 
عله la taina fret‏ عا عع جاع موقم هل fungal de‏ سبل فوع صم La‏ = اسسمطهسوة iM f. F:‏ 
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الباب الأول 


النقابات الأكثر تمثيلا لعمال المؤسسة أو المؤسسات: في فرع من فروع الاقتصاد 
الوطنئء ماعدا القطاع الزراعى الذي يكون إصدار القرار قيه من الختصاص :وزير الزراعة 
لاغتبارات خاصة بهذا القطاع . 


تبدأ إعراءات سد تطاق الاتفاقية الجماعية extension de la conven‏ 
ااام بالتحقيق الأولي #اطداضهم غاغدوم '! "وهو إجراء يقصد به إطلاع 
ذوي الشأن على اتجاه نية وزير العمل إلى مد الاتفاقية الجماعية ليشملهم نطاق 
تطبيقها . يجب أن يشمل الإعلان تحديد طرفا العقد الأصليين وموضوعه ٠‏ ونظاق 
تطقة الجغراق 3 واطيني كما ورد ك الاتفاقة الجماعية ''. 

يلتمس وزير العمل من المنظمات النقابية المعنية , ومن كل الأشخاض المعنيئن 
إنداة رأيهم وملاحظميم فق موضوع مد نطاق الأتقافة الجياعنة ليؤلاء الأشخاص خلال 
ميلة 15 وما ابتداء هن تاريخ فشر رأي الوزير بالجريدة الرسمية"'. بعد القضاء المدة 
المحددة في الإعلان , يقوم وزير العمل يعرض الأسر على اللجنة العليا للاتفاقيات 
السياعة des conyentions collectives‏ عدا قجرية commie‏ ها ويكون من 
حق اللجنة أن تطلب من كافة الجهات والهيثات المعنية بالأمر إمدادها بالمعلومات 
والبيانات والإحصائيات المتعلقة بالاتفاقية الجماعية ليتسنى لها أن تخبط بكافة 
جوائب الموضوع عند إضدارها لقرارها , تصدز اللجدة قرارها المسبب بأغلبية ثلشي 
الأعضاء ويكون إما بإقرار ما عزع إليه وزير العمل من مد نطاق الائغافية الجماعية , 


ال 


وإما أن ترفض ذلك". 


(1) الدكوز المد عضن الرعي _ علاقات العمل العياعية في القللون للصري اللقارن - الجزء انال - عقد كسمل اشر 
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الاتفاقيات الجماعية للعمل في التشريع الجزائري والقارن 


يمكن أن يؤدي عدم تسبيب اللجنة لقرارها إل إلغاء قرار الوؤيز القاضي بتمديد 
وتوسيع الاتفاقية الجماعية . وهو ما ذهب إلى مجلس الدولة في إحدى قراراته ٠‏ رأي 
اللجنة العليا للاتغاقيات الجماعية استشاري. غير أنه إجراء شكلي جوهري: إذ لا يجوز 
لوزير العمل أن يصدر قراره النهائي إلا بعد إبداء اللجنة رأييا" . 

أما من حيث الموضوع فقد ترك المشرخ الغرئسي لوزير العمل حرية مخالفة رأي 
اللجنة. غير آن التطبيق بين أن وزير العمل غالبا ها يآخذ براي اللجنة العليا في هذا 
الصدذ, أخضح المشرع الفرئسي فراد الوزير لرقابة القضاء متي كان مخالقا للشروط 
الشكلية والموضوعية فمن حيث الشروط الشكلية ينبغي أن يصدر قرار المد مبينا 
الإجراءات التي اتعها الوزير المختص ها في ذلك الإعلان عنه وأخذ راي اللجنة العليا 
للاتقاقيات الجماعيةء كما ينبغي توقيع القرآر من الوزير شخصياء أو أحد نوابه ايلقوضيئن 
في التوقيع عنه. ويتم نشر القرار في الجريدة الرسمية ويتعين على أصحاب العمل الذين 
شملهم القرار: أن يقوموا بإعلانه في مؤسساتيم وفقا للقواعد المقررة للإعلان, وفي حالة 
إِخْتاليهم بهذا الإجراء الشكان الجوعري يتعرضون لعقوبات حزائية. 

أما من الناحية الموضوعية فقد أجاز المشرع لوزير العمل آن يستبعد سن أحكام 
الاتفاقية الحباعية: ما قد يراه غير هلاثم لبعض المؤسسات أو القطاعات: بشرط آلا 
يترثب على ذلك الإخلال " بالتوازن الاقتصادي للاتقافية الجباعية ٠"‏ متم اللشرع 
الفرتسي للتقابات العمالية وتقابات أرباب العمل الطعن في قرار المد بالإلغاء واليطلان 
أمام المحكمة الإدارية الواقع فى .دائرتها مجنال قرار امد , ويكون قرار المحكمة قابلا 


4 


للطعن بالنقض أمام مجلس الدولة . 
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الباب الأول 


ما تجدر الإشارة إليه أن المشر.ع الجزائري تعرض إلى موضوع توسيع نطاق 
الاتفاقية الجياعية موجب فرار من وزير العمل والشؤون الاجتباعية وفق إجراءات 
محددة قانوناء وذلك من خلال التصوص القانونية الملغاة '''. ونحن نرى ضرورة تكريس 
المشرع الجرائري هذا الإجراء على غرار ما ذهب إليه كل من المشرع المقري. والتوتسي 
'" والفرئسي. بغية توحيد أحكام الاثفاقيات الجباعية في نفس القطاع النشاط 
الاقتصادي. شريطة أن تحدث ها كان معمول بد ف ظل النصوص:القانوئية الملغاة: وما 
هو مكرس: في التشريعات القارنة * اللجنة الوطنية للتفاوض الجماغي . 

بعد تحديدنا لأطراف الاتفاقية الأصلييئ ٠‏ وكيفية الانضمام وتوسيع نطاقها نتتقل 
إلى المطلب الثاني للحديث عن الإجراءات الخاصة بسي عملية التفاوض الجماعي. 

المطلب الثاني 


إجراءات التفاوض الجماعي 

تعرض اللشرع الجزائري إلى بعض الأحكام الخاصة بإجراءات سم عملبة التفاوض 
الجماعي تاركا توسيع وتقصيل ذلك للاتفاقيات الجماعية , على خلاق ذلك فإن المشرع 
الفرنسي كان أكثر توسعا وتفضبلا ليذه الأحكام . وقوقا عند الأحكام المنظمة لإجراءات 
التفاوض الجماعي + قسم هذا المطلب إلى فرعين يتناول القرع الأول إجراءات التفاوض 
الجماعي في التشريع الجزائري والفرنسي وتخصص الغرغ الثاني لإجراءات التقاوض 
الجماغي المكرسة في الاتفاقيات الجماعية. للعمل , 


1 : اتظر المولك هن 2 إلى 108 من الأمر رقم جم 1 للؤرغ في 4 ١‏ اة 7 1975 لقنستق بالتروط العامة تعلفات 
العمل في القطاع اتن 
٠ 3‏ البظر لواد سن 717 إلى 43 هن لاون اعمال اللولسي , 
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الاتفاقيات الجماعية للعمل في التشريع الجزائري واطقارن 





أمام تقيض الإجراءات المكرسة في التشريع الجرائري : وغيابها في أغلبية الاتغاقيات 
الجماغية للعمل لمختلف الهيتات: المستخدهة . يات هن الضروري التطرق إلى إجراءات 
سير التفاوض الججاعي في التشريع الفرئمي. 
8 أولاً: إجراءات التفاوض الجماعي في التشريع الجزائري 

خصص اللشرع الجزائري القصل الرابع هن الياب السادس من القائون رقم 90 - 
1 المتعلق بعلاقات العمل لإجراءلت التقاوض الجماعي ١‏ وميز بين لوعين من 
الاتفاقيات الجباعية, الاتفاشية الجباعية للمؤسسة. والاتقاقية الجباعية التي تعلوها 
ذرجة. آي الاتفافية الجماعية الخاصة بالقطاع وحدة تمثيل الأطراف على مستوى . كل 
نوع من الاتفاقيات الجماعية, على خلاق ذلك م تتعرض أغلبية التشريعات العربية 


ل 


اطقارنة إلى إحراءات سي عهلية انتفاوضء تاركة ذلك للشركاء الاجتماعيين: ‏ , 

ف اعتقادنا أنه كان على المشرغ الجزائري أن يحدو عدوا هذه التشريعات بعيث 
يترك القواعد التعلقة بإجراءات تنظيم التفاوض الجماعي؛ وسيرة للشركاء الاجتماعيئ. 
لأن ذلك بعد تدخل منه في إرادة الأطراف, الأمر الذي يتناق وفلسفة قانون العفل 
الجديد فاقتصاد الوق يقتضي عدم تدخل المشرع في تنظيم مسائل جزثية, وفرعية 
تهم الطرفين فمثل هذه المسائل لا تعد هن النظام العام الاجتباعي الذي رر تدخلة . 


زا نظ الفصل الرايع ليلواذ من 125 إلى 125 من القاتين رقم ت - 11 السالقب الذكر 
(2! ل برض اللكرع للفري ولا التشر ع كونين ولا المقرل ولا الموزبدال إل لعيديد. إجراءات خامة بععلية الفاوض 
الجمافيا 














الباب الأول 


لجان التفاوض الجماعي متساوية الأعضاء ‏ بمكن أن ثل كل طرف في الاتفاقيات 
الجماعية للمؤسسة . عدذا باوج بين 3 إن 7 أعضاء , أما فى الاتغاقيات التى تعلوها 
درجة أي انفاقية القظاع لا بمكن أن يتجاوز عدد ممثلي كل طرف 11 عضوا ٠‏ اكتف 
المشرع الجزائري بتحديد إطار عام للتقاوض الجماعي ٠‏ لا يجوز للأطراف الخروج عنه 
فهو من النظام العام إذ آلزم المشرع الطرفين وخاصة صاحب العمل على أن تكون 
لجان التفاوض مشساوية الأعضاء . وبالتالي فلا كن للاتفاقيات الجباعية: للعمل أن 
تجعل منها لجانا مختلطة » كما كان عليه الأمر في ظل القوائين السابقة . 

أحسن المشرع الجرائري عندما جحل من لجان التفاوض الجماعي متساوية 
الأعضاء أن القرارات ستتهد بأغلبية أصوات أعضاء اللجنة , كلو كانت اللجنة مخطلطة 
لرجحت كفة طرق على طرف آخر ومن تم تغلب.مصلحة المؤسسة الاقتصادية باعتبار 
الطرف الأكثر عده هم معثلو الهيئة المستخدمة على حساب اللضلحة الاجتماعية . 
لذلك فإن تساوي عدد ممثلي كل طرف في اللجنة . يحقق التوازن بين المصالح المتناقضة 
يبدو أن المشرع الجزائري عتد تحديده لعدد الأعضاء الممثلين لكل طرف ف غملية 
التفاوض الجماعي الخاصة بالمؤسسة , سوي بين جميع اللؤنسات ؛ ووضعيا في ون 
واحد . وم يراع طبيعة وخصوصية بعض اللؤسسات ذات الاختصاص الوطني , حيث 
حدد أقمئ عدد اللمثلين لكل طرف ف المؤسسة 7 أعضاء : 

تعد الاثفاقيات الجماعية ملؤسسة SONA TEACH‏ ومؤيسسة SONALGAZ‏ و 
اتصالات الجزائري اتفاقيات جماعية للمؤسسة ولبست اتفاقيات جماعية للقطاع . كون 
أنها أبرمت بين ممثلي العمال النقابين من جهة ٠‏ وبين المستخدم أو الهيئة 


ز1 انظر اناد 134 ظرة 1 من اقانون رقم فة 11 الساقف قذثر 
2 القاذة #1 من الل 75 - ا1 المتعلق بعلالات العمل في اللطاع الضاص ١‏ " لا بجوز إبرام الاتذالبات الجماغية الوطية أو 
كسيرية أو المحلية بن اليتات النقابية لعيال فروع قاط خاص ٠.‏ وب مؤمسات نفس القرغ إلا في إطار تلجت مختلطة *, 
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الاتفاقيات الجماعية للعمل في التشريع الجزاتري والمقارن 


المستخدمة من عنية أخري ؛ فلو أهذنا كل مؤسسة من هده المؤسسات لوجندثا 
لها فروعا ووعدات على المستوى الوطئي ١‏ وعلى فستوى كل وخدة فرع ثقالى ويجب 
أن يكون لكل فرغ تقابي على مستوى الوخدة أو القرع ممثل على مستوى وطني ٠‏ كنا 
أنه يترأس كل وحدة مدير الذي يجب عليه الحضور في عملية التفاوض الجماعي على 
ستوى المؤنة فيل بعقل أن يحدة عدد ممثلى كل طرف في هذه اللؤيسات 7 
أغضاء ؟. كها تعذ الإتقاقية الجماغية لضناديق الضهان الاجتماعي ‏ والاتفاقية الجماعية 
لدواوين الترقية والتسيير العقاري اتفاقيات جماعية للقطاع ٠‏ حيث أنها تبرم بين المعثلين 
النقابيين للعمال من حية وبين عدة مستخدمين هن جية أخرى فمثلا تم التوقيع على 
الاتفاقية الجماعية تصناديق الضيان الاجتباعي هن قبل عدة مستخدمين وهم : المدير 
العام للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء ء وكذا المدير العام 
لصندوق الضمان الاجتماغي للتأميئات الاجتماعية لغير الأجراء , وابلدير العام للصندوق 
الوطني للتقاغد وأخيرا المدير. العام للصندوق الوطني للتامين على البطالة . إن لكل 
صندوق من هذه الصناديق الوطتية وكالات جيوية وسحلية وهي مثابة فروع تابعة له 
٠فهل‏ يعقل أن مثل كل طرق في عملية التفاوض الجماعي لكل هذه الصناديق 
مجشمخة ما فيها الوكالات التابعة عددا حده الأقحى 11 عضوا؟. لذلك نؤكد على شرورة 
ترك مسألة سيرة عملية التشاوض الجماعي:وكذا تشكيل لجانه للشركاء الاجتماعين ؛ 
حسب خصوصية وطبيعة كل مؤسسة أو قطاع. 

ازم المشرع الجزائري كل طرف من أطراف التفاوض الجماعي بتعيين رئيس يعر 
عن رأي أغلبية أعضاء الوخد الذي بقوده ويصبح ناطقه الرسمي أثتاه سير المفاوضات '". 
يبدو هذا الإجراء منطقيا قي الاتفاقات الجماعية للمؤسة: لكنه غم منطقي في 
الاتفاقيات الجماعية القطاع فلو أخذنا مغلا الاتغاقية الجماعية لصتاديق الضبان 
الاجتماعي أين نجد تعدد المستخدميئ من جهة. وتعدد تقابات العمال, فكيقف 


٠ ١ 1(‏ تلظ لكادة 125 من القللون رقم هت - ١‏ الباالف الذكر 
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الباب الأول 


من تخين رئيس شل كل الهينات المستخدمة علما أن مضالح كل سيتة مشتلفة 
عن الأخرى. لذا هن الأفضل أن يترك المشرع الجزائري هذه المسالة لأطراف التفاوض 
الجماعي. 

الأصل أن تكرس الإجراءات المتعلقة بسير وتنظيم عملية التفاوض. الجباعي في 
الاتفاقيات الجماعية لكن فى غياب هذه الأحكام لدى الأغلبية اللطلقة متها : يسبب 
اتعدام ثقافة التفاوض من جهة. وضعف مستوى الأطراق : ونظرا لغيابها أيضا في 
التشريح الجزائري, تتحعرض إل بحض هذه الإجراءات وفق ما وردث في التشريع الفرئسي, 
2 ثائياً: إجراءات التفاوض الجماعي ف التشريع الفرنسي 

ألزم اللشرع القرسي_ صاحب العمل ١‏ بأن يدعو اللنظمات التقابية التمثيلية 
للعمال إلى التقاوض الجماعي كل سنة . وذلك من أجل دراسة عسائل محنددة قاثوتنا 
فنها : الأجور الفعلية . المدة الفعلية للغمل ؛ تنظيم: وقت العمل خاصة العمل 
بالتوقيت الجزني؛ متى كان ذلك نطلب من العمال'". 

الأصل أن تكون المبادرة للتشاوض اللوي من قبل صاخب العمل . في غياب 
اطيادرة من هذا الأخير وبعد رور أكثر من 12 شهرا من التفاوض الجماعي الأشيرء يعم 
التفاوض الجماعي إلزامياء ناء على طلب:إحدى المتظمات النقابية التمثيلية 


13 Aik „ 274-:3ر‎ = Mamî تشاع ولحت عط‎ ûû iî ûi كاف‎ ıê ûû life selma iyalê 
Frauen لووزلها وماكضكيه‎ . Frm piper عا‎ feu Fan gigêr عناينسطع‎ amirê ıa abigarloe iir 
هد صا‎ lattes Ae , lû harder عل كلاج‎ aî وماس ةا دوعن‎ du وعرصرع]‎ du tara. 
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الاتفاقيات الجماعية للعمل في التشريع الجزائري وابلقارن 


في حدود الآجال المنضوص عليهاء على صاحب العمل أن يحول طلب التفاوض 
الجماغي الصادر من قبل المنظمة النقابية خلال 8 أيام من تقدهه إلى النظؤات الثقابية 
التمثيلية الأخرى''' على أن تستدعى إلى أول اجتماع من أجل التفاوض الجماعي خلال 
5 يوما من تاريخ تقديم اللنظبة النقابية التمثلية للطلب , كما يحب عاق صاحب 
العمل أن يزوة أظطراق التفاوض الجباعي بالمعلومات الضرورية . استصدادا للتفاوض 


e 


الجماعي خلال الاجتماع الأول . 

م يخدد التص القانوي طبيعة وعضمون المعلومات التي يجب على المستخدع أن 
يزوذ أطراف التقاوض الجماعي بها استخداذا للاجتماع الأول . غير أن المنشور السوزاري 
المؤرخ في 5 هاي 1983 كان أكثر دقة, إذ يجب أن تشتمل المعلوهات التي يتقدم بها 
صاحب العمل متوسط الأجور حسب الأصناف. وطريقة توزيعها حسب كل تصديف . 


يتضح مما سبق أن اللشرع القرئسي ألزم أطراف ائتفاوض الجماعي ستويا وحدد 
موشوعه , والأصل أن تكون الميادرة للتفاوض من قبل صاحب العمل غير أنه إذا 
انقضت مدة 12 شهرا على التفاوش الآخر »ذم يبادز صاحب العمل » تصبح المبادرة 
ملرمة على إحدى المنظمات النقابية التمثيلية للعمال .اشترط اشر غ القرنسي أن يكون 
اسعدغاء الأطراف ابيا ء عن أن يضمن تاريخ وساغة ومكان الاجتماع الأول ١‏ بل ختئى 
أسناء الأطراف المعتيين بالخضور للتفاوض الجماعي . استقراء التصوص 


LA] يه‎ , 132-32 Tan A Fafî Tug initiative dr مه‎ femler depuis مداع‎ dî لاسضيم شوم فصصك‎ fa 
علص عماسم‎ nga laa . مط سستجرادم ها‎ î tn page لاممعكماانا ماله‎ Û هآ‎ ilema i a الانهلى جوم‎ aa 
lin ستوصدامعره‎ ive alana أملايك مآ‎ jîl Û ماأوتصيول‎ IFFR april | fa damanmile dr md geckrifan 
ermal piê سلجم عطم]ة لع لملا كي مجللافة ميرول‎ ite lai iif joie par Feliu mı aut 
argos fem rprremfaftiren =, 

AF Met E. IERIE =a hota la ilar كسعع‎ inl sifetî la علسعتسعك‎ Foran عات‎ pûF عسند‎ pî نتن الاتسلك‎ 
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الباب الأول 


التشريعية يتبين لدا أن المشرع الجزائري م يلزم صاحب العمل ولا المنظيات 
النقاببة على التفاوض الجماعي» بل ترك الحرية لهم في ذلك" ١‏ غير أته إذا أبدى أحد 
أطراف العلاقة نيعه في التفاوض. وذلك بتقديم الطلب مع تحديد الآجال وجب على 


ا 


الطرف الآخر الجلوس على طاولة التفاوض؛ وإلا تعرض إلى عقوبات جزائية . 

ها يلاحظ أن العقوبة الجزائية المقررة قد الطرف الذي يرفض التفاوض الجماعي. 
بعد أن يبدي الطرف الثاني رغيته فيه. غير ردعية؛ فهي غرامة رمزية. بالمقارنة مع 
النتائج المترتبة على عدم امتثال أحد الطرفين لطلب التقاوش الجماعي: وهو ها يقال 
على جميع العقوبات الجزائية المقررة في قائون العمل والنصوص التطبيقية له. في 
اعتقادنا أته كان على المشرءع الجزائري أن يحدو حدوا كل هن المشريع الفرتني۔ 
والمغري"' وذلك بإلزام الشركاء الاجتماعيين على التفاوض الجباعي سنويا في الاتقاقيات 
الجماعية للمؤسسة ؛ طا لهذه الأغيرة من أهمية, كما أكد الؤاقع العملي أن الكثير سن 
للؤسسات الإقتصادية اللتوسطة والصضفوة لا تحتو على اتفاقيات جماعية بعجة أت 
ليس هناك نص يلزم هذه المؤسسات بالتفاوض الجماعي . 

كما ترى ضرورة تحديد إجراءات التقاوض الجماغي إما في أحكام الاتفاقية 
الجماعية للعمل .و إما في الاتفاق مشترك ابرم بين الطرفين المتعاقدين ‏ عان أن يخضع 
هذا الاتفاق لنفس الإجراءات الشكلية التي تخشع لها الاتفافية الجماعية من تجيل 


]1١‏ اة 123 من القانون رقم 98 ١١١‏ للنسلق بعلافاث العمل على عا بلي + يكون عقاوق في اتقايات اتجباية 
(الاتطالات السباعية] يتاء على طلي أعبد الطرقئ المتكوريق. في لللجة ١14‏ الاه *, 

(2) للد 152 هن القانون رقم ا 11 ابلبستق بسلاقات العمل < " بعالب بقراغة اليا لوخ من 1000 دع إلى تله دج 
على كل اة لاعكام هذا القانون في مسال إبداع أو تحيل الاتناطيلت ألو الاعنالقات الجساعية و اخهار بها في وط 
اتسمال ابلعتن ٠‏ وتا كل رفطي العقاوض في الاجا الشالونية “ 

(3) الفا 84 من هدولة التشل المغفريية ١‏ * تشرق الققاوؤشة الجناغية عن ستوى المذلؤلة والقطاغ مرة كل تة . بخن 
اتنسيصي في الإتفاليات السيافية على دورية مشايرة لإجرك. هبه اللقاوشة -.تسرق رة كل عن أو كبا ذفث اتطروبة إلى 
ذلك متاوقات من الصقومة وللنظيان الليهية المتقتن . وللنظمات النطايية للآسراء الآكثر ابفيلا على اللوي الوطني ٠‏ 
اللتدلول في مهش اللفات الالتصادية والاجتبافية اي تيم هلم الشفال * 
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الاتفاقيات الجماعية العمل في التشريع الجزائري واللظارن 


لذى مفتشية العمل . وإيداع الدى كتابة ضبط القسم الاجتباعي بالمحكمة 
المشتصة إقليفيا ٠‏ واتغرض من هذه الإجراءات الشكلية تمك الجهات الرسفية من حل 
الخلافات المتعلقة بالموضوع بطرق سهلة ونسيطة. 





من خلال اطلاغنا عان مشكلف الاتفاقنات الجماعية للعمل ؛ لمشعلف الهيثات 
الستخدمة وجدنا أن أغلبيثها لم تتحرض أضلا إل موضوع التفاوض الجباعي شمن 
محادرها ولا إلى إجراءات سيرة وتنظيمة . 

إذا كانت أغلبية الاتفاقيات الجماعية م تتعرض إلى إجراءات سير عملية التفاوض 
الجماعي . فإن بحضها تعرضت إلى تلك الإجراءات بشكل عام وواسع كالاتفاقية 
الجماعية لمؤسسة 50۸7۸۸08 والاتفاقية الجماعية لمؤسسة 50116164825" , 
بيثنا قصلت الاتفاقة الخماعية لدواؤين الترشة والتسيع العقاري الأحراءات المتعلفةه 
بالتفاوض الجماعي من حيث تشكيلة اللجبة المتساوية الأعضاء للتفاوض الجماعي 
وصلاحياتها وسيرها والتسهيلات المقدمة لأعضائها , ومدة عضويتها ". 


زا النظر اناف مجنا لے نعف 508310 اة لذي فكب مفلقية العمل بالجزاتن العاسنة بارخ 23 
ران 188 . وااتفاقية باع إل لصالا السزاكر 711311330 - 814159008 المسيلة يكب ملنفية قصل 
بالدار بك باراد الساصمة. في 18 عويلية 2003 و الاتفاقية. اتجباعية لخدي فروع ومباكل اللجنم الصنافي 
لوال و اتيلول 151۴ المجكة لدي سكتب منشثية العمل بالحزائر العامنة بتاريخ ختايةن / فاد نت رلم 403 ۲ 
زننالم 

إا انظر الاتذللية الجماعية مز موتليلا فعا ذل اة إدى حكب مفعفية العمل سيدق سند الجزائر 
العاصمة في 9 دبع 1497 . خصصت لحك فان من هباب قان للعتون بالسق اتقاي رارك فة للطاوض 
الجناجي وعصرت موفوعة ف للراة من 31 إل 13 . وانظر دك الاتفاقية الجباعية اة 80171234 اللسجلة 
لدي مكتب مفتفية العمل بالجزائر العاصة في 12 وقي 1994 خصصث اقياب كثالت فثر لموشوع ليد ومراجعة 
وليل الابالية الجياعية رولك مئ ايليا 371 إلى از 

أ3ا انظر الاصافية الجبافية لدولوين التفية والتسبي العقاري اليلد من 123 إل 133 
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الباب الأول 


0 أولاً: إجراءات التفاوض فى اتفاقية مؤسسة #دبرلدصمة و Sonatrach‏ 

يتم التغاوض الجباعي حسب الاتفاقية الجماعية للعمل لمؤسسة :501/1667 
عن طريق لجنة تدغي " اللجنة المتساوية الأعضاء للتفاوض الجماعي " فا 
مفتكدأعميقه ماعل Commision pare‏ على أن تعد نظاميا الداعلي موجب 
اتقاق جماعي جرد تأسيسها : يدد النظام الداعلي لاجنة كيفية تسييرها ( 
الأمانة الاجتياعات الاستدعاء . جدول الأعمال ....)'". غير انه هن الناحية العملية لم 
تتمكن من الحصول على مثل هذه الأنظمة الداخلية , لعدم وجودها لا على مستوى 
مكائب مغتشية العمل المختصة [قليميا ؛ ولا على مستوى الهينات المستخدمة التي 
ذكرتيا : 

كبا أسسث لجنة أخرى كانت ثدعى ف الاتفاقية الجماعية السابقة قبل تعديلها'” 
" لجنة الأتفاقية ” ممتتمخخصم ها om mission de‏ هآ وأصبحت تسمى ف الاتفافية 
السارية اللفعول ” لجنة قحص التصوص التطيقية للاتفاقة الجماعية ا 
des textes 0 application de la convention‏ تعحمهت أله tammission‏ 
اعالاد . تتكون هذه اللجنة من 9 إلى 11 عضوا ممثلون إدارة المؤسسة . والمنظبات 
القابية التمثيلية للعمال يحدد توزيعح المقاعد : وتسيير هذه اللجنة وبرنامج عملها عن 
طريق اتفاق مشترك بين الطرفين'". تكلف لجنة الأتفاقية الجباغية بالعمل على تكييف 
أحكام التنظيم الداخلي ( أحكام النظام الداخلي والتعليمات الداخلية) مع أحكام 


Hisa 


الاتفاقية الجماعية 


1 للظم لإادتن .31 و 22 هن الالفاللية الجيافية لإ 50۸04 العاف اجا 
21 الظر لللدة 24 هن آتدافية مؤمة عولفا: اة في 39 تي (1*8 بالسزائر العاسية , المعدلة بالاتناقية. 
الجبايية المسحتة في 29 دبسمم 1997 للذكورة اانه , 
35 اللادة 24 من الاتفلية. العباهية لمزسسة موتتفاق للنعمة بالاتفئق رقم 29 المزرغ في 9 ويسم 9987| , 
(4] الجادة 3 هن الأتماقه الجماعه لوه مولتفار: 
rêtî EET A CC‏ مماقم حضف la‏ مل كددتكناجوجة'اه دوق هل dıl f rain‏ مضامنة موس la‏ 
ıêglemeatê kûn de Fleablremens û la préaenat‏ فا de‏ سمطسام charge dr ‘a picaikan de lala‏ 
فك aie‏ 


ا 5ا 


الاتفاقيات الجماعية للعمل في التشريع الجزاتري والمقارن 


يتضح من خلال الأحكام الواردة في الاتفاقية الجماعية لمؤسسة نار نا1 5011 
أن هداك لجنتين مختصتين موضوع التفاوض الجماعي والاتفافيات الجماعية . تسمى 
الأولى لجنة التقاوض الجماعي والثائية لجنة فحص النصوص التطبيقية للاتفافية 
الجماعية . ينحصر دور اللجنة الأول في عهلية التفاوض الجماعي حول الشروط العامة 
للعمل والتشغيل التي تضمنتها المادة 120 من القانون رقم .30 - 11 المتعلق بعلاقات 
الحمل ولهذه اللجنة أهمية كبرى ؛ إذ تحد بمثابة سلطة تشرريحية داخل كل هينة 
مستخدهة . إا أهم احختصاصاتها وضع قواعد مهتية عافة وفجردة تتظم علاقات العمل 
الفردية والجماعية يلتزم محتواها كاقة عمال اللؤسسة , 

أما اللجنة الثانية فهي لجنة متابعة هدى احتراغ الأحكام التنظيمية الداخلية 
للمؤسسة للأحكام الواردة في الاتفاقية الجماغية أطلق غليها أطراف التفاوض: الجماغي 
اسم " لجنة فحص التصوص التطبيقية للاتقاقية الجماعية ", يحدد تسيير هذه اللجنة 
واختصاصاتها يموجب اتفاق جماعي يبرم بين الطرفين غير آثنا لم نتمكن من الحصول 
على هذا الاتفاق : رغم الاتصالات بالجيات المعنية ؛ إذا كانت: اللجة الأول عثابة ب اطة 
تشريعية داخل الهيتة المستخدعة: فإن اللجنة اثاتية هي مثابة جهاز تشيذي يسهر 
على مدى احترام ثطييق الأحكام الصادرة عن نجمة التقاوض الجماعي: بالرجوع إلى 
أحكام الاتقاقية الجماعية لمؤسسة 50۸1۸۸013 وجدناها تنضمن بالإضافة إلى 
لجنة التفاوض الجماعي ٠‏ لجنة ثاتية متساوية الأغضاء تدعن “لجنة الاتفاقية 
الجباغية” تتكون عن ممتلي إدارة المؤسسة وممثلي تقاية الحمال : من أهم اختصاضات 
هدع اللحنة : 


© إغداد التظام الداخلي اللحدد لتشكيلتها وسيرها . 
# متايعة تطبيق الأحكام الواردة في الاتفاقية الجماعية للمؤسسة . 
© تفسير عند الضرورة الغموض الوارذ في أحكام الاثفاقية الجباعية . 


(1) انظر الاد حف هن اتا الجباعية لإ ولع ه0502 . 


الباب الأول 


م تعرض الاتفافية الجماعية لمؤسسة 5020871864011 إلى تشكيلة لجتة 
التفاوقض الجباعي :ولا إلا سيرها وتتنظيمها . وم تحدد وسبلة لذلك على نحو ما ورذ ل 
الاثفاقية الجماعية لمؤسسة 5011615275 .غير أن الاتفاقية الجباعية لدوؤاوين الترقية 
والتسبي العقاري كان أكثر تفصيلا وشمولا من حيث إجراءات التفاوض الجماعي . 

0 ثانيا: إجراءات التفاوض في الاتفاقية الجماعية لدواوين الترقية والتسيير العقاري 
خصصت الاتفاقية الجماغية لدواوين الترقية والتسيير العقاري القصل 1 من الباب 

3 لإطار التفاوض و-التشاور . وق هذا الإطار أحدثت لجنة متساوية الأعشاء متكونة هن 

6 أعضاء تدعي لجنة التقاوض والتفاور عله la commision parîîî‏ 

ماستلتماءءعحددمه de‏ ك neocon‏ 3 منها لون اللنظمة الثقابية لتعمال الديوان و3 

الآخرين يلون الهيئة المستخدمة على أن يعين كل طرق في التفاوض ريسا الذي يصبح 

ناظقه الرسمي ٠"‏ حصرت الاتغاقية الجماعية صلاحيات اللجنة فيما يلي" : 

ترقية حق التغاوض بغية إبرام الاتفاقية أو الاتفاقات الجماعية . 

عتابعة وعراقة تطبيق الأحكام الواردة في الاتفاقبة والاتفاقات الجماعية . 

اتخاذ قرار مسبق بشأن انضمام الديوان لاتفاقية جماعية ذات أعلى درجة , 

تفت الأحكام الوازدة في والاتفاقات الجماعية الطبرمة . 

تكبيف هحتوى الاتقاقية الجماغية حالة تعديلها . أو تكملتيا أو إلغائها مسج 

التصوص العشريعية والتتظيمية السادية اللفعول . 

© إغداة نظام التصنيف ال مهني على منتوى الديوان ١‏ بعذ تصتيفا مناصب العمل 

وتحديد شروط الالتحاق نكل متصب . 
© الرد على الطعون الداخلية في حالة نشوب النزاعات الفردية للعمل , 


WS E چ‎ 


١ 1١‏ لر للا 133 شكرر من الاتفاقية ابجبائية لدولوين ترلية راي العللازقي 
133 للظم لاد 134 هن لشن الإتقاظية المالفة اللكر ‏ 
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الاتفاقيات الجماعية للعمل في التشريع الجزاتري وابلقارن 


تتمتح لجلة التفاوض والتشاور بصلاحيات هامة ١‏ لذا ينيغي أن ينوفر في أعضائيا 
اللؤهلات المطلوبة ولن يتحقق ذلك إلا بالتكوين المستمر والتخصص ١‏ فمثلا حشى 
يستطيع أعضاء اللجنة من تكييف أحكام الاتفاقية مع النضوص التشربيعية والتنظيمية 
أو حل التزاع القردي في العمل بعد تقديم الطعن الداخلي لها . يجب تكوينهم في مجال 
القانون الاجتماعي أي قاتون العمل والضمان الاجتماعي . كما يتطلب تكوين. متخصصض 
من أجل تصنيف مناصب العمل . وتحديد الأجور الأساسية الدنيا المطابقة لكل متصب 
عمل وكذ! التعويقات المرتبطة به . 

أما فيما يتعلق سير عمل اللجئة ..وحسب أحكام الاتفاقية الجياعية لدوادين 
العَرقية والتسيمر العقاري قان اللحنة تعقذ اجتياعاتيا كلما اقثضت الشرورة ذلك : شاء 
على دعوة من الإدارة العامة , بعد إخطار أحد طرق التفاوض لها . 

يجب أن يرقق الاستدعاء بجدول أعمال الاجتياع » خلال مدة لا تقل عن 8 أيام 
من تاريخ عقدة : مجرد تأسيس اللجنة , وخلال الاجتباع الأول لها تقوم بإعداد نظامها 
الداغلي. وتعديد تاريخ الاجتماغات المقرة. إلى غاية إعداد مشروع الاتفاقية أو الاتفاق 
الجماعي , 

إن حضور أغضاء اللجنة للاجتماعات المبرمجة إلزامي وبضفة شخضية وي خالة 
تعذر حضور أحد الأعضاء لأسباب طارئة . تواصل اللجدة أعمالها بحضور أغلبية أعضائها 
؛ و تسجل ما توصلت إليه في سجل خاض يوفع عليه أطراف التفاوض خاصة المستخدم 
وأمين الفرع النشان المفثل للعمال داخل الديوان . إن تسجيل ما وقع بين الطرفن 
خلال عملية التقاوض الجماعي في السجل . ياعد الطرفين على توقيع الاتغاقية 
الجماعية إذا تم الاثفاق على كل العتاصر المعروضة؛ أما إذا اتفق الطرفان على بعض 
العتاصر واختلفا حول أخرىء فبإمكانها توفيع اتفاقات جماعية حول العنامر المتشق 


غلبيا وتخطر مفتشية العمل المختصة إقليميا بالعناصر المختلف بشاتها " . 


1 لنظر للولذ فغ 25ل ل 138 عن الأتتتاقية الجبافية لدواوين الترقية واتحي اعفار . 
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منحت نفس الاتفاقية لأعضاء اللجنة تسهيلات للقيام بعملها في ظروف حسنة 
من هذه التسهيلات التزام مديرية الديوان وتعهدها بوضح كل الوسائل البشرية واطادية 
تحت تصرفها , كما يمكن للجنة أن تستعين بكل شخص طبيعي من بين عمال الديوان أو 
عن خارجة ؛ أو كل شخص معتوي التي تراة مؤهلا لمساعدتها وتقديم الاقتراحات أثناء 
اجتباعاتيا"'. 

ينتخب ويعين أعضاء اللجنة يلدة غير محددة لكن إذا رغب أي طرف من الطرفين 
تغبير أحد أعضائه ؛ عليه أن يخطر الطرف الآخر ‏ موجب محخر موق عليه من قبل 
الجية المؤهلة داخل الديوان ء والمراد بالجهة المؤهلة مديرية الديوان وأمئ القرغ 
النقابي ترسل نسخة من محضر تغيير أعضاء اللجنة إل مفتشية العمل المختصة إقليميا 
ولا يمكن أن يؤدي أي تغب ف أعضاء اللجنة إلى المساس بأحكام الاتفاقات البرمة ". 

عبذا لو حدت باقي الاتفاقيات الجياعية حدوا ها أقرته الاتقاقية الجماعية 
لدواوين الترقية والتسيبر العقاري بشأن . تنظيم وسر التغاوض الجماعي وذلك يتخديد 
تشكيلة اللجدة المتساوية الأعضاء للتفاوض الجماعي وصلاحياتها , وكذا سيرها. بعدما 
تعرضنا في المبحث الأول من الفصل الثاني إلى تحديد أطراف التقاوض الجماعي 
وإجراءات سية تقل إلى المبحث الثاني للخديث عن الإجراءات الشكلية لإغداد 
الاثفاقيات الجماعية العمل . 


1 النظر لاجد 133 عن الأاحناقية اتصياية اة ادر 
زط فنظر لبلولذ هن 131 آل 143 
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الاتفاقيات الجماعية للعمل في التشريع الجزائري والمقارن 


المبحث الثاني 
الإجراءات الشكلية لإعداد الاثفاقيات الجماعية 


م يكيف اللشرع الجزائري يتراهي الأطراف المتعاقدة لإبرام الاتفاقية الجماعية. بل 
اشترط إلى جانب ذلك شروطا شكلية؛ أهمها الكتابة'' والتسجيل لدى مفتشية العمل 
ثم إبداغها لدى كتابة ضبط المحكمة” ؛ وأخيرا خمان الإشهان الكافي لها ف أوساط 
العمال”, 

يرى البعض أن هذه الشروط الشكثية المفروضة تحذ من هبدا الرضنائية"' بيتها 
برق البعض الأخر أن أهميتها , تكسن ق تقادي المتازّعات التي قد تنشا وتثور بعد 
إبرامها" . باعشبار أن كتابة الاتفاقية الجماعية للعمل أهم الإجراءات الشكلية لإبرامهاء 
خصصنا لهذا الإجراء المطلب الأول وتناو باقي الإجراءات الشكلبة الأغرق في المطلب 
الثال . 


ر اة 114 فة1 هن لفون ركم ٠90‏ 11 للعال راشف + * الاتنئلية اجبافية للع أثفاق عدون يتطدن مجع 
شروط التتقيل والعيل -" 
7# كاده 26 من القائوي اللدكور أهلت + > يقدم طرف 'انطاوض الاك امدعجا نيما الالقلقة تسياعية الور إبلميا . 
2 اناف 1١18‏ من كنانون الاقف للذكر < 7 يعي هلى: انهينات الإسطدعة أن قوم انيد كل الإنفاقيات السيافية التي 
توت طرفا فيها . ف أوساط جساعات العمال اللعلين . وتوشع نغة هن الاتقاللياث العساعية ذوعا تحت لصرف اعمال في 
ميقم نتمير فق كل مكان عمل * 

& وت" باكر لأرس tra‏ ملك “Canvas rt ntti aller‏ لومم وو Pierre‏ , يسول + i‏ 
(5] الاستاذ الدكتير لقعي هبد الرعيم عبد الك بالأستاط الدكتير أعمد شوقي محمد هبد اترحبان شرع انون العمل 
واتلبيدات الاعتماغية + طلبعة 1003 دار انكر وللعارف الاسكتبوية عن 413 1 

Paal . Heni. Anbnimaitel ٠ Las ع وم امع اكه‎ sero ولتصد للدت‎ de îrivall - apê بك جر‎ 
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اللطلب الأول 
كتابة الاثفاقية الجماعية 


يتناول هذا المطلب توضيح موضوعين هامين, يتعلق الموضوع الأول يتحديد 
القيمةٌ القائوتبة للكتابة والثاني بتحديد شكنها القانوقي: لذا ستقسم هذا للطلب إلى 
فرعين نتناول في الغرع الأول القيمة القائونية للكتابة ونخصص الشرع الثاني لشكلهاء 
معتفدين في ذلك على التشرديعاث المقارنة. في غياب الأحكام الخاصة بالموضوع في 
التشريع الجزائري. 


Ta vie © +ع‎ 


تعتبر الكتابة من الإجراءات الشكلية التي تمر بها الاتفاقية الجماعية عند إبرامها ؛. 
غو أن التساؤل الذي يطرح ما هي الآثار القانونية المتوتبة على تخلفها ؟ إجابة على هذا 
التسالؤل شم هذا الفرع إلى عنصرين يتتاول العنضر الأول القيمة القانونية للكتابة في 
التشريع الجزائرق والتشربعات اللقارئة : وتخصص العتصر الشاق لوقف الققة :والقضاء: 
عن كتاية الاتفاقية: 

1 القبعة القانونية لكتابة الاتفافية في التشريم الجزائري والتشريعات المقارلة 

ل يحدد المشرع الجزائري ضراحة القيمة القانونية للاتفاقية الجماعية والآثاز 
القانونية اللترتية على تخلفها . على خلاف ذلك م تغتير الكثيز من التشريعات العمائية 
الكتابة هجرد شرظ لاثبات الاتفافنة الجباعية؛ بل شرطا لانعقادها: 
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الاتفاقيات الجماعية العمل في التشريع الجزائري والمقارن 


قركنا 5 أركان تاللا اعتبرت تعض التشر ر اتا الحبالية: أن الاتفاقيات 
الجماعية التي ترم بغر الكتابة تعد باطلة وعدهة ايان" 


يتضح مدا سيق أن اللشرع الجزائري م يجعل من الكتابة شرطا شكليا علزما بنضن 
صريح كما كان عليه الأمر في الأحكام القانونية ابملغاة " كما أنه م يرتب على تخلقها 
البطلان بنص صريح على خلاف ها ذهب إليه كل هن المشرع الفرتسي واللصري ؛ عكتفيا 
بها ورد في المادة 114 من القانون رقم 90- التي نصت على أن + ” الاتقاقية الجماعية 
اتفاق دون" 

لعل أن المشرع الجزائري كان مصيبا في عدم الذهاب إلى ما ذهب إليه المشرع 
الغرنسي والمسري يشان كنابة الاتفاقبة الجماعية , إذ لا يتصور أن تكون الاتفاقية 
الجباعية للعمل غير مكتوبة , كون أنها تخضع لإجراءات شكلية لا يتم القيام بها إذا 
كانت هذه الأخيرة شفوية , أهمها التسجيل لدي مقتشية العمل + والإيداغ لدي 


]1( A مجو‎ Bef عا‎ tral = عمف قو مسومو مهل ةو عجولية‎ alli اموه‎ page 32 م‎ 
alr Paul . Hered بكرت = عم سج امار‎ off . عر‎ DF. el lain + مكل‎ Ela itha ûf. لاع‎ Tp & e 
سمل‎ Plater - Alan امم[ #طصدجار = يساوصة‎ — ral جل‎ travail - 3û Atlan Dellêr 3i0 
Mire TSO j TRF. 

انظر داك الناني حسين عبد اللليف يدان ٠‏ الاد مصاهر ية الحقوق جامعة بوت - قانون العمل دراسة مقارئة 

متدورات اتحلبي. الحقوقية. طعة 2005 م240 - الاق الذكتور قبسي فد الرحيم هد قق والأبطا داور اعد 

قوي محمد عيبم الرحعمان- شرح اتون العمل قامات الاجتياعية القرجع ااال الذكر ع 711 
هتون الل اللصري الجديد ركم 12 اة :333 لادج 135 منة - للقي لمؤرخ في 1952004717 الفسل الال - الو ناي 
زلم 1949/2 اباب الرقيع الماد 88 ب" ذكرت. هذه التسوى ف مرجم الدكتيز يومف إلياى عشو لعنة الشراء القالونين 
منظمة العمل العرينة - علاقلث العمل ف البول العرعية - طبعة عدنال ص :212 
1 لادا 139 من لانون العمل العضمد المسري رلم 13 لسن 30038 ١‏ * يجب أن ذكون الاتفاقية السباعية مكتوبة باللفة 
العربية يان تعيض خلال حمسا هشر برها من تاريخ ترقيعها هان.مجلس لدارة النقلبة العامة أو الاتعاد السام احقابات 
حال مغير ست وبلزتب علي تخلف أي خرط من الشروط لالط بطلان الاتناقية ". 

irl. FAI: الك جهه هل‎ ûû ازع الهم لمحضة]‎ ilê rava e عله عم‎ îl lae fe au, 
| اذو هلا من الأغر 24 - 31 التؤرع في 34 الفريل 195 لللتعلق بالخروط العلية اعاالات ابل في للطام الطلس‎ )3( 
*” “ججحب أن تكون الاثفالية الجباية للسيل عكتوبة‎ 
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كنابة: شبط اللحكسة ٠‏ وآخيرا الإشهار في وسط العمال ١‏ ومن ثم ركز الشرع 
الجزائري على الإجراءات الشكلية الأخيرة . ورتب على مخالقتها عقوبات جرائية كون 
نهذه الإجراءات صلة وثيقة بكعابة الاتغاقية الجماعية '. 


3 موقف القفه والقضاء سن كتاية الاتقافيات السياعية 

اعت جانب من الفقه الاتغاقية الجباعية الشفوية باطلة , ولو تيت وحودهًا 
بالإقرارء فيي .من العقود الشكلية وليست من العقود الرضائية ٠‏ بينيا ذهب البعض 
الآخر إلى اعتبار. الاتفاقية الجماعية الشقوية غر المكتوية من قبيل العرف”". 

أجمع الفقه الفرتسي على أنه لا تشترط الكتابة عند تحرير الاثفاقية الجباعية 
فحسب: بل غتد كل تعديل لاعق للمشفوتها . حت لا بتور نزاع حول أبعاد التعديل"'. 
لبس عناك أعكام قضائية صادرة عن الغرفة الاجتماعبة باللحكفة العنياء بشأن الأثار 
المترتبة على كتابة الاتفاقية الجماعية ؛ وقي غياب هذه الأحكام. لجأنا إلى بعض القرارات 
الصاذرة عن متحكمة النقض الشرنة و فة النقضن اللهترية . 

اعتيرت محكفة النقض الفرنسية في إحدى قزاراتها أن كتابة الاتفاقية الجماعية 
إضفاء للمصداقية عليها بالإضافة إلى كونها وسيلة إثبات”' , وفي قرار آخر 


( تناد 153 هخ القكلون ركمو 0ه - 11 السالف لكر + > مسقب برا غالية تازاوج هن صا إلى اة دع هلى كل 

مغالفة #لسكام هذا القاترن في مجال إبداع وهيل الاتناليات أو قاتفاظات الجناعية والإشيار بها ي وط المبال المعنين 

2] الدكور اعد حك البرعي علد العنل لققدزة عن :238 , و دور كي عد الرعيم عبد الله و الدكترن أعمد 

خوقي مسد هبد الرحمان - شرج قالون العمل والتأمييات الاجفيلفية الرجم السالف الذكر ص 413 ] :1۴ ١‏ ا 

JF AE,‏ عقر عر Hl, aaa‏ و كذ "ا غلم كردم |9 سس مجعصمة, 

إ1 عد املاع ديب = فاون العمل الحزاتري والتسولات الإشضادبة دار للقصية شط 2003 ص:2184 ] 

framaif Û‏ سل Vonalier - roli‏ , مسومل نه JH‏ هر قفار "م + frolt fa Travail‏ مك اقلم - Fira‏ و يجموولة ل 
p FE.‏ - أعامسكاما . Paul Herel‏ ص 7 مر كجوز Halil‏ 

IN Can: ,عمق‎ AF NM لتقلل , ال‎ FT i nA. OF. Sot, FOE زليه‎ Cate Jan , كلل‎ Chaiithanl 

+ ifi. Hp. 
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الاتفاقيات الجماعية للعمل في التشريع الجزائري والقارن 


لها أذانت الهينة المستخدمة . التي سددت أجور العيال المتأغرة وكذا متحة 
الشيرة ابلهتية والعطل اللدفوعة الأجر . بناء على اتغاق جماغي سبقتة مرحلة تفاوض 
مع الهيئة ابلستخدعة غير أن هذا الاتقاق م يدون من قبل صاحب العمل '". 

كما قشت محكمة النقض اللصرنية : أن عقد العمل المشترك :هو اتفاق تنظم 
ممقتضاه شروط العمل بين تقلبة أو أكثر من نقابات العهال أو اتحاد نقابات العفال ؛ 
وبين واحد أو أكث من أسحاب الأعمال الذين يستخدمون عمالا ينتمون إلى تلك 
التقابات أو المنظنات اللمكلة لأصحاب الأعيال : وأته يحب أن يكون الحقد مكتوبا وال 
كان باطلا ولا يزو ذلك البطلان إلا باتقاق المتعاقدين على تعديل العقد لإزالة سبب 
البطلان الذي بلاحقة"”: 

بعد ما تعرضنا في الفرع الأول إلى القيمة القائوئية للكتابة في كل سن التشرميع 
الجرائري والتشريعات القارنة: والققه والقضاء تنقل إلى القرع الثالى لتحديد شكل 
ولغة الكتابة في الاتفاقبات الجداعية. 
3 ع الغا 8 خا الجبارة لخ | 

إن التساؤل الذي بطرح بخصوعى موضوع كتابة الاثفاقية. هل اشترط المشرع 
الجزائري شكلا معينا للكتابة؟ وما هي اللغة التي بجب أن تكتب بها؟ إجابة على هذا 
التساؤل قسم القرع إلى غنصرين يتناول العنصر الأول شكل الكتابة في الاتفاقية 
الجماغية: وتخصص العتصر الثاني للعة التي تخرر بها . 


il fara f fan‏ ملعمتاا Sanat‏ ممصاسكدرتعالر = tly‏ سمحي - rca =. Ale Burt‏ ملمسلاق + ذلا 

سل تهت iî û,‏ سرد Jara FFF a HOD . Bil Capon ites Af aril‏ 27 , ميك Caan‏ .330 كل 3F‏ 
(2] الدكتور علي عيش حن الوحِد في قرح قالون الل ايد بد الاجر باللاتون رقم 13 كلة 2001 دار القطوعات 
الجامعية الإسكبدرية طبعة 033 حي 711 - اطع رقم 710 ج 8422 | 
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اء شكل الكتابة في الأتفاقيات الجماعية 

م يشترط اللشرع الجزائري للكتاية شكلا معينا ؛ وبالتالي فإن طرق الكتابة تكون 
مختلغة ومتنوعة قد تتخذ شكل عقد عرقي مكتوب وموقع عليه من الطرفين: أو شكل 
محضر_ مصالحة بشع حدا للنزاغات الجماعية في العمل ١‏ وق هذا الصدد قضت 
محكمة النقض. الفرتسية أن اتفاق الصلمح المبرم بين صاحب العمل : ونقابة العيال 
لوضع. حد لإشراب العمال . يعتير كافيا لإثبات هذا الاتفاق الجماعي , طابا كان الاتفاق 
موقعا من الطرقين ومنجزا لأثارة” , 

يرى بعض من الققه , آنه بالرغم من بطلان الاتفاقية الجماعية للعمل لتخلف 
الكثابة خإنه في حالة ثبوت العقد بالإقرار ٠‏ وغيرء من وسائل الإثات كن اعتبار 
الاتفاق صحيحا على أساس أنه عقد غير مسهىي ؛ وتخضع في هذه العالة إلى القواغد 
العامة في النظرية العامة للالتزام ٠‏ غير أن التساؤل الذي يطرح بعد كتابة الاتفاقية أو 
الاتفاق الجماعي للعمل ١‏ هل يشترط توقيع الأطراف اللتعاقدة علي الاتفاقية الجماعية 
؟ ل يلزم المشرع الجزائري موجب نص ستريح الأطراف المتحاقدة على توفي الاتفاقية 
الجماغية ؛ رغم أنه ذكر في عدة مواة عبارة * الأطراف اللوقعة * . 


زا اقدكتور فساع الور سليم ٠‏ امرجم سافب الذكر س 171 , والدكتير: مصعوة جبال قدي زل الإرجم السائف الذكر 

عن 0ك ادجو مصيد علبي رالد اه j.211‏ هذا “aî‏ البو جاتنا كج" , Fea‏ 

(2) - أنظر مختد عبد الخال عمر- لاثون العمل اليس امرجم السا لكر س الا 

(3) الدكتور أعدد عسن البرعي - هقد العمل المقترك - للرجع قشف الذكر ص 2327 

Mare Hafan ;‏ عل ile‏ ها نط — فو اماجمه و3 . للدومم بلك جم = لفاوق Tan’,‏ 

par aer 5 û 2 Para cilen‏ اناالا = ular‏ ممظعدق mc la delalên ilê‏ = كنك لساك ععلحم انهه 
Af. Berpar Prep 3E.‏ وم Faull . Merî «Pê PEF.‏ _ تور _ © 

(4] المادة 137 من القاتون رقم #0 11 قاف الذكر + * تلزم الآتقافيات #جساعية كل من وقم علبها أو انشم إلبيا قور 

امتكمال الإجراءات اللخصوص عليها في اة الابقة * وللادة ۲42 من نفن تاتون ١‏ " يبعالب بقرامة عائية عن 000 نج 

إلى #تتددح كل من يولم اقائية جبافية أو اتلاق جبافا لتعمل بون هن قان اعكاميبا لامك قببز ن العمال في محال 

اكفقلل أو اكراتيب وظروك العمل ...* 
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يرى البعض أن توقيع الأطراف على الاثفاقية الجماعية يشكل عتمرا أساسيا بل 
يجب .على الأطراف الموقعة أن تحدد أثناء التوقيع النقابة التي تنتمي إليها كما يجب 
أن يتم التوقيع على جميع النسخ الأصلية . وفي غياب التوقيع والكثابة تققد الاتفاقية 
قيمتها القانونية'". 

اعتبرت محكمة النقض القرنسية برتوكول اتقاق الصادر غن جمعبة إعادة التأهيل 
والتكوين الهني غير موقع غلية عن قبل النقابة . بمثابة عرف مهني ولا يكب قوة 
الاتفاق . إلا إذا تم التوقيع علية من قبل هذه الأآخير باعتبازها طرقا فية”. 

خ يحدد المشر ع الجزائري عدد نسخ الاتفاقيات الجماعية الواجب إيداعها أمام 
الحهات الإذارية المختصة . ولكن من التاحية العملية تجد أن بعض ماتيب فة 
العمل المضتضة إقليميا . تلزم الأطراف بثلاثة نخ على أساس أن نسخة تودع على 
مستوى مكتب مفتشية العصل : وتوذع الثانية على مستوى كتابة شيط القسم 
الاجتباعي بالمحكمة المختصة إقليميا: ونسخة تسلم إل الهيثة المستخدمة » قصد 
إشهارها في وسط العمال , بينما تشترط بعض هكاتب التفتيش 6.نسغ . على أساس 
نسكتين لكل جية من الجهات المعنية السالغة الذكر. 

اختلفت التشريعات العهالية القارئة في تحديد عدد تسخ الاتفاقبات التي تودع 
لدى الجهات الإدارية المختسة , فإذا كان المشرع الفرتسي قد اشترط خمس تسخ مؤقع 


111 AE لأسب وضع‎ fa eval واو" ليام وليه يلسمويم #ممورط سوم ريموجممما ساجسوووة-‎ Note YF فاط‎ FF 
دن‎ Fhe لم‎ Tu - انس‎ ale aê ل سس إإ«اتنتحصة مك‎ alias Fara FEE [ تال كل‎ 

31 Gina, Sûr قا‎ Jame 200? نم‎ FF FSFE. Au - por هل‎ mila palo FA la مكرما‎ Ria "القن #ااممسسمامد لمر‎ 
ادك ارو بن‎ - FTF ales حولت عع‎ alê iif ef arbi ilu Haiîî = Rha ء‎ Gulî, 
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الباب الأول 


عليها من قبل الأطراف المتعاقدة "" فإن المشرع المصري والأردني .شد اشترطا 
إبداع ثلاثة نسم منيا أمام الجهة الإدارية امختصة ٠‏ 

توحيدا لحمل مكائب مفتشية العمل بخصوص عدد نسح الاثفافيات الجماعية 
ترق ضشرورة صدور نص تتظيمي من الجهة الملختصة " دزارة العمل " يحدذ عدذ شخ 
الواجب إيداعها غلى مستوى مكتب مفتشية العمل وإلا صدور تعليمة من اللفتشية 
العامة لمفتشية.. بعدهعا تعرشنا على شكل كعابة الاتغاقات الحماعبة .و وعدة تسطهاء 
تنتقل إلى العنصر الثاني لتحديد لغ الكتابة في الاتفافيات الجماعية العمل . 
د لغة الكتابة في الاتفاقيات الجماعية العمل 

طم يحدد اللشزع الجزائري لغة معينة لكتابة الاتفاقية الجماعية؛ بحيث م يرد نص 
صريح بشأنها ملتزما في ذلك الصعت على غرار ما ذهب إليه كل من المشرع المغسري 
والمشرع التوتسي, لذلك وجدنا من الناحنة العملية: أن كثيرا من الهيتات المستخدمة 
لجأت إلى كتابة الاتقاقية الجماغية باللغة الأجتبية. أي اللغة الفرنسية فققظ'"' . ومنها 
من لجات إلى ازدواجية اللغة. أي تحريرها باللغة الغرنسية والعربية". 

على خلاف ما ذهب إليه المشرع الجزائريء اشترط ال مشر-ع القرنسي أن تكون 
الاتفاقية الجماعية للعمل محررة باللغة الفرنسية. وكل أحكام في الاتفاقية محررة 


IN AFE-FE ل - 13ل‎ ali fêre R= E7 عل‎ 1 File TRE لماج‎ ar HPH ef di la علد ساف لانم‎ 
مس لومم‎ f dra ملجبصضييك‎ celat di emul { HO ك نه‎ | 

ا الادة الأول وللادة الناتية من القرار الوزاري رقم 151 الللؤرخ في 25 أربت ٠٠١‏ المتسلق يتحديد ارجام الخاصة 

بطلب: تصيل. خلوة تعمل الشركة والالشمام إليها واستشراج سون متها لقادة 1 من قللون العمل الأردن تحت رم ا 

نبة 1954 

3 انظر الاتدالية ابتاك لمسة سوتالياك آسائفة الد والاتفالية اسا ية اساد بل شمان الاعشناعي الل رض في 

السزفئر الساصمة ناريط 28 اقريل 97د 

(4] الظر الأتناقية الجاع لمة موزاهاز بالسزائر فى 3# وبهمن [(#21[المعدكة ‏ انظر كرتت الاينافية الجباعية 

لاتصالقت بالمسنفية الجزائر العاصنة في 18 حوب 2007 
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بغير اللغة الفرنسية .لا تلم العمال المعدين بها ".وهو ما ذهبت إليه بعض 
التشريعات العمالية العربية حبث افترطت تحرير الأتفاقنات الجماعية للعمل باللغة 
العربية . وإلا اعتررت باطلة وعدهمة الأثر””. في اعتقادتا أنه كان على المشرع الجزائري 
أن يحدو حدوا المشرع الفرنسي . والمشرع المصري بأل يشترط كتابة الاتفاقيات 
الجماعية باللغة العربية ء أو على الأقل باللغتين على غرار ها يصدر في الجرائد الرسمية 
للنصوص التشريعية والتنظيمية . وما كرسته بعض الاتفافيات الجماعية للعمل لكثبر من 
الهيئات اللستخدمة , حى يتمكن جميع غمال المؤسسة من الإطلاع على مضمينها ؛ 
وقهم أحكامها”', علما أن الدستور الجزائري جعل من اللغة العربية اللغة الوطنية 
الرسمية ف البلاد ‏ , 


تظبقا لهذا للمبدا الدستوري ١‏ درت جملة من النصوض التشرريعية والتنظيمية 
ليم جميع الإذازات العمومية , والهيئات والمؤسسات والجمعيات على مختلف أتواعها 
استعمال اللغة العربية وحدها في كل أغمالها من اتصال وتسبير إداري ومالي ٠”‏ كيا 


au‏ ساجموك امكل تمعلاوت كعتت eî lia‏ للتكديسل arû tole dle‏ كع دوجمازلجم هت هل Û‏ دل لعو = رز 
لومس ou lange‏ الام سود اناممحاله ينوم . framgala‏ ون كأبهالكم وبل عسمولمك عصدجيددالطاطة ل 

rait grief hk‏ عكله اعدو imap palê ai lalî û‏ فرع 
827 يقر لاا 55 من انون العمل المرريتالي رقم 128923 الاي رایع المذخرى في المرجع اندر بوس الياس 
لفات العفل الجسايية قي الدول اقعرية لر العالف الذكر عن 151 و 122 اتظر كذلك. دة 51ا من قالونٍ العمل 
اليد المعري رقم 13 ينه 3001 عي أيه : > بسب أن جعزي الأتفاقية التسباعية العمل مقروية بائلفة العربية -- 
ويكراتب. على تالت هذا تشرط لفن قاط * 
(3] - انظ الأتفافية ابا مر العالات كسرائر و الأتفاقية الجباية نز 64ات ر قا الاتنافة 
اة لز لوزيم الحوجات ارول لالظ - 1119124 . 
فا القاة 3 من اكور 1995 * اللقط العربية هي اللغة البرطتية والومهية " , 
5# القاتين رقم 93 - 05 اللؤرخ “قي كا يثاير 1991 المتفسين تعميعم الاق اللفة كسرمية جربذة وة عة 3 اة 
في 6ا بابر 1981 ف 44 . عند العمل وغعظل العمل بيذا القاتون إلى عين توفر الشروط اللازمة وجب المربوم التقريعي 
رطم :92 _ 03 ارخ يه مرل 5923ل ج عد 4ك الضادرة في 15 يوليو 1592 . ثم عدر الأمر دقع ج نقد للؤرخ في 31 
دبعي 1# يعدن هذا القاتون وألفى اللْرسِؤم التشريسي 20 - تناع عدد 81 الضادزة بتار 32 جيس جوا - 
الثادة 4 من اكقاترن رقم # - 05 انالف الذكر | ” تلزم جنع #زاارات الصسومية واتزيتات الزات والسيعيات علي 
احتلاف اثرانها , باستعبال اللعة العرنية وعدها في كل أغبالها من الصال ‏ ونسير إذاري وال ولتقتي وقتي * 
لقادة # هن نفس القائزئ ١‏ * شعرر العقوه باللفة اأعرمية وحدها : جنم تسجيليا وإخهارها إذا كانت بغي الل العرببة 
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أوجبت هذه النصوص تحريز العقود بالغة العربية وحدهاء وهخ تسجيليا 
وإشيارها. إذا كانت بغر اللغة العربية بل أن كل وثيقة محردة بقير اللغة العربية 
يتعرض محررها إلى عقوبات جزائية '". في غياب نص صريح في قاتون العمل يلرم 
الأطراف بتحرير الاتفاقية باللغة العربية كان على مفتش العمل أن برشض تسجيل 
الاتفاقية الجماعية المحزرة باللغة الأجسية وعحدهاء وذلك تظبيقا لنض المادة 6 هن 
القانون رقم 1[ - 5 التضمن تعميم استعيال اللعة العرنية 7 
بعد تعرضنا في المطلب الأول إلى كتابة الاتغاقية الجماعية كإجراء من الإجراءات 
الشكنية الواجب تواقرها عند إعدادها : تنتقل إلى للطلب الثاقي العديث عن تسجيل 
الاتفاقية الجماعية وإشهارها . 
المطلب الثاني 
تسجيل الاتفاقيات الجماعية وإشيارها 


إلى جائب كتابة الاتغاقية الجماعية , اشترط المشرع الجزائري تسجيلها تكون 
عملية التسجيل أمام جهتين مختلفتين ٠‏ أولهما مفتشية العمل المختصة إفليميا » والثاتية 
كتابة. ضبط المحكمة . وبعد تسجيلها يلتزم صاحب العمل بضمان الإشهار الكافي لياف 
وسط العمال . توضيحا ليده الإجراءات قسم .هذا المطلب إن فرعين ١‏ يتناول الفرع 
الأول تسجيل الاتفاقيات الجماعية .ونخصص القرع الثاني لإشيارهاء 


زا ابلافة 32 “ الملدة ع من الأمر 96 35 يعاقب بفرامة مالة من للتضاذع إلى مهلك دج كل من وقع فلن ولبقة محردة 
بطب اللفة ااتعرنية الثناء حمارمة هيامة اة أو تاها" تامف العلوبة في اة السود * 
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الفرع الأول : تسجيل الاتفاقيات الجماعبة لا 
سبق القول أن تسجيل الاتغاقية الجماعية يتم على مرحلتين . الأولى على مستوى 

عكتب عفتشية العمل والثانية على مستوى كتانة هبط القسم الاجتماعي باللحكفة 

المختضة إقليميا: لذا ستقسم هذا القرع إلى غنصرين يتداول العنصسر الأول يسجيل 

الاتفاقية الجماعية أهام مكتب هفتشية العمل المختص إقليميا . وتخصص الثاني لإيداغيا 

أمام كتابة ضبط القسخ:الاجتماعي بالمحكمة.. 

0 أولاً: تسجيل الاتفاقيات الجباعية أمام مكتب مفتشية العمل 


يقدع طرف التقاوض الجماعي أو الطرق الأكثر استعجالا وعادة ما يكون 
المستخدع الأتغافية الجماعية أو الاتفاق الجباعي بعد تحريرهيا والتوقع علييماء لدي 
مكتب مفتشية العمل قصد تسجيلها '". 

يلاخظ أن المشر_ع الجزائري م يلتزم التنظيم والمنهجية في فعالجة الإجراءات 
الشكلية الخاصة بالاتفاقيات الجماعية : حيث نض على إشهار الاتفاقية الجباعية في 
للادة 119 ضمن أخكام القصل الأول ايلعنون * أحكام عامة " . علما أن الإشهار هو آخر 
إجراء من الإجراءات الشكلية لسريان تطبيق أحكام الاتغاقية الجماعية ؛ بينها نص على 
تسجيل الاتفاقية لدى هفتشية العمل ١‏ وإبداعها لدي كتابة خبط المحكمة المختصة ف 
امادة 126 بمعنى أنه قدم الإشهار عن التسجيل والإيداع ؛ وهو ترتيب غير منهجي , 


١1ا‏ لاا 138 هن القاتين رقم ذا . 11 الف اتاكر على ما بلي ١‏ " يدم طرف #تفاوض الجاعي أو الطرف وار 
الستعجالا متها الاتطالية الجماضية (الاتفاقل: اتجبافي ١‏ فور إبرامها قصد تسجيئثيا قط . الى مفتشية السمل واب خبط 


Id - 














الياب الأول 


كما أنه تعرش إلى التسجيل والإيداع في الفضل الخامس المعلون" بتنفيذ 
الاتغاقيات الجباعية ", وتحن ثرى أنه كان على المشرع أن يدرج التسجيل. والشهر في 
الفصل الأول عند تعرضه لإشهار الاتفاقية الجماعية. كون هذين الإجراءين شكليين. لابد 
منهما قبل اللجوء إلى تتقيذ الاتفاقية الجماعية. 

إن مقهوم تسجيل. الاتقاقيات والاتقاقات الجماعية يختلف هن تشرريع لخر 
فالمشرع المصري عبر عن التسجيل بقيد الاتفاقية الجماعية أمام الجهة الإذارية : قلهذه 
الأخيرة الحق في قيد الاتفاقية في مهلة 30 يوما من تاريخ إيداعها . ولها أيضا حق 
الاعتراض على الاتفاقية الجماعية ورفض قيدها بعد إخطار طرق الاتفاقية بهذا 
الاعتراض والرفض , فإذا انقضت الميلة المحددة قائونا ء وط تقم الجهة الإدارية بالاعتراض 
ولا بالقيد , اعتي[ر ذلك 


موافقة ضمنية من جائبها '" . نفس الأحكام والإجراءات لجا إلييا كل صن 
المشرع السوري والأردني '". للجهة الإذارية المختصة مدة شهر للاغتراض على تصوص 
الاتفاقية كلها ؛ أو بعصها ويكون الاعتراض أو الرفض باب مسجل مصحوب بعلم 


Ui 


الوصول , 


 1(‏ لقاذة 134 من الثالون اللضري قعديد رلم 12 لنة 2603 على أله ; * تكون الإتفاقية الجباعية جلف وبلزية 
الطرفييا بعد إيداسها لدي البجية الإدلرية المختصة . ولقر هذا الإنداع بالواللع اللضرية مقلا على ملخص لأعكلام الاندلقة 
, ونتول الجهة الإذئرية اللخسة لبد الاتفاقية خلال 18 بوما من ناريخ إبداعها لدبية وشم اليد يفطا لأسكام الشلرة الأوال 
رتيا خلال دة المأكورة الإمتراشن على الاثقاقية ررفض قيدها وإخطار :طرق الاتناقية باراش والرفض وأسيابه ولك 
پاتا موس عليه مسعوب بعلم الوسرل . قلا انقفت للها للذكورة وم نم الجهة الإذارية بالقيد وكنثر أو اراش 
وجب هلييا إجرله القيد واتنشر رفغا لتاحقام السايقة _* انظر دته لخلحق رقم ١‏ لضن الوفائم اللصرية - ملحق 
اللجربد! الرسعية عدد 55 الصاذرة اريم اد مارس 2003 . 

(2] الدكتير يومف إليانس - شاقات الحمل في اقذول العريية = تفن المرجع السائف الذكر عن 153 

(3) - لنظر الدكعرر مان عوش عن الوجين لي شرع لاون كيل الجديد عن 718 والد كور عضام ألوز سايم :قاتوق العثل 
لع 28027 في 1727 
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يتضح هما سبق أن المشرع المضري. قصد بالتسجيل القيد ولا يتم قيد الاتفاقية 
الجماعية إلا بعد إبداعها أمام الجهة الإدارية المختصة و التي هي " الإدازة العامة 
لعلاقات العمل "'' . وتقابلها في التشريع الجزائري مغتشية العمل . فالتسجيل في 
التشر يع المضري نح للجية الإدارية المختصة إجراء رقابة المشروعية على أحكام 
الاتغافية الجماعية: فإذا كانت أحكامها غير مطابقة للنصوص التشريية والتنظيمية. أو 
تمتح العمال حقوقا أقل امحبارًا من الحقوق المكربة قانونا . فلهذه الأشرة صلاحية رفض 
قمدها . يجوز لطري الأقاقية الجماغية الطعن 3 قرار الجية الإدارية أعام الجية 
القضائية 0 وما دامع ن القرار هنا صاذر عن حهة لذارية فيو إذن قرار إذاري 
يطعن فيه أمام القضاء الإداري" , 

لا شك أن الرقابة التي فرضتها بعض: قوائين العمل للدول العربية:( مصر - سوريا 
- والأردن اه قحد من حرية طرق الاتفاقية الجباعية ق التفاوض الإرادي: الذي تقره 
لهما المعابير الدولية والعربية" , لهذا استقرت لجنة الخبراء القانوتيين في عنظمة العمل 
الدولية: على أن هدة الرقاية تكون متسجمة مع اة الملعايج متي استهدقت فقط 
التحقق من السجام أحكام الاتفاقية الجماعية مع الحقوق الدنيا التي بقررها القانون 
للغمال؛ إلا أنها تسر خرقا لهذة المعابر : وخروجا غلى ميدأ استقلالية أطراف التفاوض 
الجماغي متى أريد بها إخضاع مضهوتها لاعتبازات اتسجامها مع السياسة الاقتصادية 
العامة والتوجهات الرسمية في تحديد الأخور , وشر قط العمل ااه 


٠ 01‏ للظر الاجا الأول من قزار وزير للذ وة ا مسري لتفرى العامة والتد ربب رالم قد اة 942 , 

7# لدد 59ل سن يغس "انون : > إذا لضت ية الإدارظ اللضعحة فيب الإتفلقبة طبفا كلأعكام د علا ابقل سن مترقي 
الالفاقية اللجوء إل اللضكية الابتراتية: الي بلع بدائرة اسيا محل العمل بطل القبد وفق #إجرادات لماجا لرفع 
الدموي رذلك علاك ليوا من ناريخ الإخطار بالرئض - فإذا قضت اة بقيد الاتتلقية وجب علن كجهة الإنارية 
المطتصة إجراء القيد في الل الضاس : ونث متطض الالناقية في الوفاتع العم ية بلا سصسروفات * 

(3)الدكتير علي فوش خسن شرج انون العمل الجديد المرجع السائف الذثر ص 221 

45 لادا 1 من الأنفاقية العربية رلم 11 اة 8979 المتعكقة بالنشاوش الجاع وافسة عبت تمت على * أن للقاوفة 
اتسياية. يعم أفكتيا القالوتية عق لكل متظيات ااعبال واصحاب اتافيال أو متظباتيم في كاف . قطافات التشاط 
التي - العلية أو النثية. - يون تل من آية جية كات " 

(5) اتدكتور يوس إلياس... امرجم السالف لكر حي 135 
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الباب الأول 


إذا كان المشرع المصري قد استعمل مصطلح القيد : قإن كل من المشرع القرتسي 
و.اللغري والتوئسي استعمل مصطلح الإيداع افمغل عا بدل مصطلح 
"enregstrement‏ ] " اعتبر جاتب من فقهاء القائون الفرنسي » أن الإيداع ما هو إلا 


طريقة هن طرق إشيار الاتفاقات الصسماعية أفحرفل La publiciê par olê de‏ 


بالرجوع إلى أحكام قائون العمل القرنسي يسري نفاذ تطبيق الاتقاقيات الجماعية 
عن اليوم الذي يلي إيداعها أمام الجهات المختصة ويقصد بالجهات المختصة , مصالح 
الوزير المكلف بالعمل , أما فيما بخص المهن الفلاحية فإن الإيداع يكون أمام مضالح 
الوزير امكف بالفلاعة . كما يجب إبداعها لدى كتابة ضبط مجلس العمال ااععدوت» 
hommes‏ "تنوم des‏ التابع لكان إبراميا"' ٠‏ وهو اها كرسه الاجتياذ القضال أيضا ”. 
على حلاف ذلك اعتبرت المحكمة العليا في الجزائر أن تسجيل أو إيداع الاتفاقية 
الجماعية لدى مفتشية العمل وكتابة. ضبط المحكمة ما هو إلا إجراء إشيار ونشر لا 
يتوقف عليه دشولها عير التطبيق ١‏ وف اعتقادثا أن هذا القرار مشالف اننص المادة 
7 هن القانون رقم 90 - 11 السالف الذكر”, 


(1] انظ دة 133 = 10 من قانون العمل الفرني وللادة 805 من عدونة القفل للشرية وامادة كل من قالون العمل 
5 
dl rial = ûf ıt Yare TOF FP 2887‏ امكل = Fadia ii‏ عمامس ل سر عونك Alaa‏ عملفط الى ممه O‏ 
(J Art. E. 133 - IO; 3 Som price daî dlapoaifloni de Fartlele 1 , FÊ - È . fa mnwênîloaiiî e‏ 
û‏ الهم مل pir‏ دولل ûf‏ . معتضهكه Rêvi , iil que ewrî a vêhûêî eî‏ عل elie‏ لمعم 
ما qw tektttaî‏ عن travel ef pour‏ ولد mlna hart‏ ملك ماحم daa‏ ونيد #اسدوتلاك plas‏ 
نمام ها mimliire uf ale F agiteulritre La partie‏ نك rela‏ حك Fafa apres , up‏ 
سه acem cliff dl frawail‏ يس tipê cemeeta‏ قله galmmreur im arrmeplalpr‏ #مصص جاجوالئق 
بع ile pid kirmê du ru dlê cance‏ امهم if‏ عالاوعع = مكمه 
اق 1Ê PF. AGE û ulan of a rq i DEF a‏ و idî Cama . Sor, 3 Ail TORÊ‏ 
3 ملف رقم 265975 مؤرغ في ١18‏ 70۴ 2001 مبيلة لطالة هدد 2 اة 308 مي 18 
81 لقافة 137 من قائون رقم ا - 1١‏ د ” ضرم الاتذاقية ااجياعية كل من ولع علبي أو انهم إلبيا لور امتكيال 
فإجراءات الللخوص عكييا في الادة السالفظ الذكر * 


سسسسسسس ا ]| 


الاتفاقيات الجماعية للعمل في التشريع الجزاتري والمقارن 


اشترط المشرع الفرنسي أن تودع الاتفاقية الجماغية لدى الجهات المختصة في 5 
نسخ موقع عليها من قبل الأطراف المتعاقدة”'". إن الاتفاقية الجماعية غير المودعة أمام 
الجهات المختصة تكون صحيحة ٠‏ إها يؤغر تنفيذها إلى غاية إبداعهاا”. فيي لم تفقد 
قيضتها القانونيةء بل تعد مثابة اتفاق ثالي حر عبواا na‏ ي nahn‏ لممعمه e‏ تخضع 
أحكامه الشريعة الحاشة". 


في اعتقادنا أته كان على اللشرع الجزائري أن يستعمل مصطلح " الإيداع " بدل 
مصطلح " التسجيل " ما دام أنه ليس لمفتش: العمل الحق في رقض تسجيل الاتفاقية 
الجماغية, التي تخالف أحكامها النصوص التشريعية والتنظيمية السارية المفعول . أو 
أنها تقض من :الحقوق المكرسة فائونا للحمال . لحل التساؤل الذي بطرح .ما أهمية 
إيداع الاتغاقية الجماعية أمام مكتب مقتشية العمل ؛ ها دام أنه ليس لهذه الجهة أيه 
سلطة رقابية على أحكام الأتفاقية الجماغية ؟. 

تكمن أهمية إيداع الاتفاقية الجماعية لدى مكتب مفتشية العمل اللضتص 
إقليميا في كونها مصدرا من مصادر قاتون العمل . بل تحتل صدارة المصادر المهنية , 
وبالتال تعد مرجعا يرجع إلية أعضاء مكتب المصالحة لتسوية المتازعات الفردية في 
العمل , كبا برجع إليها مفتش العسل عند إجراء المصالحة لتسوية الشزاع الجماعي 
للعمل ء قبل اتخاذ العمال قرار اللجوه إلى الإضراب . 

ليس لمغتش العمل في مجال الاتفاقيات الجباعية في ظل القانون الساري المفعول 
سوى الاطلاع وضع ختمه عليها .و إذا لأحظ أثتاء إطلاعه عليها أن الأحكام الواردة 


TÎ] Art. RF, FÊ - Î dı demet Aã - Î da Î مالتسا‎ HAF relaflf له حافك ينع‎ Û la pabllelrf dei 
rena عم‎ aon aller dle email ] FO 3 j ع‎ a ea dipûr dra ameo لم‎ acer 
ori مك‎ frareall , مل‎ rm -avenantr ۉf حصا عل‎ armes , pîve يبت‎ premier alînda مل لوط ها مك‎ . 
FF = 40ل‎ , af apr ع‎ diu عملم ددعت‎ ig dê كلهم‎ 

J THB , tr. Rami وضعابك ازا‎ be HATZ Pal, O Piller 1533ل‎ 2 feb r Dou FE FF. 

IH تسم‎ . Hefl لعالمك د ساسا‎ =p J" ال فد‎ Rapua api J" EE, 


lA = 

















الباب الأول 


يها أو في الاتغاق الجماعي مخالفة للتصوص التشرنيعية والتنظيمية أو للقواعد 
الأمزة المتعلقة بالنظام العام الاجتماعي, أو تمس بالحقوق اللكرسة قانونا للعمال: يقوم 
بعرضها على الجية القضائية المختصة قصد أبطال تلك الأحكام ٠‏ من الناحية العملية. 
وبالاتضال ببعض أعشاء مفتشية العمل لدى مكتب مستغائم والمكتب الجهوي بل 
حتئى على مستوى اللفتشية العامة للعمل ؛ ليس هناك حالات تم من خلالها عرض 
اتفباقية أو اتفاق جماعي على الجهة القضائية المختضة قضد إبطالها رغم أن تعض 
أحكام الاتفاقيات والاتفافات لبخض الؤيتات المستخدمة . مخالفة للضوض التشرريحية 
والتنظيمية . كالاتقاقيات التي تحدد سن أدى للتشغيل قوق السن اللقرر قانونا”؛ أو 
تلك التي تمنح أولوبة لبعض الفئات عند التشغيل ٠"‏ وف ذلك مساس هبدا المساواة 
المكرس في الدستور" ‏ وق النضوص التشريعية ‏ وتحن تري أن تح مفتش العمل 
سلطة الرقابة على أحكام الائغاقية الجباعية , شريطة إلا تحد هذه الرقابة من حرية 
الطرفين فى التفاوض الإراذي . الذي أقرته اللعابي الدولية والعربية . نحيث تكون هذه 
الرقابة منسجهة فع هذه المعابير ؛ قلا تستهدف إلا الأحكام التي 


(1] لقادة ه13 من القانين يقم نذا - 11 الاقف الذكر ١‏ > إا نظ مش العمل أن اتقاهية أو اتناذا. جياسا مالف 
اثر بع والنتظيم المعمول بها , بعرتها ابعرضه ] نات على اتسية انتفائية المختسة * 

1 حدكت اللادة 23 عن الأتقاقية السياهية لاا 0478۸8 لمن وتن لتقل 15 سنك تما دذته الاد 
14 من تطاارت رطم قن - ١١‏ للتعلق يسلالاات ابعال .3ة . 

3 فضت العنيد من الأندافبات السبابية لبعض الفتات حق الأوثئوية عتد اتشغيل شارات اجنياعية أبن للجافنين 
ناء العمال وارلمقيم انظر ولي هذا العلة الظر لادا قا من الانفافية اة لز 74۸۲84584 والمادة فد د 
من الأتفتقة الجياسة لز لتعالات السزائر , واللاعة: 51 فقرة:1 هن للاثلاقية الجبالعة فز A1004‏ 951% 

(4] - لاد 29 من رر 3834 " كل المراطدن سواية أماع. اللثلنون " واقاد4 35 رة 1 من نفسي الذستور : * لكل 
الواح اقسق قي اتععل * 

ا ٠‏ قاد 17 من القانون رقم ق -11 انالك الذكر | ” بعد باطلة وغدية الآثر كل الاعلام اسر لبها في 
الإنفاقات أو الإتفاقيات. الصباية .لو ققد تعمل التي من غانيا أن بكي إل التعسز عن العمال + كيفيا كان لوعة لي 
حال الشفل أو الأجرة أو لروق العمل .“عن أا السن أو الل الو الوقعية الاجتباعية أو السبية أن القرلية اللمائتية 
لو الفتامات المامية أو الاتحيلء إل كابة أو خلم الإثتباء إلبها * 
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الاتفاقيات الجماعية العمل في التشريع الجزائري وابلقارن 


تمس بالحقوق الأساسية الدنيا المرتبطة بالنظام العام الاجتماعي ٠‏ المقررة قانونا 
كعدم مخالقة الاتفقاقيات الجماعية للأجر الوظني الأدنى اللضمون .أو مشالفة الأحكام 
اللتعلقة بابلدة القاتوتية القصوى لتعفل . أو مخائقة الأحكام الخاصة نتش غيل القصضر 
والنساء . كما نرئ هرورة تكوين مفتكي العمل تكوينا معمقا في مجال علاقات العمل 
الغردية والجماعية ليمارسوا صلاحية مراقبة مدى تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية 
اللتعلقة بعلاقات العمل الفردية والجماعية ‏ وظروق العمل والوقاية الصحية والأمن 


1 = 


داخل أماكن العمل اللخولة لهم قي إطاز صلاحاتهم القانونية 


و هذا الإطار نثمن: ما قامست به وزارة العمل والشؤون الاجتماعية . حينث 
برفجت دورات تكويتية لقائدة مفتشي العمل بالمعهد الوطني العفل غانادهة.] 
السا ك ادصمفاد الذي أنشئ عام 1971 الكائن مقرة بالدرارية الجزائر العاصمة , 
لقد أصدر هذا اللعيد في سبيل نشر الثقافة في مجال القانون الاجتماعي أعداد كثيرة في 
المجلة الجزائرية للعمل . فتكوين مفنشي العمل بعد في اعتقاذنا من أولوية أولويات 
وزازة العمل في الوقت الحالي خاصة أمام تحديات العولمة ق مجال علاقات العمل : 
ظير نقض التكوين لدي يحض أعضاء مغتشي العمل من خلال الرقابة التي منحهم إياها 
ابلشرع على أحكام النظام الذاغلي للمؤسسة"”. إلا أثه من الناحية العملية وجدنا أن 
بعض أحكام الأنظمة الداغلية مخالفة للتصوص التنظيمية والتشريعية . ومع ذلك تم 
المصادقة عليها من قبل بعض مكاتب مغتشي العمل , ومثال ذلك إضافة أخطاء مهنية 
جسيعة مستوجبة للتسريح إل الأخظاه الواردة ف المادة 73 من القانون رقم 90 - ١١‏ 


(1) - انظر الاادة 2 قبع 1 عن القالون رقم فف = 33 المترخ في 8 قدابر 1996 التنستق مغننية العمل عبريدة زعمية فده 
ت اة ا 
۴ لاد 74 الفقرة 1 هت القائرن رقم 00 - 11 التق بعلالات العمل الال الذكر د" يودع التظام ادغاي اللشوفن 
عليه في قاد 75 أفلاة . لدان مفعقية العمل للحتسة إقلميا للممادقة فلى مطابقته افنقر بع والتنظيم لتتسلقي مالعل 
في أجل 8 ليام 


1 - 


الياب الأول 


المتعلق بعلاقات العمل" , عثيا أن الأخطاء الواردة في المادة 73 السالف الذكر : 
جادت على سبيل الحصر لا علي سبيل ابال وهو ها ذهبت إليه اللحكمة العليا في بعض 
قراراتها"”'. كما أن هماك تكتاليف وأعباء تل بها الهيئة المستخدمة عند تسجيل 
الاتفاقية: إذ بعد اطلاعنا على بغضن الاتفاقنات الجماغية لاحظنا على كل وزقة من 
أؤراق الاتفاقية ضريبة الدهغة قيمتها 30 دج: 

بعد أن اتصلنا ببعض أعضاء مغتشية العمل أكدوا لنا أن هذه الرسوم أوجيتها 
كتابة ضبط المحكمة فيا هو النصن القائوق الذي ارتكرت عليه كتابة بط المحكمة 
لقرض مثل هذه الأعباء؟ .علها أثه ليس هتاك ها يلرم الهيشة المستخدمة بذلك في 
أحكام قاتون العمل كان على المشرع الجزائري أن يعفي صراحة الهيئات المستخدعة 
من هذه الأعباء موجب نض انوي على غرار ما حب إليه كل من اللشررع التوئنيقفت 
والمشرع المغربي””, 


(1) انظر لقند 118 من اقام الداهتي تدبران رة والنسي كعقازي للصادق عليه من قبل نة العمل بتاريم 30 
عابو 1988 القد حضرت هذه لقادة الأغطاء الجا المستوجبة اتر بح في 53 غطأ مها تكرار اتسطأ من الدرسة التائية . 
واتقيي عن العمل مدا 3 ایام يدون عذر ملول - عفر النظام الداغلي کڑس 90351871514011 - التساجل عثيه من 
قبل مفكلية العمل ليشي مح بالصزاتر. اتعاصمة تاريخ 17 سولن 1982 للحت رقم 538 ١‏ الأخطاء الجسيسة في 237 
خطا منيا حالات خارح الملذة 73 من القائون برقم 0لا - 11 قائف الذكن ‏ تقر كذلك لللدة ٠٠١‏ من اشم البقغاي 
لوس اتسالات السزلئر من ابال مقحشية لاعمل نتدتر البيضاه بالجزاثر العاصمة لي ا حابن 2004 اتتي حصرت لاخلا 
السيمة 4ة غطا ‏ 

(). اتظر القرارات اثالية السادرة عن الشرطة الأجتياهية بالمحكنة السلا ٠ ١‏ القرار رقم 115422 الور في 04 جوان 1۹١4‏ 
الطرار عور لي لتجنة السزائرية للعمل الصادرة عن المعهد الوطتي للعسل اعدد ۲23 18088 عن 93 و 84 . واللرارين رلم 
فووا و 157761 اللؤرعئ. قي 00 فرقير 1398 والذكورين في مرجع ديب سد السلام قفون العمل الجزاتري والتحولات 
ا#اللتضلدية عى 1430 , 

!3 انظر دة 45 ققرة 2 من لاون اتعمل التينسي. لقادة 106 من مفونة الشفال المغربية : * يجب هلى الطرف ازالب 
ف تفيل كيذ اياقة التغل الصماعية , التيام بإبداميا دون نماريف تدى اة خبط امضكية الابدرائية التي بد ل 
فسمن ذالرة لفوذها الأملاكن اثتي ستطبق فيها ولد السئطة الحكومية الاكثلة بالشضل * 
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الاتفاقيات الجماعية للعمل في التشريع الجزائري واطقارن 


بعد تعرضنا في العنصر الأول إلى إيداع الاتفاقية الجماعية لدى مفتفية العمل 
المختضة إقتيميامن أجل تسجيلها ء تنتقل إلى العتصر الثائي للحديث عن إيداع 
الاتفاقية الجماعية لدى كتابة ضبط المحكمة المختصة إفليميا . 
0 ثائياً: إبداع الاتفاقية الجماعية لدى كتاية الضبط بالمحكمة 

بعد تسجيل الاتفاقية أو الاثفاق الجماعي العمل أمام مكتب مفتشية العمل 
المختص إقليميا أوجب المشرع الجزائري على طرف التقاوض الجياعي أو الظرف 
الأكثر استعجالا أن يودع نسطة هن الاتفافية الجباعية لدي كتابة ضبط الحكفة 
المختصة إقليميا"'. 


نفس الإجراء أوجبه كل من المشرع المغري والتؤتسي و المشرع الفرنسي فإذا كان 
المشرع المغري ألزع الطرف الأكثر استحجالا بإيداع الاتفاقية الجباعية لدى كتابة ضبط 
المحكمة كما هو الحال بالنسبة للمشرع الجزائري فإن اللشرع التونسي اقتدى ها ذهب 
إليه المشرع الفرئسي . حيث الم الطرف الأكثر انتعجالا بإيداغ الاتفاقية لدي كتابة 
قط خلس العيال فعض صما نتمم عل لقعت معنا الملختص الليميا : أي مجلس 
مكان إبرام الاتقاقية الجماعية”. 

غير أن التساؤل الذي يطرح عندما يتعلق الأمر مؤسسة أم لهاغدة وحدات 
وفروع في أماكن مختلفة من الاب الوطني , كما هو الشان بالسبة لكل هن مؤسسة. 
SONATRACH‏ وفؤسسة 0N AGA‏ ومؤسسة اتضالات الجزائر , والاتفاقة 


(1) خر ددا هن الكالون ركم جد 11 لعن كات العمل هب الذكز: 
فة فلك ماو روست وم galerî‏ محم diligent‏ سام JB. | a ba partie la‏ ع قار E,‏ نمه I‏ 
صلا نت سستعتمط لسعم عل comand‏ بنك gre‏ = لمم ألم ننه fra ıê‏ مك الس آلحت موقم هد سامحم جسم 
amad -‏ مك Taal - Alan Supior = Antoine framerauadl - feat‏ موجهل il xml , of ror‏ 
ıe irrealÎ =‏ كراكضللحت مكمه لع Chaurhard = Taare‏ مكملع , aî‏ اك , 597 كز dpi. Mate FH‏ 
collet file frivall F FF‏ الضميخم Remy fF‏ بج ينوت Jar‏ - امتعتحامه ولا ; E ar Pail - Herî‏ عر الل ofê‏ 

, ممدوعتة لقره‎ Draft alu ful "لا لتقلا ىه‎ AEF, 
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الباب الأول 


الجباعية لصناديق الضمان الاجتباعي فهل يجب أيشا إبداع نسخة من الانفاقية 
الجماعية علي مستوى مكتب مقتشية العمل وكتابة خبط المحكمة الواقع في داثرة 
اختصاصيها مكان وحود الوحدة التابعة للعؤسسة الأم ؟ يبدو أن إبداع الاتغاقية أو 
الائفاق الجماعي للمؤسسة لدى مكتب مفتشية العمل ١‏ ولدى كتاية ضبط محكمة مقر 
وجود الوحدة الثابغة للمؤسسة الأم إجراء ضروري , كون في حالة الشزاع الفنردي في 
العمل وهو التزاج القائخ بيئ العامل الأحير والهيشة المستخدمة حول تنفيد علاقة 
العمل التي ربط بينهبا . ألزم المشرع الجزائري المدعي ١‏ وعادة ها يكون العامل 
ضاعب اللصلحة في الحضول غلى معشر عدم الصلح لقبول دعواة شكلا أمام القسم 
الأجتياغي . 

أثناء اللصالحة: يضطلع أعشاء مكتب اللصالحة فضلا على النصوص القائوئية على 
الأحكام الواردة في الاتفاقية ٠‏ ونفس الإجراء يتبعه مفتش العمل في حالة التزاع الجماعي 
إذ أنه من أهم صلاحياته في إطار المتازعات الجياعية للعمل إجراء المصالحة وكيف 
كن لكل من أعضاء مكتب المصالحة ومغتش العمل اللجوء إلى المصالحة بين طرق 
اتنراع دون الرجوع إلى مضصادر فش التراع وخاسة الصادر اللهنية . لذا يحب على 
اللؤسسة الأم أن تضع تسخة هن الاتفاقية أو الاتفاق الجماعي علي مستوى مكتب 
مفتشية العمل الذي تشع في دائرتة الوحدة التابعة للعؤسية الأم . 

كما تعد الاتفاقبة والاتفاق الجماعي مصدرين أساسيين يلجا إليهما القاشي 
الاجتماعي لفضن النزاع بين العامل والهيتة المستخدمة .. واللحكمة المختصة إقليميا للتظز 
في التراع هي محكمة مقر الوحدة باعتارها مكان تلفيذ علاقة العمل وليس 


1١‏ ل فقرة 1 من الاير رهم هذا ٠‏ 04 المتعلق بعوبة التراعات القيقبة في العمل ١‏ * يجب لن يكون كل خلاف 
فرذي غاص بالسمل موشوع معليل الصاح فاع متب لالحا قا عباترة أي دعر لهللية > 
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الاتفاقيات الجماعية للعمل في التشريع الجزائري واطقارن 


محكمة مقر وجود المؤسسة الأم ؛ التي أبرست فيها الاثفاقية الجياعية للخمل ". 
كما تكون هذة ايلحكمة مختصة بالنظر في اللسائل اللتعلقة بعتطبيق أو تقسير اإتفاقية أو 
اتقاق جواعي العمل ٠‏ 

ليس هناك نص يحدد مهلة لإيداع الاتقافية الجماعية أمام مكتب مفتشية العمل 
ولا أمام كتابة ضبط المحكمة المختصة ١‏ كلما في الأمر أن المشر_ع ألزم أطراف التفاوض 
الجماعي إيداع الاتفاقية أو الاتفاق الجماعي " فور إبرامهما " أمام مكتب مقتشية 
العمل وكتابة ضيظ المحكمة المختصة إقليميا"' : غير أنه بالرجوع إلى الأحكام الخاصة 
بإيداع النظام الداخلي . نجد أن المشرع الجرائري منح المستخدم مهلة 8 أيام الإيداغه 
أمام مكتب مفتشية العمل اللختصسة إقليميا قصد المصادقة عليها اعتبارا من تاريخ 
توقيعه عليه , غير انه لم يحدد عهلة لإيداعه أمام كتابة ضبط المحكمة"". في عياب 
النصوص الغاتونية الخاصة بالموضوع , لجأنا إلى التشرريع الفرنبي ٠‏ القاعدة العامة في 
التشريع الفرنسي أنه ليس هناك مهلة محددة لإبداغ الاتفاقيات الجماعية أمام كتابة 
ضبط مجلس العمال ؛ بحيث يكن أن تودع مباشرة بعد توقيعها من قبل الأظراف 
المتعاقدة ٠"‏ إلا إذا كانت الاتقاقية أو الاتفاق متعلق بالنظام ائعام.الاجتماعي ٠‏ في هذه 
الحالة لا كن إيداعهما إلا بعد انقضاء ميلة 8 ايام من التوقيع علبهما . قصد ممكين 


ا 


التنظيمات النقابية غير اللوقعة عليهما من مبارسة حق العارضة , 


1١‏ لادد ق من آتقالون رقم ت هن التؤرخ في 6 فرق 190 المستق بحسوبة ااعراهات الشيديظ: في العمل اللسدال ولتم 
عدن عد رقم 9 ال هاا < ترلع الدعوى ام المحكمة اة في ليا علظة العمل أو في عسل لاما اللذهي عليه 
(3 لمادة 31 هن نسي الالو المذكور لعلا ؛ " تكون الام اللاي اللنعللة بالماتل اتا معلل تتفي مزلت يلولا 
القائون : * لطسيق أو تقسير اتفاقية أو اتفاق حياهي الل 
(1) اللظر للادة 13 هن الكالون ركم هه - 1١‏ القن يعلاظات: العمل البإلف اكاك 
ذف اماد 7# ققرة 1 من الارن رلم 0 1١‏ السات اتاكر ؛ " يودع اتظام لداعتي الملسوس عليه في اماد 73 لعلاه . 
لدي مفتقية العمل الأشتصة إقليسا للمضادقة على سطابقته اشكر جع واتنتظيم اللعستقج الست في لجل ۴ الام , 
باع اين “و بلفضبحين- mill‏ قمع ilê‏ كنع لامب للضمتئ مم موحطيك سيت - لط هوا مط" . FF Ieee‏ 
dipir‏ مل هك - alii dil û Famille Û 1F‏ لصح meena el‏ قعل PooF‏ موقل د HB‏ , ل i Arf.‏ 
وعاسامهنة Jarê‏ مق متها Ë jaa Û la‏ عل jw api aR dêla‏ لسع تعره مكل Pe‏ 
au‏ وه الست سحت عو ار ع المسوولة il + 1, IF = H7" Thm un afd de helr Four Û tomer fe la‏ 
aunty compirtmar fa‏ يمو لد arenredl Fintrêprie au Fftallleeranf „ ou Fe avreaef ou‏ سوكلا 
diez‏ فعا longue‏ سكلف يمكماواسض aa‏ ود تلاط نمطانتسكيتكه ea‏ ل imu ql dlfrûpeiî alî‏ 
375 عمد لاما داتعلا dlirêaîl ilana‏ 


الباب الأول 


يسري تطبيق أحكام الاتغافية أو الاثفاق الجباعي على العمال داخل اللؤسسة 
مباشرة بعد احترام الإجراءات الشكلية السالف ‏ ذكرها " التسجيل والإيداع "'' ؛ وهو 
أيضا ما ذهب إليه المشرع الفرئسي”'. ذهب الاجتهاد القضافي القرنسي غلى أنه يبدا 
سريان تطبيق أحكام الاتفاقية الجباعية على الأطراف الموقعة عليها , يوما بعد إيداعها 
لدى الجهات المختصة"'. غير أنه كن للأطراف المتعاقدة الاتفاق على تأخير تطبيقها إلى 


ا 


أجل. احق 


استقراء للأخكام الواردة في التشريع الجزائري" يتبين أن إيداع الاثفاقية والاتفاق 
الجماعي أمام الجهات اللختصة . إجراء شكلي جوهري . يترتب على تخلفة عدم تقلا 
الاتفاقية الجماغية في حق الأطراف اللتعاقدة . والعهال المعنيين ؛ واعتبار ها باطلة 
وعديمة الآثر, بل رتب اللشرع الجزائري عقوبات جزائية في حق يخالف هذا الإجراء 
الشكلي الجوهري'". اعت الاجتهاد القضاني الفرنسي أن الإيداخ ما هو إلا إجراء لإشهار 
الأتفاقية الجماعية وأن مخالقته لا يؤدي إلا بطلانها , ومن تم عدم 


(1) لاد 137 من القانون رقم و -. 11 الاقف كر * لزع الاتفالياث الجياغية كل من وق عليهأ أو انم إتبها قور 
الستكمال الإجرابات المسوضس علينا لي لقادة اة ”ˆ 
بالرسوع إلى للقدة الايقة قي فلادة 135 لجدها تقض هلل الله > + يقدم طرف الطاوض السننامي لو الطرف اياك اعمج 
عنيما الاتفالية الجباعية قور إبرئمها صد جلها فقط إل مفتثية العمل وكتانة يط فة ....* 
êm ii‏ بدك Û parle‏ , كفلكت iu ipa aii‏ , كلع appa‏ لهند لسع فل 02-2 = Arf. LL FAB‏ نل 
fen arTirer çim pf fent +,‏ جردم amil} freer gli pAûl‏ 
HE PER Samir Pheu Mai HFRED BC FRB raa‏ اه {Fal uni IF Ri JFT‏ 
به a qne Allie 1A pp alem]‏ 
ب riê ile fara F3 ef alr Lûiejî‏ تاسصم قف af‏ اوه الاك تروطت Liî‏ + الاوك HA Pui : Harf , Aira‏ 
truvall , Chairgdr mrtlalen - iin la frerion de Mamle Hamtflert . ot Catherina‏ بنك Fel = Drpir‏ 
Para ine 9 ,‏ .ان قاع iui = Mii par amy‏ مملجدق e‏ اهم ماده awe la‏ = سند عاسدمافا 
TF. u E PAD‏ 
(5) انظ القادني ا و27١‏ من القاتين رقم اعا 1١٠“‏ المتسلق يعلالات تعمل انالف الذكر 
(8) لللدة 153 من القاترن المدكير أعلان ؛ " بعالب بشراعة مااية تارايع من 10080 دع إلى 4500 دع على كل ية 
ااام هذا القالؤل في مجال إبداع و تسحيل الاتقلقيات أو الاثفاقات الجاعية * 
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تطبيقها على الأطراف المتعاقدة '"'. غير أنه في مثل هذه الحالات لا تظبق أحكام 
الإتقافة الججاعية عب القواعد اللحددة ل قانون العمل ٠:‏ ولكن اة قواعد 
القانون ادف . 

تكسن أههية إيداع الاتفافية . والاتفاق الجماعي العمل أمام كتابة ضبط اللحكمة 
المختصة إقليميا .في كوتها فصدرا آساسيا يلجا إلية الغاخي لقض المنازعات العمالية 
كامتازعات اللتعلقة بالتصنيف المهني . أو تلك المتعلقة بالنح والتعويضات وغيرها ؛ 
فمثل هذه المواضيع م ينظم المشرع أحكامها بل ترك ننظيمها للانفاقيات الجماعية من 
خلال التقاوض الجماعي وهو ما سنتحدث غنه في الباب الثاني من الأطروحة .إلى جائب 
كون الاتفاقية مصدرا يلجا إليها القاضي لفض التراع ؛ اعتبرها المشرع الفرنسي- وسيلة 
إشهار بين الطرقين وللغير .إذ مكن لأي شخص له مضلحة الإطلاع عليها والحضول على 
نسخة متها من قبل الجهات المختصة التي تم إيداعهما لديها بعد أن يقوم بتسديد 
المضاريق المستحقة  ٠‏ تقس النض نسخه المشرع التوتشي من خلال نص اللادة 45 
فقرة 3 عن القاتون الساتف الذكر . عن الناحية العملة توا غا يلحا أصضحاب الضلحة 
كالعافل صاحب النزاغ أو مخامية أو حتي الباحثن لدي مكنب مفتشية العمل . أو 
كتابة خبط المحكمة المختصة إقليميا للحصول على ننسخة هن الاثغافية أو الاثفاق 
الجماغي وترفض هذة الجهات متخ غؤلاه نسخة منهها . بحجة أن هذه الوثائق خاصة 
بهذة المصالج ولا يجوز للغير الإطلاع عليها 


A] F= Valr. Par _ Etem pfe سهد ع‎ . êê لمارا لاح‎ [FEE a ET BUN all E PHS. 

11 fran , Pree علصصهم عه ممملة ودس - الوسراعببسطك‎ offertif de fruvall of Ff, "م‎ îê بخ قر‎ 

دعا mujra‏ فتلت محطاس مضع #منس لك صنت ع# امصخ اناعم dinire et‏ منو املعم FR 1 33-3 a Toke‏ علب إل 
ايفام fy pet ou‏ . وايوجمرابك وص Û dir‏ - لول FANinmda de Fart , RE,‏ نف وواتممملغ يس موتكم 
اكت o F7‏ 3-251 و انما ما de‏ ل Fartlalr‏ ل Fren‏ عد الس اممهد كل سمحت mas‏ كد ies capa Û‏ 
ot le pally ef‏ ولوس صلم تصليه"! وموم يوط هملاكم دمل mares Tamla‏ جعواله عكر جور 
عقف قعص فسنت عل fim‏ „ مأظاو تسمل . jûl‏ كه rêal‏ , للق ملع اكليف fone.‏ وسلطلس دوا diri‏ 
وذ Fitted‏ عاد ننج جاع vei‏ ودع partir dê lê‏ برت taj dlî Fat‏ .وموك diir nite Ju Flame af‏ 
عه عمسهاقها | des panê û‏ #ومنعفظع û‏ , عل هدعاك ê‏ عنس „ لامععص ]قوعم î heê‏ منهج 
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الباب الأول 


كوتها من الأسزار المهنية . لذا نرى ضرورة تدغل المشر-ع الجزائري , كما تدخل 
المشرع الفرتسي والتونسي- للسماع لأصحاب اللصلحة و للقير الإطلاع عن الأتفاقية 
الجماغية ؛ بل وحتى الحصول على نمسخة منها . 


= ThE = غ‎ 


يعتبر إشيار الاتغافية الجماعية آخر إجراء هن الإجراءات الشكلية يعد إعداذهاء 
تتعرض من خلال هذا الفرع إلى هفهوم إشهار الاتفاقية الجماعية شم القيمة القانونية 
ابمثرتبة على عملية الإشهار ‏ 
1- اففهوع إشهار الاتفاقية الجماعية 

بقصد بإشهار الاتفاقية الجماعية, أو الاتفاق الجماعن العمل في التشريع الجزائري 
إعلام العمال المعنيين مضمون أحكامهاء وذلك بإلصاق نسخة متها في الأماكن المخصصة 
للإعلانات, وي كل مكان عمل متميز"", بيتما قصد المشرع القرنسي بإشهار الاتفاقية 
إيداعها لدى اللعالح المختصة " مصالح الوزير المكلف بالعمل و كتاية خبط مجلن 
العيال كع hon‏ "سيمع des‏ الأعدومت ", أما وضعها تحت تعرف العمال أطلق عليه 
الشرع الغرئسي تارة إعلان الاتفاقية الجماعية Lafhchage de la coyên‏ 
collective‏ .وار خرچ تإعلام العيال information des sala rîs‏ "ل يتضبع 
مما سبق أن إشهاز الاتفاقية والاتفاقات الجداعية في التشرزيع الفرنسي رحد می أوشع 
من إشيازها في التشريع الجزائري فالإشهار في التشريع الفرنسي يتم على 


1 اة 115 من اتقالون السالف الذكر | “ بصب هاي الهينات اللستحدعة أن تقوم بإتقيا كل الاتقنقيات السياهية. التي 

تاتون طا ليها . في أوسا جساعات العمال اللعتيئ ولوت نة مز الاتفاليات السساعية دوا تست تسرف الع في 
موضع متعيز في كال عكلن عمل ” 

JH مهال‎ Phar - Alla #متتببة‎ - Arafat amma nel - [holt يمام , توركل - لخر يضم بنك‎ FH FF 

IM تأعمائل = اسافعك , عونل‎ fa iruvall , Charge rile = Jeol كوم كم ون‎ 
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مستوين : مستوى خارجي ” إيداعيما لدى الجهات المضختصة " ١‏ ومستوق 
داخلي'" يتمثل في تسليم ننخة منهها إلى مختلف الأجهزة اللمثلة للعمال ١‏ ويقضد 
بيذة الأجهزة أعضاء لجنة ابلؤسسة Les mıembres du cûmitê Û entreprisê‏ 
ومتدوي الصيال اعرمميععم ال سوقاف خا ؛ والمتدويين النقابين المنغلين للغعفال 
فل دة کدی غاغل .ها . كبا توضح نتسخة أخرى تحت تضرف العمال المحنيئ على 
مستوى كل هکان عمل عتميز ”. 

أما في التشريع الجزائري فلا يتم الإشهاز إلا على المستوى الداخني . يجب على 
ضاحب العمل ؛ أن يعلم العبال بأحكام الاتفاقية الجماعية قي القسم اللخضصن 
للإغلاتات على أن يتضمن الإعلان مؤضوع الاتفاقيات والاتغاقات الجماعية المراد 
تظبيقها داخل المؤسسة والأماكن اللخصصة للعمال قصد الإطلاع على أحكامييا وقت 
تواجدهم ق المؤسسة" وهو أيضا ما أقرته مجموعة من الاتقاقيات الجماعية لبعض 


الهبئات ابلستخدهة ١‏ بيتيا ل تكنف بعض الاتفاقيات الخماغية للفؤسسة 


{Paul . Haml Antemmaral apa 27, af عام‎ MH ممصصة‎ Feolt dir fumall = Ngananiiet 
ممم ]كوا‎ „ ef ator cû =frê ıı I ê _ PF I - jae - Ree Chamethand = 
Catriona ff aroma tec de rreal- Pl, AEF, 

MN كلل يل عا‎ Fla emp egie f pûr iif area r ii att ûrı ie tall ial perê iii 
وم أسلع سورهم‎ ar geal Four prlre . af a يعن‎ ahan جيه‎ aoa معو مسعدى لطس‎ lue ميدي‎ 
ilps dii prada nêl êr كنم‎ êg ııe مكلا‎ autre _ lalî empiri Ref تلع ارصع جد‎ 
امهم جل مص أتسطياك مار ف‎ , lana chaque lalhliagngal lla avr crt affleck û zr ازيم‎ =, 

{3}? AF. BA. IEF -1: a Danî laî ولت مسع اناطعا‎ ü Û Û Fafpi سند فتك‎ iF iie ûû reife Fai iF ii aed 
tain dr rumal , Fars نامع‎ û Farflely 131 - 7 dal tre affirlad dami fer Niu lê fêl „ aur 
mpl Fala aire ik نيدن ] لتتكل نشوك ولت‎ la ونه ككبهام‎ peFaûiiiifl 
Gf مصسمطكصصح [اسلك مامد‎ Fintitalî der onan مسصك‎ 2F ويا‎ ecer clei lg لس‎ appli le 
iran الم مات + لوم سمعمةالكسلءك|‎ ih pra efarr aû بكلائعا معلا‎ anî سكا‎ û عمللا مكلك مآ‎ iii 
puma zina مأوالسليمسه ديل مص‎ propre Û وممصم‎ û نوص‎ larî مل‎ Fa لجو سسجعرلر]ط‎ fê مما‎ 
أ ه هامر لاله كه‎ èn Taji dlê بصلا غلا عنم كسمم‎ ilr به التمجوحة‎ 

:4غ انار لللدة 1١ا‏ فلرة 3 هن الانفاقة اتسباعية لإ A١٤:‏ . بالا 178 سن الانتالية اتجناية لإ 
كاتا بجنيه 
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الباب الأول 


الإشهار الكافي في وسط العمال: بل ألزصت صاحب العمل بتسليم نسخة منها إلى 
كل عامل قم تشغيله كيقما كانت طبيعة عمله''. بعدما تعرفنا على مفهوم إشهار 
الاتفاقية في التشريع الجزائري ٠‏ والتشريعات المقارنة , نتتقل إلى العتصر الثاني لبيان 
القيمة القانونية لإشهار الاتفافية الجماعية , 
د القيمة القائوثية للإشهار 

بعد إشهار الأتقاقية الجماعية التزام بقع على عاتق اليينة الستخدهة ؛ وورد هذا 
الالتزام في شكل قاغدة آمرة يتضح ذلك من خلال صياغتها'' ؛ يتعرض صاحب العمل 
الذي برفض إشهار الاتفاقية الجماعية في أوساط العبال إلى عقوبة جزائية" ,أا في 
التشريع الفرنسي فإلي جانب العقوية الجزائية "' ينتزم صاحب العمل بتعويض العبال 
الذين حلقتهم أقرار بسبب عدم الإعلان ٠‏ كما قضت محكمة النقض الفرئسية بعدم 
الزامية الاتفاقية الجماعية بالنسبة إلى العمال الذين يجهلون محتواهاا", ومن نم لا 
يمكن لصاحب العمل أن يلزم العامل يأحكامهبا مادام أنه لم يقم بالإعلان عنها في 
الأماكن المخصصة لها . 


(1) قر اة 191 من الانقتقية اتجباية تدولوين إلوقة کے تعقاري , 

(2] ابلقذة 113 هن لالقالون فلا 1 السالفة الذكر ؛ * يحب هلى الهبتات اللصدمة أن فقوم بإفهان كل الاثقاظيات التي 
تكون طرفا فيها في أوساط العمال للعنيت ...* 

ردا اة 152 من نفس افون ١‏ “ جعاتقب بضراعة. مالية ناوج هن 31008دع إلى ناته دع على كل مسابفة لأحتام هذا 
القانون: في فجال رعزكيار ل زسط الال اللعنيين ٠‏ 

A Arf, سور - لتقل‎ Fre مدا عمطلا‎ ur diriina dê عل ملجل سر‎ - IFS f krea ل عا علسوع‎ pelne 
ا‎ mmr سبو كمقر‎ par lêt بوود لنت‎ lend dr مطل نبل تقل‎ air , 

IT Ser _ نال‎ aî QERF iF تقول . . مره‎ , OE 

i ات عد‎ mal JRF, arl , لاا لاف كل‎ FEF, OIF, Bafl. WV, لق ور‎ Sa. FR, IRE, RE i n 
قد‎ . Fee FE fire E, RE, URNA, 

FF hale hesar = Ags Kert = plant مسالط دماص رتملل + جاص‎ rolî da aval 1 سانالة‎ 
TOM PF FAR , Cai - انك‎ lle IFFY و داع‎ PF Amat للقت‎ page alê Eî û mat „ BÛ FÊ 
ير‎ 225 Fim lê minî mı Çii , تمق‎ , ÎÛ Al PEE ور‎ IBM بالل‎ Uap نمك اع‎ Pyeeglaîî . Cait 
FEN a 278, 
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الاتفاقيات الجماعية للعمل في التشريع الجزائري والمقارن 


ومن الناحية العملية. فإن أغلبية الهينات المستخدمة لا تلتزم بهذا الإجراء الشكلي 
الجوهري. بحيث لا يقوم بالإعلان عن الاتفاقيات والائفاقات الجماعية داخل أوناط 
العبال اللعنيئ: مكتفية بالتسجيل والإبداع فقط, والذثيل على ذلك أن كثيرا من العمال 
مختلف أسمناقهم المهنية: - عمال التنقيذ : وعمال التاهيل بل حتى الإطارات - الذين 
كانت لنا اتصالات بهم سواء في إطار التكوين, أو حارجه أكدوا لنا أنهم ۾ يسبق لهم أن 
زأوا في اللوحات المخضصة للإعلانات أحكام الاتغاشات الجماعية. ولا أحكام الأنظهة 
الداخلية ١‏ كما أنهم لخ يستلموا نسخا منهما أثناء التحائهم بالمؤسسة: وبالتالي فهم 
يجيلون هذه المصادر وها قبها من أحكام , لذا يجب على مغتش 

العمل وف إطار صلاحياته القائونية '". أن يقوم بزيارات إلى مثل هذه المؤسسات 
قصد معايتة مثل :هذه اللشالفات واتخاذ الإجراءاث القائوتية اللازمة ‏ الأضل أن تسري 
تطبيق أحكام الاتفاقيات الجماعية للعمل ١‏ بعد أن تستنفذ الإجراءات الشكلية السالفة 
الذكر: التسجيل لدئى مشتشية العمل: والإبداع لدى كتابة قبط المحكمة. وبعد أن 
يضعن لها للستخدم الإشيار الاق في وسط العمال وهو ما كرسة المشرع 


زد اة 2 فة 1 عن القاثون رقم كا 03 المتسلق مغشية العمل المعدل والمتمم ج ,ر - هدة 8 اة 998] * تمس 
منثنية العمل ها باي - * مراقبة نطيق الاحكام تتشربعية واتنظيمية التمئلة بعلاقات العمل الغردية والجياعية 
وظروف العمل والوقتية الصعية رلمن العمال “ 

اللادة 3 من ملي القانون " بتع لثم العبل يلطة الليام بزيارات إلى أماكن. العبل. تابا لايم رمحا 
العتصاسيم: صد مراقة تطسق الأحكام القالونية واتتلظبعية , 

(2) لمان 7 من تقس اللانون ؛ * فشكو العمل اعوان مصلفون يإهتين ف إعطار مهستهم و الأتكال اتسر غلبا 
في اتتنظيم . للقيام بقأميال اتتالية : ١‏ - مفاعظتت ابي ب ٠‏ تقديم الإعذار ج - مات اتشات 

القادة 13 عن نفس الثانين : "إا الشف ملش العمل رطا ماقرا للأسكام الآمزة في القوالئ والتنظيمات ٠‏ بلرم للدم 
#تمطال لها في الجل لآ بكن أن بتجارا .8 آيام ‏ وإذا ج بطل الستغدم هذا الكترلم خلال الأجل اللحدد له يصرو فشن 
العمل مسرا وبضطر بذاك الجية القفالية المطئمة , التي لبت خلال جلها الأول بكم لايل اليد برف اللظر عن 
فإمتتض أو قق تاف * 
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الباب الأول 


الجزائري. وتضهدته اغلبية الاثفاقيات الجماعية لمختلف. الهينات المستخدمة'"'. 
غير أنه من اتناحية العملية وجدنا أن بعض الاتفاقبات الججماعية حددت تاريخ بداية 
سريان تطبيقها من يوم تحريرهاء والتوقيع عليها بين الطرف ٠‏ وق ذلك مخالفة 
للنصوض القائونية السالغة الذكر . 

خلاصة للا سبق ذكرة. يكن القول أنه يتبغي غلى المشرع الجزائري أن يحدو 
حدوا المشرع الفرلسي وذلك بإلزام الشركاء الاجتماعين على التفاوض الجماعي موجب 
نص قائون. لأثنا لا حظنا أن كثيرا من المؤسسات وخاصة الصضيرة منها تغيب فيها 
الاتغاقيات الجماعية للعمل.. كما ينبي على المؤسسات المستخدمة بغية تظوير 
مستوى التفاوض الجماعي لدى الشركاء الاجتماعين , تنظيم دورات تكوينية لفائدة 
أعضاء لجنة التفاون: الجباعي .على أن تكون تلك الدورات ذات تكوين متخصص. 

كما آننا تثمن ها كرستة أحكام بعض الاتقاقيات الجماعية عندها أحدئت لجنتن. 
الأولى خاضة بالتفاوض الجماعي والثائية , بمراقبة تطبيق الأحكام الضادرة عن اللجنة 
الأولى وترى تعميمها على سائر الاتفاقيات الجماعية الأخرى. كما نؤكد على ضرورة 
إشهار الاتفاقيات الجماعية في أوساط العماله لأتهم هم المعنيون بهاء فجهلهم باحكامها 
لا يحقق الابتقرار في علاقات العمل . بعدما ثعرضنا في الباب الأول إلى عاهية الاتفاقية 
الجماعية للعمل وثيفية إعدادها ننتقل إلى الباب الثاني من البحث للحديث عن 
مضمون الاتفاقيات الجماعية للعمل ؛ 


(11 - اطم لادا قا من الاتدالية الجملية لما F۲82‏ . و لقا 383 عن الاتفالية السباعية للإسة 
“تدم الخطقة_ 

(3] لر دة 158 هن اة السباعية لكؤنة رر السك ا 384515088 2 A‏ اة 
السيافية لصتلذيق الفيان الإجعباهي رالقدة هدن الاتلالية الجا Û‏ باك SÊ A‏ : 
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الاب الثاني 


مضمون الاتفاقبات والاتفاقيات الجماغعية 


الاتغاليات الجباعية للعمل في التشريع الجزائري والقارن 


الباب الثاني 


الباب الثاني 
فضنؤن الاتفاقيات والاتفاقيات الجياغية 


الاتفاقية الجماعية اتفاق عدون . يتضمن مجموع شروط التشغيل والعمل 
قبا بخص فنة أو عبة فتات:ميسة: أما الأتغاق الجماعي فهو اتفاق هدون: يعالج 
غنصرا مغينا أو عدة غناصر محددة من مجموع شروط التشغيل والعمل بالسبة 
لفئة أو عدة فنات اجتماعية ومهنية: ويمكن أن يشكل ملحقا للاتفاقية الجماعية 
". فمضمون الاتفاقية الجماعية للعمل. معالجة شروط التشغيل والعمل؛ فيها 
بخص فثة مهنية إذا تعلق الأمر بالاتفاقية الجماعية للمؤسسة أو عدة فثات مهنية 
إذا تعلق الأمر بالاتفاقية الجماعية للقطاع . 

أجمعت أغلبية التشريعات العبالية لمختلف الدول العربية. على أن مقعون 
الاتفاقيات الجباعية تنظيم ” شروط التشغيل والعمل " مستعملة في ذلك 
مصطلحات مختلفة تؤدي نفس المعنى''' . غير أن المشرع اللوريتائي أضاف إلى 
شروط التشغيل والعمل موضوع الضمان الاجتماعي"''' مقتديا في ذلك ا ذهب 
إليه المشرع الفرئسي ". 


1 النظر الفقية 1 و 3 من المادة-118 من القاتون رهم 50 - 11 احق يسلاطات العمل تاساقف لار . 

3١‏ الخاد 733 هن الاتون العمل الدوئي رقم - 42 اللؤرخ لي 15 جوبلية 1# > " الاتناقية كجياعية العمل لتاق 

متعتق بشروط العمل سے ونذلدة 152 هن لاون العمل المسري رهم 13 لسنة 3833 : * قتفاقية العمل المساعية هي 

اثفاق بنظم شروط وظررف العيل وأعكام اتعتفيل _* . دد اللشرع الغري مضمون الالقافيات الجياعية من خلال 

مادج جعلق الأول بفمين لاوش الجباعي عبث نحت للادة #3 من القائون رقم 100,193 للؤرخ إل ١١‏ تبر 

2003 المتسمن مدونة الشقل : " المناوشة تسساعية هي اتسار الذي بجرف من مدثاي لقنظمات اللا للأجراء لار 

متيلا لو الاتعاداث التقلية للأجراء الكت فكلا مي جهة , وبن مشفل أو هدة مشطلق أو معاي انات اليا 

تفلخ من عية غر يدف ۲ بهد وين طروف الفقل وقيفقيل ” .كبا نسح الماذة 184 مته ع ينها 

للائفافية الجماغبة هان أنها "١‏ هي عقد اسي ينظم: فلاقاث الشقل ". 

إ3 لقادة 83 من اتون العمل اللوريتال رقم 3584 - 817 اللنفمن عدوا القشل : “ التثقاقية ا#تجبافية عي الفاق متعلق 

مشروط العمل والتتقيل ضبان اشا .." 

i Ar JIE 1 سكم هلا‎ îre saf rela مستلسه ا معطا عل ل‎ ilr relates efi amie 

لد وابتغللة aia lea julia eae lê deal fê tra va‏ معلجيام معلا dijîm‏ اداع ملاع ملس ef‏ مسوم اعت 

f wigan caffe fe Mensmhigi fe limit cinfifionr fF rerplel 8ه‎ dı raal î de lari 
تمه يمد نم اسعممع‎ 
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الاتغاليات الجباعية العمل في التشريع الجزالرق والقارن 


: ومن #غاشاعمة فعلاسهعدع فعا الذي استعمل مضطلح الضمانات الاجتماعية 
المسائل المتعلقة بالضمانات الاجتماعية في التشريع القرنسي , التفاوض مع هينات 
الضبان الاجتباعي التكميلية حول دقع أجر العامل كاملا في حالة المرض . وكذا 
Pê ٠ Retraile‏ عل أمماعوالتفاوض حول إجراءات اللصوء إلى التقاعد المسيق 
partie"‏ عورمدص قدا عباوالتعويض عن البطالة الجزثية 
م يكتف المشرع الجزائري بالإشارة إلى المضمون العام للأتفاقيات الجماعية " 
تنظيم شروط التشغيل والعمل ", بل ذهب إلى تحديد جهلة من العناصر المتدرجة 
ضمن شزوط التشغيل والعمل ق أحكام القائون رقم 90 - 11 المتضمن:علاقات 
العمل ووردت عناص آخري ف القانون رقم 90 - 02 المتعلق بتسوية النزاعات 
الجماعية في العمل”. 


TEA .‏ كر لاك كيف ااتتدهكة ili?‏ #انطاك = التنتمسعتجتهمار aap = Aktar‏ تاعطق = EY fea pf lier‏ 
ت اة 138 سن انقانين رطم هل - 18 اف هدك + + تسلج الإتناظيات السياعية التي رم حب القروط التي ينها شنا 
لاون رول اتل وليسل ورجا لن بعالم عة اتسار اقكالية | 1- اتسيف القوي 
8 = عنامي الفدل » ها فبيا ماعات العمل وليزيعيا . ف -. الأجون الأساسيا الزنيا لقطابقة. .4 -. التسويضلت اللرتبطة بالأتدمبة. 
بالات الإفالية ‏ وطروف: تعمل , لبا ابيا اميش تة .+ = اقطان تفرقبطة بال تاجيا ونتائج العمل + = قات ململ 
كنات اقسبال ابلسلبي اض لتردود .2 = تعديد اللقات اللسرقية 8 - رة ليربا واتار البق ,3 - هدة العيل اللي اللي 
الشمن اعت العمل فلت الشعلت. السعة أو قشي اتضمن قارات لوقا عن التفاط .80 - الفيلياث قضاسة ,11 - إسرللت المفاسة 
ف حا والوع باع باعي .قي تعمل .13 - السب الجن من اقضبعة قي اقا شلب .3ا - عواية الق اقتطاي .14 - عمل الاجنقية 
وكبفة فديبها أو مراعسجا لو تلشيا . 
ابات الا من انون رقم 51 ; " يكن أن يسع العامل الجديد توظيقه مدا بجريية 3# جسن التو كيا لذ من أن تراع هذه 
أبلدة إل 12 شيا لاسب العمل ذاث التأغبل العا , تسد اللذة قر ييا لكل ف من فكث السبال أن للجموع الال غي طريق 
التبارض الاي " 
(3] ال ا من القانون رقم قف 2 03 ققق نويا ازات السبافية اللعدلة بللتدة 3 من الللانون رقم أو 278 * يعفد 
اللستيبعون وسالع الشيال اسدياياك نوريا ويدرسون ليها ونما السلالات الإجلعمة واطهنية رظرو السلل السلا تاغل الوا 
اباستصدعة ‏ تعد كبفيات تطبق هله لللدة افسيبا دورب الاجتوانات فل الالقلليات والإتلالات اللي تمع بن المتصدسن وتي 
الال ".اة < من تقس القانون ١‏ * إلا نطف الطرفان في كل المساائل المدروسة لو في بعضيا باقر الاستخدم وعمشاي العمل 
رامات الصالعة اللنصوص مايا في الإتذاتلبات أو الطيذ التي يكين كل عن الجائئ طرفة قبا * : اللادة له من افقانو رقع فج - عن 
الاقف تار )> في حاقل اقل إجراء للسائسة حي اقل ايليل السيلفي في ايمل ,لو فلن رة بعد ماش العمل مسرا معفم 
اللسالعة وف هذه السالة بين لقطرظين أن بهذا هلى النجوه إلل الوساكة أو اكيم , كبا حص ليها لحر هذا الطانون  ”‏ اللافة 
1 عن القالين رقم نه = 04 قاتا الثاتر "١‏ إلا احم اتتاك د أمحفاة إجراطت التصالعة والوساطتة ‏ وق لباب طرق أغرق 
اتتوية لد بد في سقد أؤ الفاقية بن الطرفي + جارس علق اللعيآل في اللو لل الد رلب“ 
اة ثلا من القالون رقم لها = 2ا = 7 لصب عفة الإفسار الل بالإضرلب لبتداء من تاريخ إيدالقة الان امستطدم ٠‏ وإ قلا افيه 
العمل اتإفقسة ليميا , تعفد عة المدة من طريق المقاوضة ولا مكن لن تقل عن 8 ليام انضاء من تاريخ الأبناغ “. الاد 39 فن 
الالو 


l2 


الباب الثاني 


:وأخرف ف القائون رقم 04-90 المتعلق بتسوية النزاعات الفردية في 
العمل ". والقانون رقم 81 - 07 المتعلق بالتفيين ".وق الأمر رقم 03-97 
المحدد للمدة القاتونية للعمل"". إلى جائب ما ضمتته أحكام المرسوم التشرديعي 
رقم 94 - 09 المتعلق بالحفاظ على الشغل وحماية العمال الأجراء الذين قد 
يفقدون مناصب عملهم بصفة لا إرادية ولأسباب اقتصادية"' 

إن التساؤل الذي يطرح هل وردت عناصر التفاوض الجماعي المنصوص غليها 
في الأحكام التشريعية والتنظيمية على سبيل الحصر أم على سبيل اللثال ؟. 

إن صياغة المادة 120 من القانون رقم 90 - 11 السالفة الذكر " ومكنها أن 
تعالج خضوصا العناصر التالية " توحي أن تلك العناصر لم ترد على سبيل الحضر : 
وإنما على سبيل المثال . حيث كن للأطراف اللعنية , التفاوض على عناصر جديدة 
غير واردة في تلك الأحكام . طاطا أنها تدخل في نطاق شروط العمل والتشغيل '”, 
كالتفاوض حول إجراء الذهاب الإرادي لفائدة العمال المهددين بالتسريح الجماعي 
لأسباب اقتصادية .إن مضمون التفاوض الجماعي في التشرريع الجزائري واسع لا 
حدود 


ركم هنا = 03 * يعفد ققد الأجل من الضدمة ف ادبن النماط التضر علبها في انقاطية لو علد جيلع فون 
اللاي بالأسقام الوليدة في الماحة هد اه * . 

(1) ادع 1 من الطللون رلم 20 - فقا المتسلق بااكنازفاث. فرذي لنسمل “ يكن العساضداث والانقاقياث اياي أن 
تيب الإجراءات الداغتية اسان اللرليات القردية في اتل خاغل اة اال دة , 

(2) المافة 13 قلرة 1 من تاتون رلم 81 - 57 المتمتق يتين ١‏ * يضح علد اتون لاسكا تاتون والحظيم ركنا 
القوالج الأماسية النموذجية , والقرالي اللاي القاعة والاتفاقيات الصصافية اللطيقة على خلاقات اسيل في جال 
تقاط اهت “ 

إ3 الادة 3 عن الأمر رلم ”نه 53 لتورحع في 11 عالفي 1977 التسبد لتمدة اللاتيئية الععل. جربدة ريمة عة 3 ليك 
1107 : " بحعدد تتظيم ساعات العمل الاسبوعية ولوزيعيا عن طريق, الاتفاليات والاتدالات اتجباعية " 

لقادة 4 من لامر 97 = 03 د > معن اسطباء الأعركام لقادة 2 أعلاد : + أن تفص ليدة القائيلية الأسومية للل بس 
اشاس ١‏ الدين ارون أشغالا خديدة الإرعاق وخطلية أو التي بتجر عنها فط علي الحالة الجدية وكعصية .* أن 
ليقع انا ابعش المتاصب التفيزة شارت انول عن التشاط . تخد قايات أو الاتذتلات السناهية اة اشاب 
اللعيتة كيا توشم لكل مهيا ف دري تخنيض هدة العبل القعلي أن رقعيا ". 

4 اتاو حول الك الاعدياعي الذي يعده المنعيدء في عة التريم اسان لااب التصلدية طبقا تس تناد 13 
3 - 13 عن المرسوم التشريس. رقم #4 = 9 اللتعلق يتسفاظ على الشغل وباي العيال للأجراه الذين قد يفتدون 
ملاعب فنلهم بصطة لآ إزامية ولأمباب لتسادية عريدة رة عدد 34 ل 44م 

[5] عبد الام دبب - قالون العمل الجزاتري رلسولات الالتسلدية - دار اكقمية الدشر ملبعة 3ا3 س :215 . 
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الاتفاليات الجماعية للعمل في التشريح الجزائري واللقارن 


له . فكل موضوع غير منصوص عليه في الأحكام التشريعية والتنظيمية 

المتضمتة علاقات العمل فهو من اختصاص التفاوض الجماعي''. 

من خلال إطلاعنا على مضمون أحكام الاتفاقيات الجباعية لمختلف الهيئنات 
اللستخدمة دين لنا أنيا تضهن موضوعين أساسيين : دلق الأول كونيا تتفل 
النصوص القانونية المنظمة لعلاقات العمل وذلك بتفصيل العاغ.منها وتكييقة 
ليكون أكثر ملامة لظروف المؤسسة : أو قطاع النشاط الذي تتتمي إليه ؛ أو بتقرير 
حقوق إضافية للعمال لم تكن مقررة قانونا , وبذلك فإنها تحد من تدغل المشرع 
قلا يجد هذا الأخير لنفسه هيررا للتدخل . خاصة وأن التنظيم الذي يضعه الشركاء 
الاجتماعيين بإرادتهم يكون أقرب إلى الواقع وأكثر ملاة لد. 

ويتعلق الموضوع الثالي اعتبايها وسيلة. للحد.من تشوب المنازعات خاصة 
الجماعية التي قد يؤدي تطورها إلى لجوه العبال للإضراب ١‏ بقل من ينطوي على 
ذلك سن أضرار تهده المصالح الاقتصادية للمؤسسة: من جهة وابلصالح الاجتماعية 
للعمال . بل وبالمصلحة العامة متى ألحق الإضراب ضررا بالاقتصاد الوطني ؛ ولهذا 
تعتبر الاتغاقية الجباعية (وثيقة للسلم الاجتماعي) داخل المؤسسة أو القطاع وكلما 
ضيغت أحكامها بطريقة تحقق التوازن بين المضالح المتناقضة للطرفين . كلما قلت 
احتمالات قناع اللنازغات الجماغية . 

تفصيلا لمضفون الاتفاقات والاتفاقات الجماعية قسم هذا الباب إلى قصلي 
يتثاول الفصل الأول تكييف الاتفاقيات الجماعية الأحكاء التشريعية العامة مع 
الشروط الخاصة بابلؤسسة . وتخضص الفصل الثاني اعتبار الاتفاقية وثيقة للسلم 
الاجتباعي 1 


[41 شرح السيق بن اكرامة معد الملتش الجهزي متشقية اليل بيهران - خلال الأبواب الفتوحة حول للات الفسل 
لفنظدة من قبل نتدنية كعمل: يوسي 01ر 03 بارس 2050 بلسر القذللة: بوهراك = في مداعكنه ليه لا وجرد فراع 
ار قي لل القاترئ رانم 48 - 11 ابنتسلق بملالقت العمل إط كل ما لم يلصن هليه الكانون قهن شن اماس النفارش 
الجماعي 


الباب الثاني 


الفصل الأول 
تكبيف الأحكام التشريعية العامة مع خصوصية المؤسسة 


إن الأحكام التشرريعية العامة التي يسعى أطراف التفاوض الجماعي إلى 
تكبيقها مع الشروط الخاصة بكل مؤسسة ١‏ هن الأحكام المتعلقة بالشروط العمل 
لندحه؟ عل عددذاتلمم فعا . إن الأحكام التعلقة بالشروط العامة للعمل 
ومتنوعة. ستركز في قصلنا هذا على موضوع الأجور والتعويضات باعتبارها من أهم 
الحقوق الأساسية للعمال ثم الأحكام المتعلقة بشروط التشغيل وظروق العمل . 


المبحث الأول 
مفهوم الاتفاقيات الجماعية من خلال تطورها التاريخي 


تعتبر الحقوق اطالية.من أهم الحقوق الأساسية التي يتمشع بها العمال في 
التشريخ الجزائري"'' . ويقصد بالحقوق المالية الأجر والتخويضات المختلفة الملحقة 
به لذا سنقسم ميحثنا هذا إلى مطلبين يتناول المطلب الأول تحديد الاتفاقيات 
الجماعية للأجور. ثم تخصص المطلب الثاني لأهخ التعويضات الملحقة بالأجر. 


11 للادة 8 الفقرة 5 من القانون ركم 50 - 11 المنطق بعلاقات العمل - ” يعن اكعامل أيضا فى إطاز اغلاات الي 
الدع التهظم لاجر “و للتدة فة عن القالون رقم فة - 11 اللتعثق يعلظات العمل ؛ * تلعامل السل في اتاج فقايل العمل 
لدی و بتانى بوعيه مرتا أو دغلا بعالب وكاتم العمل * 
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الاتغاليات الجباعية العمل في التشريع الجزائري واللقارن 


المطلب الأول 
تحديد الاتفاقيات الجماعية للأجور الأساسية 


قبل التطرق إلى تحديد الاتفاقيات الجماعية للأجور ء تجدر الإشارة بنا 
التعرض إلى مفيوع الأخر وطرق التي اعتمدها المشرع الجزائري في تحديده لها : 
لتنتقل بعد ذلك إلى تحديد الأجور الأساسية ومختلف التعويضات التي أقرها 
المشرع للاتفاقيات الجداعية لذا سنقسم هذا المطلب إلى فرغين يتناول الفرع الأول 
مفهوم الأجر وطرق تحديده في التشريع الجزائري . ثم نخصص الفرع الثاني لطرق 
تحديد الاتفاقيات الجماعية للعمل للأجور الأساسية ومختلف التعويضات . 


تتعرض من خلال هذا الفرع إلى تحديد مقهوم الأجر وأهم اللخطلحات 
المتعلقة به في النشر.يع الجزائري . شم نتطرق إلى طرق تحديده عر مختلف 
التشريعات العمالية المتعاقبة . 


2 أولاً: مفهوم الأجر وتحديد أهم المصطلحات المتعلقة به 

لم يتعرض اللشرع الجزائري إلى تعريف الأجر مكتفيا بتحديد أَهم عناصرة 
وعلى خلاف ذلك عرفه المشرع المصري على أنه : " كل ما يحصل عليه العامل لقاء 
عمله اتا كان أو متغيا . نقدا أو عينا *'" . كما عرقة جاتب هن الفقة على أنه :" 
ذلك المقابل المالي الذي يدقعه صاحب العمل للعامل نتيجة العمل المؤدى " " , 


1١‏ الظر الخادة ١‏ ية ج هن القالون رقم 13 اة 3093 , انظ رن كذلك الدكتور اعد حسن ابرعي - الوسبظ لي القانون 
الاجتباهي - الجزه اقتال -. شرح هقد العمل الفيدي فقا ااام القائرن رقم 12 لل 2053 ذلر النيضة لسرب القاهرة 
Po Aah‏ سن FN‏ 

إلا الاسدلذ أععية علييان + اتعظيم القائول لسلاقاث العمل في اعتريم الجزئري - هلاقاتث اقسا الفرفية - الجزه شتا 
الطليعة 3 لله 8958| نيوان اللطوعات العامعية ص 313 


الباب الثاني 


وظف اللمشرع الجزائري ثلاثة مصطلحات مختلفة.: -الأجر - المرتب:- 
الدخل . للدلالة على ما يتقاضاة العامل مقابل العمل المؤدى ء وق اعتقادنا أن 
المصطلح الأنسب للتعبير.عما يتقاضاه العامل هو الأجر . إذ على أساسه سمي 
عمال المؤسسات الاقتصادية بالأجراء جمبيزا لهم هن عمال الإذارات العمومية أي 
الموظفين . آما مصطلح الراتب فهو خان بالموظفين وهو ما أشار إليه المشرع في 
عجال الوظيقة العمومية'", كما وقع المشر.ع الجزائري في خلط عند ترجمة 
المصطلحات اللتعلقة بالأجز :سن اللغة العربية إلى اللغة الفرئسية ٠‏ فعبر عن 
مصطلح الأجر #ماا تمدص وهي ترجمة سليمة” . 


كما ترجم مصطلح أجر إلى #«تهادة”"' , وهي الترجمة الأنسب بيئما ترجم 
مصطلح المرتب إلى #مفهله5 والأصل أن يترجم المرتب إلى امعمعافهم” كما 
أشارت إليه مشتلف القوافيس"'”, 


١ 17‏ للادة 18 ققية 1 امن المرسوم رقم 85 - 5 التورج في 33 ملزين 1985 المتضين اللآترن #إنني السرةجي لصسال 
اللؤسسات والإذارات العسومة ؛ " بتمتع العبال في إطار العشريع واتتنظيم المعمول بهيا بلحل فيجا بان اة ٠‏ الاق 
بعد أدك الطبية . - المادة 23 من الأمر رقم عت - 53 المؤرخ قي 13 جويلية: 2084 المتفسن القاتون اللاي العام للرظيقة 
العمومية عريدة رسفي شدد 48 لسنة 20385 | * للموظف اتحق جحد الداه اتصدعة . في لقي " . 
23 - للاج 0ه من القلنون رقم 49 - 11 الكتسلق بعلئلات العيل ‏ * للعليل حي في الأعر مطابل اسل المزدى و انى 
بنوجبه هزلبا أو دخلا بداب وجائج العمل - ويقابله النص الفرتتي فلن التعو لاتا 1 
عمد Û‏ لكا fe fhe û‏ , سمال Jo travall‏ #الابعم مهتت Fa‏ د | ol O = HI‏ ها عل تله + IM Arf‏ 
i Fera pfaparfiêqarl aur ıa‏ عه alae‏ هيد perar‏ لل jire‏ عله Fmd anion air irê‏ 
u mima =.‏ 
(4) انظر بررسلة محمد - الاد قاموس فلي سرن الم المصطلعات المسععملة في تسبح اوارد البشرية - فصر الكتاب 
كبليدة بدون طبعة ض 42 و يومف كلالة - المعسم العلمي ٠٠‏ المصطاسلت القاترتية والنصارية وامالية - لري - عرق 
قار للسارف الإستغدربة بنون طبعة عن 1043 + انظر آيما الدقور سيبل ادريس - التيل فاموس لري هري = فار 
ادي يروت - طلبعة 2007 مي 1345 + الأنتاذ اكور حي الهس - عد كلية سارل جامعة الإ دربة - لانوس 
التصطلعات الشالولية والاقتصادية واتجارية - فرلسي هري - كار لكسارف الإسكتدرية طبعة 1955 ص 503 
(8) انار بوزعلة ييب - الزاة - لوجم الا اتذكر من 85 ء و اتظر يوبف شلالة - امسجم العلني -اللزجع انالف 
الأكر عن 1153 د وللظر انهل عن 1046 و#امتاذ الدقور حسئ فيفي هن 535 . 
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أجمعت مختلف التشريعات العمالية الحديئة على أن هناك ثلاث طرق 

مختلفة لتحديد أجور العمال, تتمثل الوسيلة الأول في تحديد الأجور وفقا لوحدة 
زمنية معيئة , والثانية تحديد الأجر بالإنتاج . أما الثالثة فهي وسيلة مزدوجة لما 
كان عقد العمل من العقود الزمتية ٠‏ فإن أجر العامل وفقا للطريقة الأوى بحسب 
على أساس وحدة زفتية معينة كالساعة أو اليو أو الأسبوع أو الشهر » وأفضل 
هذه الصور للعامل هو تحديد الأجر بالشهر . لأنها تحقق له استقرار الدخل' . 
فالعافل يتحصل على أجرة على أساس المدة الزمنية التي اشتغل فيها ٠‏ سواء أنتخ 
القليل أو الكثر'". ۰ 


يعتبر الأجر الشهري من أكار صور الأجر الزهني انتشارا في الواقع العملي فهو 
يحدد جزافا دون أن ياخذ في الاعتبار ساعات العمل , أو أيام العمل الفعلي المؤداة 
خلال الشهر. فلا يتآثر بانخفاض ساعات العمل خلال الشهر مادام السبب لا 
والراحة القانونية”"' 

غير أنه يعاب على هذه الطريقة من الناحية العملية أنها تسوي في الأجر بين 
جميع عمال المنصب الواحدء رغم أن مجهود كل منهم متفاوت ٠‏ مما يؤدي إلى 
تراخي البعض متهم في أداء واحبقم ١‏ فيي لا تخفز العامل على تحسين الإنتاج 
وزيادتة ١‏ وبذلك يرتفع سعر تكلفته , هما بلحق فررا بالمصالح الاقتصادية 
السات" 


١آ‏ انظر ادير سعيد عبد اللام - الرسيط في قالون العدل قجديد رقم 13 لطا 3003 + الطبعة الأول ٠‏ دار التهقة 

العرية کل ا ا 

(2) انظر الدكتور مصمود سائمة جر اقوسيط في عفد تسمل الفيذي- فحز اوك ط لوال القاس 1 س 1372 

dê la‏ جيذ هذا mı‏ بك لوس جومت lî salarÎÊ aval pmtlqpê û maî " gw perlfe"‏ ثرت كرك anr‏ مزل 

pulmiar „ lê Gai dê عو اعفدم‎ a fig jif Ja Rdlurîliê ile milêd pûr haha ilê fa 

Foto anal نض‎ iif ملس كر وكا عه‎ fî ; aiia جلا‎ hilikî aiid Araf يم‎ 
Fria ia relent | mê ككل‎ J SES , مجع تل‎ PEI, nate j Savufier |, 

(4) انظر اكور معد عبد السلاع - امرحم اکان التقر ص 18 | 


- ORA = 

















الباب الثاني 


تقوم الطريقة الثائية على تحديد الأجور حسب الإتتاج, على أساس: ارتباط 
الأجر ارتباطا وثيقا معدل إنتاج العامل » أو ممتوسط إنتاج مجموعة من العمال '", 
تطبق هذه طريقة عادة في الصناعات والأعمال التي يسهل فيها قياس كمية إنتاج 
العامل أو مجموعة العمال بدقة: والذي لا شك فيه أن هذه الطريقة خي حافز 
على زيادة الإنتاج. وبالتال زيادة أجر العاملء إلا أنه يجب ألا تكون الزيادة في 
الإنتاج على حساب صحة العامل وسلامتة لذا وضع مجموعة من خراء منظمة 
العمل الدولية عام 1951 الأسس والضمائات التي يجب توافرها في هذه الطريقة”. 


بر جائب هن الفقه أن هذه الطريقة أفضل لصاحت العمل ؛ حيث يرتبط 
ما يحصل علية العامل. مما يعطية تصاحب العمل . كما أنها تحت العامل على يذل 
أقصى جهد ف الإنتاج: لأن كل زيادة فيه يقابله زيادة في دخله . 

تعتصد :هذه الطريقة في تحديد أجر عمال البناء. إذ يتقافى البتاء أجرة على 
حسب عدد الأمتار المبثية: وكذا في تحديد أجر عمال مصنع الأحذية على أساس 
مبلغ محدد لكل زوج من الأحذية. وعمال مضع التسيج والغزل على أساس قيلخ 
محدد عن كل متر من القماش". انتقدت هذه الطريقة في تحديد أجر العبال. 
كونها تؤدي إلى الإحرار بصحة العامل نظرا لاهتمامه الكبير بكميات الإنتاج . 


6907ل هر fFimall - notr MW}‏ نيك FEANERIA DTP - Firaft‏ موتديسرف {EN Fan Paar - Aika SUPT‏ 
27 اتظر كدكتور السيد هيف بابل - شرع قانون العمل الجديد ص 344 + انظر الداكرر حسن كدة - أصول انون السمل 
عة 03س 2 
(3) انظ النكتور سعيد عد اللمم - الوسيط في لاتون اقسعل الجديد - للرجم السالف الذكز هي هدا ٠‏ انظر كذلاف 
الدكتور اليم عيم دابل - شرع للالون العمل العيديد - اللرجع الق الذكر من 210 
(4] قتظر اإدكتوو إعمف حسخ اوس - الوسيظ في القاتون الإاجتلفي = اقسزه التقل = شرج قفد العمل الي دا دار 
النيدة العرية القاعرة طبعة 2008 عن 274 - و انظر كذلك: الدكتي معيد عبد الام - اللرسع كف لكر عن 41ا 
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الاتفاليات الجباعية للعمل في التشريج الجزائري والمقارن 


أمام الانتقادات الموجهة لكل من الطريقتئ ( تحديد الأجر وفقًا لوحدة 
زمئية :وتحديده حسب كمية الإنتاج ) لجات بعض التشريعات إلى طريقة ثالثة 
تجمع بين الطريقتين أطلق عليها المشرع المصري * الأجر بالطريحة * مقتضى هذه 
الطريقة يكون للعامل جزء ثابت من الأجر على أساس من الزمن » ثم يزداد هذا 
الأجر تبعا لمساعمة العامل في الإئتاج'" . 


اعتمد المشرع الجزائري طريقتين مختلقتين في تحديد الأجر : الطريقة 
اللائحية أو التنظيمية التي كرستها القوانين الصادرة في ظل الاقتصاد المخطط أو 
الموجه””' ٠‏ والطريقة التفاوضية أو التعاقدية المكرسة موجب القائون رقم 90 - 11 
امتعلق بعلاقات العمل" الذي جاء ليساير الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية 
المكرسة في دستور 1989 اللعدل زاتمم بدستور 1996 . 

حدد المشرع الجزائري وسيلتين يمكن لطرق التفاوض الجماعي الاعتماد عليها 
في تحديد الأجوز تتمثل الوسيلة الأول في وضع الأجور الأساسية الناجمة عن 
التسنيف اللهني على مستوى كل هيئة مستخدمة: إضافة إلى التعويقات الدفوعة 
بحكم أقدمعيه الغامل أو عقابل الساعات الإضافية. أو بحكم ظروف عمل خاصة 
لأسيما العمل التناوي والعمل المضر والإلزامي ا فيه العمل الليلي وعلاوة 
المنطقة والعلاوات المرتيطة بإنتاجية العمل ونتائجه". يلاحظ أن المشرع الجزائري 
بموجب هذه الوسيلة 


19 انظر الدكور مسد عد قلقم المرجع الال الاكر ‏ ى 841 - وانظر كلك الدكور اليد سيد نابش اللرجع 
احالف در س اوا 

(2] الفادى 127 من القانون. رقم 75 - 13 اللتسلق بالقانون الاي قسام تتطمل التلقى. وجب اقالون رقم 89« - 11 
لقتعتق يعلاقات تعمل | * إن ديد امود الذي بيب أن بكرن مربطا بأعداق الميطط من ملاعيات الشكومة ؛ ولا 
مدن لن بزل فالدة ارات دة“ 

(8] قيقر الطادة 120 فعرات من 3 إل 7 من القاتين يفلم ته - 1١‏ ,الف الذكي. 

(4) دة 81 من القائرن رقم له - 11 السالف اندر | * يهم عن عيازة مريب حسب جذا اللانون ها بلي ١‏ * الاجر 
#أساق الناسم عن التحسياف المهني في الهينة المستخدمة 

* التسويشات للدفومة بسكم اللدهية العاعل أو مقابل السافات الإضاقية بعكم روف قعل خاصة د لشييا العمل التناوي 
والعمال اقم والإلزامي + ما فيه يسال اللبلي وعلاوة الللطلة ,* العلاوات. المربطة بإجاحية العسل نتاه 
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الباب الثاني 


مزج بين الطريقتين السالفتين الذكر. آما الوسيلة الثائية التي اعتمدها 
المشرع الجزائري هي تحديد الأجر حسب الإنتاج أو المردود La rêııuınêralion‏ 
rendement‏ دق لأسيما العمل بالالتزام أو بالقطعة أو العمل بالخصة علا 
ù la pee‏ ده thche‏ دا ذ انهم أو حسب ركم الأعمال'", 


mF 3 + 11‏ 0 عاتم 


تتعرض من خلال هذا الفرغ إل الأسس. التي اعتمدتها الاتفاقيات الجماعية 
في تحديدها للأجور الأساسية الدثياء ثم إلى أهم التعويضات والمنح التي أقرتها 
لستخدميهاء لذا ستقسم هذا الفرع إلى عنصرين يتناول العنضر الأول تحديد 
الاتفافيات للأجور الأساسية. وتخصص العنصر الثاني لأهم التعوبضات الملحقة 
بالأجور الأساسية . 


0 أولاً: الأسس المعتمدة الاتفاقيات الجماعية لتجديد الأجر الأسابي 

إن مشهوم الأجر الأسباسي عفدنا عل airs‏ عا وطريقة تحديدة تختلف 
عن مفهوم وطريقة تخديد الأجر الوط الأدى المضمون لمضمتاهه معلملده عا 
minimum îran‏ .اعتمدت الاتقاقيات الجماعية ق تحديدها للأخور الأساسي 
de hase‏ airesاء‏ عم] على أساس وضع جدول يتضمن التصنيف الميني مختلف 
عمال المؤسسة فالتصليف المهني مرحلة سابقة يتم التفاوض حولها قبل تحديد 
الأجوز الأساسية , لذا اعتبر المشرع الجزائري هذه المرحلة عن أهم عتاضر التفاوض 
الجماعي ٠‏ 


11 اللاجة 52 من القاتون رقم 0 11 السالف الذكر ؛ ” بفهم من عبارة اتبخل اتباب مع كات العمل + الآ حب 
اللردوذ ء الأسببا العمل بالالتزاع أو بالقطعة لو العمل بالحصة أو عسب رقم الأقبال *. 
آ2 لطر لقادة 130 لطر 1 من اتدايون رقم قا - 11 تالتب الدكر 
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الاتفاقيات الجباعية للعمل في التشريع الجزائري واللقارن 

خضصت أغلبية الاتقاقيات الجماعية لمختلف اللؤسسات فضلا خاضا 
موضوغ التصنيف المهني'" فهو يشكل الأذاة المفضلة التي تحدد سياسة الأجور 
داخل المؤسسة حيث ترتب قناضب العمل ترتيبا تدرجيا ٠"‏ وفقا لمعايير دقيقة 
كالمهام المرتبة على كل منصب .وأهمية تلك المهام وتعقيدها ودرجة المؤهلات 
والمسؤولية: والجهود البدنية والفكرية والعصبية المترتبة على أدائهاء ودرجة الضرز 
النوعي الخاص بالمنصب”". نقس المعايير كرستها الاتفاقية الجماعية التي تعد إطارا 
عاما للقطاع الاقتصادي الخاص الموقعة سن قبل الثلاثية'"؛ غير أن هذه المعابير 
التي اعتمدت عليها الاتفاقيات الجماعية بمختلف المؤسسات نسخت من أحكام 
النصوض القانونية الملغاة"”. 

نشت الكثير من الاتفاقيات الجماعية للعمل لضتلف ابلؤسسات ابلستخدمة 
العمال إلى مجموعات اجتماعية مهنية مرتبة ترتيبا سلميا تسمى المجموعة الأول 
مجموعة عمال التتقيذ درم ادعغطع ل عررناهم6 والثانية مجموعة عمال التأهيل 
Groupe de mariee‏ والثالثة مجموعة الإطارات Groupe des cadres‏ ؛ 
والرابعة والأخيرة 


11 د اتنظر الفصل الأول سن الاب الكاقث من للتاكقية مؤمسة موناطراك ١‏ الفياة من 53 إلي اة 1 - الظر آبها الفضل الأول 
عن الباب الخامس من الاتفاقية اتسيامة لمؤمسة عوكقاز ( لر سن 238 إلى 214 ] - لنظر الفصل الأول عن آلباب 
دای لز ۴ ( للولة عن .1311 ال 131 - لنظر اقياب لاقت هقر اللعدرن: اتيك والزاخر لزن 
النسانتت الجزالر إ المادة 78 ١١‏ إلى 8م - شو لقلدة 759 - 1 إلى 7١‏ - 2 ] 

(] اتنتر دة 228 من الاتذاقية الجماعية مزة بولتفاز ٠‏ وللائة 7# - ١‏ من الاتقاقية السراعية مؤة الصالات 
تسر 

!10 + ول 128 عن الاتناطية الجماعية از ند X۸۴۲١8‏ - الملية 74 5 من الأتناطية الجباعية لمإسة 
اتصالاث. السزائر -- الزادة :33 من لتقاقية مؤمسة سوناطراك الأصل السابج للستمدة في هذه الاتقافات السباعية 

(4] انظر للادة 101 من الاتقاقية الجماتيية التي عد إطارا علا لتقام الالتصادي اتان للبرمة بن التفتية ( الاتضاة العام 
السا الجزاكرسن و متظيات آرداب العئل والسكومة يريخ 0 1 1۴8 200# 

اا اللادة 106 من القالون ولم 78 - 12 للعمتق: بالقالون عابي العمل الللفن موجب القانين رقم ا - إلا البالقه 
الذكر +" بيلك تظام مناصب العمل فلي اقاي وحدها + الني شير طبيعة للهام المرنيطة بكل سنصب. وأضمية تلك 
الليام وتنقدها ودرعة المؤسلات والمؤولية , والسيود البدلية أو الكرية أو اتعصبية المترية عت جلها" 
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الباب الثاني 


مجموعة الإطارات. العليا Groupe des cadres supêrieurs‏ . اھا عن 
الأجهزة المكلقة بالتصنيف على مستوى المؤسساته فقد أسندت بعض الاتفاقيات 
الجماعية هذه اللميمة للجان مختصة . أطلقت عليها باللجنة الوظنية للاتفاقية 
المكلفة بعملية ترتيب وتقييم لمناضب العمل *. أما على مستوى القطاع الاقتصادي 
الخاص أنشنت لجنة على مستوى أعلا مشكلة .من اثنين عثلان الاتحاد. العام 
للعمال الجزائريين. واثنين جثلان منظمات أرباب العمل وعلى اللجنة أن تنهي 
عملية التصنيف في أجل 6 أشهرء وذلك بإعداد مشروع تقرير تقني يتضمن ترثيب 
متاضب العمل غلى أن رغد التضنيف النهاق لاطب العمل شيل 2007/09/30", 
حتى يتمكن العمال من الإطلاع على أجورهم الأساسية خصصت مجموعة من 
الاتفاقيات الجماعية ملاحق. تتضمن جداول لهذا الخرض. يحتوي الحدول على 
مجموعة من مناصب العمل حسب كل فئة ميتية ١‏ و يتقمن: كل منصب عمل 
أجر أساسنا متاسيا"'. 

بالرجوع مثلا إلى جدول الأجور الأساسية لعمال ضناديق الضمان الاجتماعي ٠‏ 
تجد أن العامل المصتف في التصديف 3/15 رقمه الاستدلالي 915 : علما أن هذا 
الرقم الاستدلالي, ما هو إلا مجموعة نقاط استدلالية فالرقم الاستدلالي 915 = 915 
نقطة استدلالية, ولكل نقطة استدلالية قيمة مالية . فلو فرضنا أن القيمة المالية 
للنقطة الاستدلالية المتفق عليها بين أظراق التفاوض الجماغي غلى مستوى 
صتاذيق الضمان 


|1) انظر التفاقية السيدية وة سوقان للواة 339 وقطة والؤلذظ 339 من م فج - اة عل من الايلاقية 
الجينية او 8 - 0 اة لجلا مكب ية العمل ومودعة لدي كايا قط مكنا مسكر 
جاريم آنا جولن فة , 

(2) انظر اللادغ 237 من الانفاقية الجداعية لمؤسسة سولتقا 

3) اللواة من 98 إن هه سن الانقاقية الجماعية لطاع الاقتسادي اتان السالقة الذكر 

اف انظ التلاسق الوارذة بعط الماعة انعد من الإتلاطية الحباية لإا موطلطا. ولشلاعق الواردة ج الماذة 13 عن 
الاثقاقية الجباعية نة يتيك . والملسق الوارد يعد اللادة 140 مل الاثقالية الجباعية مجع معفبني قرو وال 
سانة الروق واللمبليلوز :72 فنظر المتسق قنايم للإنذاقية الجيافية الخطاع صناديل الضيآن الاجتياي والراود بعل 
قاد عه 
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الاتفاليات الجماعية للعمل في التشريح الجزائري واللقارن 


الاجتماعي هي 16 دج ١‏ فإن الأجر الأساسي يساوي = حخاضل ضرب الرقم 
الاستدلالي للمتصب × القيمة النقدية للنقطة الاستدلالية أي 915× 16 = 14640 
چ . 
هن المتفق عليه أن موضوع الأجور لا يعرف الثبات والاستقرار , فهو من 
المواضيع المرنة ؛ تراجع وترتفع كلما عرف الوضع الاقتصادي توا وارتغاعا. أو كلما 
انخفضت القدرة الشرائية للمواطن ولقد رأينا أن المشرع الفرنبي ألزم أطراق 
التقاوض الجماعي على مستوي المؤسسة التفاوض حول مسالة الأجور سنويا . 
وهذا يعني أن مسألة الأجوز قابلة للمراجعة سنؤيا . فما هي الطريقة التي كن 
الاعتماذ عليها لمراجعة الأجور الأساسية للعمال على مستوى الهيثات المستخدهة ؟ 


هناك وسائل مختلقة يكن اللجوء إليهما لرفع الأجور الأساسية الدثيا على 
مستوى اللؤسسة تتمثل الوسيلة الأول . ف التفاوض بين الطرفين على رفع قيمة 
النقطة الاستدلالية , فلو فرشتا مغلا , أن القيمة اطالية للتقطة السعدلالية ذاخل 
اللؤسسة ارتفعت من 16 ذج إلى 18 ذج فإن أجر منصب العمل المضئف في 3/15, 
والذي رقمه الاستدلالي 915 د 915 × 18 دج = 16470 دج بعدما كان 14640 
دع 

أما الوسيلة الثانية فهي رفع الأجر الأسابي حسب نسبة مثوية معينة كان 
تكون 10 أو %15 أو 9620 فلو فرضنا أن الزيادة هى %10 فإن الأجر الأساسى 
للعامل المصنف ق 3/15 والمحدد 14640دج سيرتقع إلى ga104‏ أها الوسيلة 
الثالثة , تمثل في إعادة التصنيف المهني ٠‏ وذلك برقع الأرقام الاستدلالية يلشتلف 
عداصب العمل ضفن مختلف اللجمفوعات اللهنية : وهذه الطريقة اعحندها 
المشرع الفرسي على مستوق قطاع النشاط الاقتصادي . حيث ألزم أطراف التفاوض 
كل 5 سنوات التفاوض حول موضوع التصنيف المهني ٠‏ ومثال ذلك أن يتفق 
الطرفان على رفع التصنيف المهني للمستشار القانوني من 15 / 3 إلى 1١17‏ وبالتالي 
رقع الرقم الاستدلالي من 915 إلى 1250 وفي هذه الحالة يرتفع الأجر من 14640 
دج إلى 20000 دج 
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الباب الثاني 


ومن الناحية العملية أسهل طريقة يعتمد عليها الطرفان للزيادة في الأجور 
هي رفعه حسب نسبة مئوية متفق عليها تضاف إلى قيمة الأجر الأساسي لكل 
منصب عمل ٠‏ وق غياب الاتفاقيات الجماعية ٠‏ أو عدم تعرضها بلوضوع التصتيف 
المهني ١‏ وتحديد الأجور . نجد أن قضاة القسم: الاجتماعي يختمدون ق تصنيف 
عتاصب العمل . وتحديد أجور العبال عبد التزاع على الأحكام الواردة في اطرسوم 
6 - 179 المؤرخ في 05 / 08 1986 المتعلق بتصنيف'"' . عليا أن أحكاع هذا 
المرسوم ألغيت مموجب القائون رقم 90 - 11 المتعلق بعلاقات العمل . الذي منح 
حق التصنيف وتحديد الأجور لأطراف التفاوض الجماعي , بعد ما تعرفنا على 
طريقة تحديد الأجور الأساسية , وفقا يلا كرستة مختلف الاتفاقيات الجماعية , 
تنتقل إلى العنصر الثاني للتميبز بين الأجر الأساسي والأجر الوظني الأذنى المضمون, 
0 ثانياً: التمييز بين الأجر الأسامي والأجر الوطني الأدي المضمون 

لين هناك تغريف قائوفي للأجر الوطني الأدفى المضمون ف التشريع الجزائري 
بل اكتفى المشرع بالإشارة إلى أهم مكوناتة ‏ على خلاف ذلك عرفه المشرع المخري 
على أنه : " القيمة الدئيا المستحقة للأجير . والذي يضمن :للأجراء ذوي الدخل 
الضعيف قدرة شرائية مناسبة لمسايرة تطور مستوى الأسعار . والمساهمة في 
التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتطويز المقاولة " , كما عرفة المشرع الفرئسي- 
على أنه: " الحد الأذى الذي يضمن لذوي الأجور المتدنية ” الضحيفة " قدرة شرائية 
ومساهمة في التنمية الاقتصادية للأمة " . 


(1) انظر قازار رقم 1151٥‏ اروم في 13 / 16 19990 اب عد الام فان امل وكتعولات الالتفادية س 176 

وراك 

ول انظر لقادة 354 قلغ | هن هدونة الحفل للغرية المائرة بالنانين رلم 53# ليم الكريف رقم 1.0314 ناريخ 

11 تفر 3003 س 13 . 

وماك تاكاه مجلا fant‏ كامسائه عجن نسم تصلقت alifê mîmlmum dê‏ هل 2c a‏ - لقوق ,ل O Ar‏ 
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الاتفاليات الجباعية للعمل لي التشربع الجزائري واللقارن 

يبان من خلال التعريفين السالفين الذكر . أن الأجر الوظني الأذلى المضمون 
هو الأجر الذي لا يجوز باي حال من الأحوال الثزول عنه في علاقات العمل , فردية 
كانت آم جماعية . وهو الذي يعطي نققات المعيشة في حدودها الإنسانية .دون 
الإخلال بالتوازن الاقتصادي الواجب بين الأجور والأسعار'". إن الأجر الوطني الأدنى 
المضفون غير مرتيظ مستوى العمل المؤدى . ولا كن الاتفاق في غقد العمل أو 
الاتفاقيات الجماعية على أجر أقل منه . كونه يغطي الحاجات الأساسية للعامل 
وعاتلعة”, 

حدد المشرع الجزائري الأجر الوطني الأدني اللضمون . الموافق لمدة عمل 
قاتونية أسبوعية قدرها 40 ساعة . وهو ما يعادل 33.173 ساعة في الشهر بائثني 
عشر ألف ديتار ( 12000 دج )في الشهر أي ها بعادل 69.23 ديثار لساعة عمل 
وذلك ابتداء من 1 جانفي 2007" . أما إذا كان عدد الساعات المؤداة أقل من 40 
ساغة في الأسبوع فلا لمكن للعامل التعسك بالحد الأدلى من الأجر الوطني 
المضمون . بل منج أجرا حسب مدة العمل الفعلي". 

يتضمن الأجر الوطني الأدلى المضمون الأجر القاعدي والعلاوات 
والتعويقات مهيا كانت نوعها . ياستثناء التعويشات اللدفوعة لتسديد المضصاريف 
التي دفعها العامل”". يبدو أن الأجر الوطنى الأدى المضمون بهذه المكونات ؛ لا 
تضق مدا الساؤاة بي العجال الجر تتت لوط هن التقحية العمطلية أنه 
سوي بين العيال الذين 


3 الكت شار عة - افم اعون نيد سنق الاجر في كل تكغرات اة د دز النيشة رة كقاعية 
ا 251 حي ينك و نال 

(2] انظر ذبي عبد الام لآتون. العمل السزائري وكتسولات الاقتسادية عن غد 

(3) الظر الاين ١‏ وة هن للرسوم اليلاني ركم 05 ١‏ 305 اقترخ في 2] وشي قنااك اللحده.للأجر الوطتي اال للضهون 


- 289 ذهب فبذ السلام اموجه السلا الذكر ص‎ f} 
اليظر لاط 7ه جكرر من اتقلترن رقم ل - 11 علق يعلاقات المعل‎ !5( 
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الباب الثاني 


يتمتعون بأقدسة والعمال الجدد الذين هم في نفس التصتيف المهني 
داخل الهيئة المستخدمة الواحدة الأمر الذي يؤدي إلى القضاء على روح المبادرة , 
ولا يشجع عان المنافسة بين العمال التي هي مصدر الزيادة في الإنتاج :.وضمان 
بقاء المؤسسة في عام المنافسة . 

إن اطادة 87 مكرر من القانون رقم 90 - 11 ايلتضمن علاقات العمل كانت 
ولا تزال محل انتقاد من قبل الباخثين والممثلين التقابيين للعمال الأجراء , ويبدو أن 
حل مشكلة هذة اللادة . يكون بالرجوع إلى ما ذهب إليه الاختهاد القضالي 
الفرئسي الذي استبعد هنح الأقدمية شاعصدعاءسصهكل صم دعا من حساب 
الأجر الوطنن الأدق المضمون"" كيا استبعد منح المواظبة غصكهم 5ء1 
غاتسطاعوه'ل '“. والعلاوات عن العمل ف أيام الأحد والأعياد أي التغويضات عن 
الساعات الإضافية " , كبا تستبعد المكاقآت اللرتبطة بالنتائج المالية للمؤسسة يها 
primes de résultats fondêes sur les résullals financiers de‏ 


L1 


. Tenlreprise 


تعد القواعد اللنظمة الاجر الوطني الأدق المضمون من النظاع العام 
الاجتماعي بإجماع كافة التشريعات العمالية .يترتب على هخالقة هذه الأحكام 
توقيع عقوبات مدنية . وأخرى جزائية '". يتجلى الجزاء المد في البطلان القانوني 
لذي اتقاق : هن 


[Ti مما‎ o 13 moreke 1993 , تت الكارق‎ r ABE .مستا‎ Sw FF دل‎ IFES “و‎ RSI RR MÎ "و‎ 
iN. 

Ei Fair . rl 37 lar vier FART كل‎ Crim 21“ ع و نهل‎ FHT كل‎ FU i Oê See 1¥ ار‎ FE poli 

I + Cle : ot O man FM. كي كلك‎ F FHI 

i = سنس‎ , Cra 5 جوع ار وعلجوووهم‎ , E, نون “يل سرس‎ | RE TTT E, 

[18 انظر محمد عرشي كي = مذو الدقه والب في قانون #بعسل الجديد. -. الجن الأول اللاهرة 1995 ص 294 واتلر 

الك الدكتور إدريس فج - دور القضاه في عدابة الأجي * للجلة المقرنية تقالون واقتساد التقمية الذار البيضاه الثفرب 
IF‏ عن 17 إلى 20 








الاتغاليات الجباعية للعمل في التشريع الجزائري والقارن 


شأنه منح العافل أجرا أقل منن الحد الأدق للأجِر المعمول به '"' . غير أن 
المشرع المخري كان أكثر دقة قي بطلانه لعلاقة العمل ١‏ بسبب تقاضي العمل أجرا 
أقل من الحد الوطني الأدنى المضمون . 

رتب اللشرع الجرائري عقوبة جزائية . تلحق كل مستخدم يدقع إلى العامل 
أجرا يقل عن الحد الأدى الوطني المضمون ٠"‏ لا تعد هذه العقوبة ردعية إذا ما 
قرناها بالعقوبة التي أقرها المشرع ضد المستخدم الذي لا يقوع بالتصريح بالعمال 
الدى هيئات الضمان الاجتماعن في ظرف 10 أيام التي تاي تشغيل العاسل”"”. أو 
عدم تبليغ اللستخدم الوكالة المؤهلة أو البلدية أو الهينة الخاصة اللعتفدة 
بالمناصب الشاغرة لدى مؤسسته التي بريد شغلها”. بعدما تعرضنا إلى كل مسن 
الأجر الأسائي والأجر الوطني الأدق اللضمون تنتقل إلى التعويضات والمنح التي 
تضاف إلى الأجر الأسابي . 


(1) افخ 135 فقرة 1 عن القاتوئ. رل 90 - 11 الهف الذكر + * تعد باطلة وهدهة الأثر كل ملاقة سمل فر عطايتة 
الاسام التفريع الول بذ ” 

!2) اة 380 من مدوئة الشقل اللغربية | * يكون باظلا بقوة القاتون كل الفاق فرديا كان أو جدافيا د برس إل تخفيض 
#اجر إل ها هون الحد كزين (اخالول الاجر *, 

ا الملذة 149 من قلاتون رلم 2د - 11 انالف الذكر ۲ * يبعالب بطرامة هالية تتراوح من ااادج إلى فا2 دج كل 
مستضد» يدقع لعامل لجرا يقل هن الجر الوظتي الأدن المضيون أو الاجر الأدل اللسدة .في الفاقية سياعية أو الفاق 
جباعي العمل وذلك بون الإعلال بالأعتم الأشري الواردة في التشريم للعمول به ٠‏ وتشاعف. العقوية عب هدد 
اغالات وق عالة العوذ - ترارح الفراية ابلقية من 3063 إلى 3250 دج وتشليف عب عند للطائفات", 

4 لادد 16 من القانون وقم 83 - 14 الزرخ قي 2 جوبلية 1483 تعلق بافراسات القن قي مسال اتطمبان الاجتياي 
جريدة ويك عدد 28 لله 11883 > بحب على أسعاب الل أن يوجيوا طلب الاب المستفيدين من الشمان 
الأجتناس وذلك في طف 16 أيام كحي تفي توليك العامل *. 

القادة ا4 ففرة 2 من القائون رقم # - 13 للؤرغ في 11 ديفي 1854 المتخسن اتون ازالية لعا 88 اسل للقالون 
رقم 3ك - 14 الت الذكر عريدة رة عند #8 لنة 1398 * بتعرش المتخدم قلي لم يلم تسيل امال ارين 
بتقليم في ضبان الاحشاس ف الاجال ارتيا لذفم عراس مكيل سن 104006 دج إلى 200009 ذح عن تل فاسل لو 
مسجل ؛ وفقوية س فن 2 يريخ ال 8 آشهر أو إعدي هائين اتعقويدن. , ولي حالة العود بسرض إل دقع لرام من 
55 دح إلى 5203 دج عن كل عامل لير عسل وعلوية حيبي شيرين أل 24 شه" 

كا اة 24 من الارن رقم 04 - 1۴ ارم في 25 دبسعر 2058 اللتعلل ينتسيب لسبال رة التشهيل جريدة 
زتعا دد 83 لعل 2008 = * بعاطلب كل ماقت لأحكام ادد 116 من هذا انون والمتعلقة يلي اكسروض, بشرامة من 
ا16 دج إلى ف1۳ دج عن کل متحب قائر لم بم اي عنه . ول اتك العود تاا اشرلية الصو عليها في 
الفقية اتسابقة *- 
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الباب الثاني 


المطلب الثاني 
تحديد الأتفاقيات الجماعية للأجور الأساسية 


اعتير لخر ع الجرائري انج والتعو شات , اشم العناصر الع ينغي 
التفاوض بشانها ومن تم تكريسها في الاتفاقيات الجماعية . ومن أهم تلك المتح 
والتعويضات : التعويضات اللرتيطة بالأقذمية والساعات الإضافية والتعويضات 
المرتبطة بمنصب العمل تشمل التعويضات المرتبطة بمنصب العمل كتعويض الضرر 
demne de nuisance‏ مانا وتعويض العمل العتاوي de travail‏ غالمسعلمأ"ا 
ماهم ومتحة السؤولية شا prime‏ ثالاتطدوعوهدرهعم عل وتعويض المنطقة , 
ثم التعويضات ذات الطابع الاجتماعي كالمنح العائلية. وكذا متحة الإحالة على 
التقاعد : وتعويض :ذوي الحقوق ف عالة وفاة العافل إلى جائب التعويض عن 
المصاريف التي تؤدى هن قيل العامل ونختم ذلك بالتعويضات اطرتيطة 
بالإنناجية ونتائج العمل . 


هو | = = 





لا يقتصر الأجر الثابت على الأجر الأساسي فحسب ؛ بل ألحقت به مختلف 
التشريغات المقارنة مما فيها التشريع الجزائري عتاضر أخرئى متمثلة في التعويضات 
سنتناول في هذا القرع التعويضات المرتبظة بالأقدمية . ويطلق عليها أيضًا 
التعويض عن الخبرة المهنية والتعويض عن الساعات الإضافية في العنصر الأول » 
وتنخصص العنصر الثاني للتعويضات الرتبطة منصب العمل. 
2 3 3 - ونيد : ق ية وا لساعات ت الإضافية 

نظرا لأهمية هذه التعويضات ٠‏ ارتأينا أن نقسم هذين العنصرين إلى جزأين 
يتناول الجزء الأول التعويضات المرتبطة بالأقدمية , وتخصص الجزء الثاني للتعويض 
عن الساعات الإضافية . 


الاتفاليات الجماعية للعمل في التشريح الجزائري واللقارن 


١‏ تعويض الأقدمية أو الخرة المهدية 


تعرض اللشرع الجزائري إلى تعويض الخيرة ابلهئية في ظل النصوص التشريعية 
والتنظيمية المسايرة للاقتصاد الموجة'", غير أنه بصدور القانون رقم 90 - 11 
المتعلق بعلاقات العمل . أصبح تقدير تعويض الخيزة عن اختصاص الاتفاقينات 
الجماعية للعمل. 

أطلقت أغلبية الاتفاقنات الجماغية على تعويض الأقدمية " تعويض الخيرة 
المينية * LEP) Indemnilê JFespêérience professionnelle‏ | ينما 
استعملت بعض الاتفاقيات مصطلح متحة الأقدمية ماعممغاع سال Prime‏ ". 

يقصد بتعويض الخيرة المهنية . الأقدمية المتحصل علبها من الخيرة الينية 
المكتسبة داخل , أو خارج المؤّسسة المستخدمة ١‏ يتم حساب تعويض الخبرة المهنية 
في شكل نسبة مئوية للأجر القاعدي ‏ تزيد هذه النسبة مع سنوات الأقدمية خلال 
امسار المهني بالمؤسسة أو خارجها . فمؤسسة 581 - ۴۴۲۸0 وهي عبارة عن 
شركة ذات أسهم , مختصة في توزيع المواد اليترولية اللختلقة مقرها معسكر , 
متحت لعمالها الذين تراوح مدة عملهم من سنة 1 سئة إلى 3 سنوات ١‏ السية 
الخيرة المهنية 1 96.من الأجر القاعدي ومن 4 إلى 8 سلوات 1:5 56 . من 9 إلى 123 
سنة 3 86 .ومن 13 إلى 20 سنة 25 # , أما أكثر من 20 سنة 3 96 على ألا تتعدى 
قدي نسية 70 90 خلال امسار المهني: تحسب الخيرة المهنية المكتسية خارج 
القطاع بنسبة ١‏ # للسلة الواخدة ١‏ بيتنا حددت الاتفاقية الجماعية لضناديق 
الضمان الاجتباعي تعويض الخيزة المهنية على أساس1:5 96 ابتداء من السنة الأولى 
إلى السنة السابعة (7) . وبنسبة 562 هن السنة 8 إلى السنة 23 و25 96 عن السنة 
24 إل 32 س" 


(1] انظر الماذتق لها و 188 عن القابون رقع :78 - ۱2 المترغ في 5 أوت 1978 المنطضمج القائون الأباني السام العلل ركذا 
القواة من 1 إلى 10 من للرسوم رقم كا 58 للؤرخ ق 33 مار :1985 تعلق برب وة جريبة وة عيذ 13 
سك 1182 في 333 

27 الى حلاسق فاقيا السبافيط ادواوين الرقية والقسير العقاري المحررة في السزائر العاصمة يناريخ 37 يشي 4ا20 
عن. Î‏ 

137 النظر لطادة 3ه :1 من أننظية لنسالات الجرائر , قات خت و جه هن القاطية فة سوططرك - 

وه اانظر اة 3 من الاتفالية السبائية لؤمسة 3134 -- 11717010 اللعررة مسر بتاريخ 1 يوان فة , 

ا النظر القافة 178 عن تتقاقية سداد بق ايان الجععيلي 


الباب الثاني 


ذهبت بعض الاتفاقيات الجماعية إلى تحديد قيفة تعويض الخيرة امهنية 
على أساس قيمة مالية عن كل سنة بحسب كل ضتف: مهتي . فمثلا عمال التنقيذ 
4 دج عن كل سنة عمل يقضيها العامل فى هذه الفثة الاجتباعية المهنية . 148 
دج لعاملي التنفيذ المؤهلين . 154 دج لعاهلي التنفيذ ذوي التأهيل العالي . 165 
دج لعاملي التحكيم 180دج لعاملي التحكيم العالي 240 دج للإطارات البسيطة . 
0 للإطارات الكبيرة 360 دج للإطارات العليا ''. إذا كان اللشرع الجزائري قد 
ترك تقدير منحة الأقدمية للاتفاقيات الجباعية . فإن اللشرع المغربي والذي يعد 
تشريعه تجربة رائدة في إطار علاقات العمل ١‏ كونه تبن نظام اقتصاد السوق منذ 
بداية استقلاله ١‏ وذلك باعتراف غيراء منظعة العمل العريية :فإك دة ية 
منحة الأقدمية موحب نص قاتوني ؛ وم يترك تقديرها للشركاء الاجتماعيين”. 


يبدو أن الطرقة الأسهل والأفضل لحساب تعويض الأقدمية :هي حسابها على 
شكل نسبة مئوية على غرار ها كرسته أغلبية الاتفاقيات الجماعية , إلى جائب 
تعويض الأقدمية تعرضت مختلف الاتقاقيات الجماعية اختلف الهيثات 
المستخدمة إلى التعويض عن الساعات الإضافية .رغم أن المشرع الجزائري منخ 
للشركاء الاجتماعيين الحق في تقدير التعويضات اللرتبطة بالأقدمية إلا أنه من 
الناحية العملية نجد أن قضاة القسم الاجتماعي يعتمدون في حل التزاعات 
المرتبطة بهذا المؤضوع على المرسوم 


إ1 فا :85 من الأتناقية السطانية لضي لروع وهب اقمع المتاعي لتهرق راوز 21710 الفعرزة 
بالجزائر الساصسة في 28 ماي 2000 . 

زا فة 3155 من مدوئة اتشهل اقغربية ؛ ” ينب أن تقد كل العو ا ها ۾ ينب له الآجر علي أا اللدمة 
وجب نلد من بتود هقد الشغلٍ , أو ااعظام اقداخلي . أو لتققلية الشفال الجباعية . من علاوة الاد ميك تحدذ ينها على 
التو اللي ١‏ - ك من الأجر اللمإدى له يعد قضائه لن في اللشفل . ٠‏ 10 من الأعر لزج كه بعد لاله حمسن 
سنواث في التفل ‏ +515 عن قار للدي له بعف قضاته لأسي فثرة عنة في الشفل ٠‏ فاح من الاج تلؤدي له يعل 
قناته تر بن نة في الفهل - #25 من الاجر المؤدي ته بعد لاله عة وعكرين ملة في اال" 





























الاتفاليات الجباعية للعمل في التشريج الجزائري والمقارن 


58 المؤرخ فى 23مارس1985 المتعلق بتعويض الخيرة '''. علما أن أحكام 
هذا المرسوع ألغيت بموجب القانون رقم 90 - 11 المتعلق بعلاقات العمل 
د التعويض عن الساغات الإضافية 

خدد المشرع الجزائري المدة القائونية الأسبوعية للعمل بأربعين 40 ساعة في 
ظروف العمل العاذية على أن توزع هذه المدة على 5 أيام عمل في الأسبوع على 
الأقل .كما ترك تنظيم ساغات العمل الأسبوعية . وتوزيغها للاتفاقيات والاتفاقات 
الجماعية'”. بينما حددها المشرع المغري باربعة وأربعين 44 ساعة في الأسبوع”, 
والمشرع التونسي والمصري بثفائية وأربعين 48 ساعة ٠"‏ أما المشرع الفرنسي حددها 
بخمسة وثلاثين 35 ساعة في الأسيوع ". 

لم تراجع بعض الهبئات المستقدمة اتفاقياتها الجماعية لتساير التعديلات 
القانونية الخاصة باطدة القائوئية . إذ لا تزال تكرس ايلدة القاتونية الأسبوعية 
السابقة والحددة 44 ساعة , كن أن تخفض المدة القانونية الأسبوعية للعمل 
عن 40 ساعة, بالنسبة للأشخاص الذين مارسون أشغالا شديدة الإرشاق وغطيرة ؛ 
والتي ينجر عتها 


[1] انظر اتقرار رقم 193781 الزرع في 4714 اة للذكور في مرجم فيب عبد السلام ص لتق 

(2) انظر المواذ شن ١‏ إلى 8 هن الأمر رقم 83-7 القعدة للمدة ااكللونية للعمل . 

3# اة 34ل سن مرك اشغل المقرمية ؛ “ لدد في التغاطات لم اة مدة الشغل العاذية المقررة للأجراء فى ققد 

ماعة في اة لر فة ماعة في اللبوع ˆ 

عفاشتوعة peut xeder 4A ûr‏ عم ١ La ibe diu rfavûail Ife‏ 2 لقصل TS dü tale dê arû‏ ماقام كر 

آ الادة هنظ من قايون العمل التسري : " مع عدم الإخلال باعكاع القاتون رقم 1# اة اها بي فان تظيم قل 

اتعمال في القنشات الصناعية : لا يجوز الشفيل #عامل لتفيلا فعنيا آكثر من 13 ماعة في سرع 11 تدخل فيها الفترات 

اللخفصية الحاول اعام والراعية ". 

FÎ aril لاك‎ = Î io مهت‎ dê frrvaî اع ماسيسسعء‎ dma كا‎ Atala دمع حصن ماحم دنه‎ lk le 

il Fartiofê J. 366-01 anal qutî هذا يدوا‎ Robin etiam f oer سما لم‎ 

dll وعد‎ iû mae, la mtr gale ai iri mil "الادكارا‎ dês ilar, aî iade Û لسع‎ laq JF ممعم‎ miF 
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الباب الثاني 


ضغط في الحالة الجسدية والعصبية كما كن أن ترفع المدة القائوئية 
الأسبوعية بالنسبة للمناصب التميزة بتوقف عن العمل لقد أحالنا اللمشرع 
الجزاثري إلى الاتفاقيات الجماعية للعمل لتحديد قامة مناضب العصل التي 
تنخفض وترتفع فيها مدة العمل" بالرجوع إلى يعض الاثفاقيات الجماغية , 
وجدتاها نفسها تحيلنا إلى الاتفاقات الجماعية لمعرفة قائمة تلك المتاصب اللعبية 
بالاتخفاض والازتفاع” . غير أن بعضها الآخر متحت لإذارة اللؤسسة حق تخفيض , 
ورفع مدة العمل الأسبوعية بعد استشارة اللجنة المؤهلة"' . ولا يتناقض ذلك مع: 
نص الادة 4 من الأفر زقم 03-897 المحدة للمدة القائونية للغمل التي أخضعت 
تخقيض ورفع المدة .-وكذا تحديد المناصب المعنية للتفاوض الجماعي :ما دام أن 
الشركاء الاحتباعيئ ف تلك المؤئسات فنحوا لإدارة اللمؤسسة سلطة تحديد قامة 
تلك ايلناصب . 


11 النظر لطادة 4 من الآسر يقم 97 - 83 السالف الذكر 
(2) تلا 60 فقرة 3 من الإنفاقية الساعية مذ اتسكنات الصزات : * يكن دة اتقاترية الأبوعية تتعمل أن تلان 
دون اي آثر في الاجر بالسة الأشضاعي المكلفى بافال غالا وعطرة . أو الأعفال اي نتج شيا إرهاق قل ابلسنوين 
لدي والعصبي . كنا ترد دون أي اتر ي الاجر ية لاسي اقل اقنفمنة. التوقف: عن الل لفارات: معنية 
يعدد بروفوكول اتداق بوقعه طرقا هذه الاتقاطية طائئة متاصب العمل للعنية . كبا ييج لكل واعد منهبا نسبة تققيص هدة 
اكعيل الأبوعية الفملية أو زبادتها * . وللاذة ا هن الاتناظية الصماغية خؤمسة مجيع 31۴6 : * يكن الاتزيادة في مدق 
العمل ف الؤظائف. قتي حشمن قات يتعدم قبا كتقاط .تعد قاط الوظائف للعتية وكذلك مستي إيلدة دة كل 
متها قلي اتفاق جفاعي في كل رغ من القروغ ولي كل حيال أو ايان آخر في المصوعة ". رار تاك اللادة ك من 
نفس الاتقاقية. المذكيدة. غلا = > كن تطفيض هذة العمل كي ماسب السمل الشلقة - أو اسي ذكون على جالب: من 
تخطوزة , أو التي اتطوي. غاي إثرقة من الناعية البدلية أو العصيية ”, 
ااتسديكا du‏ #ملارورى ووتطامةا la dare‏ ]د 1ن ات بقاع عاد ساسج سمتودعمه ka‏ مال IM retire FAS‏ 
ما apa avir dr‏ „ سباصوو هسه دوسا ويلك سا Û trî Mirogatalrr par‏ , الماك Hr‏ بعر 
كت pita puffle arg‏ كل شرحتت raallaur‏ نط irl habiîlêt par‏ 
peuf firt aqme û‏ اليج وطليطيم ioe‏ ميل . nma‏ بج mira gua sur fa pla phe‏ 
كاز mie pa i dee de FemirepFlaz, uprla arl de la trea habit paê‏ جيك iir dil‏ 
r Û Ler‏ مما لتحت de reivalf eirrporttal dên pir leala Finite - Arig Fl dlr ft mlm‏ ترسك 
par la fein ile Femfreprlng air‏ لزعت îı‏ مسمككدات ûli par Faire‏ منت ilies dea paêtê‏ 
; جلف الها cameri‏ ماك مضل بلسغصبجبومه 
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الاتغاقيات الجماعية للعمل في التشريع الجزائري والمقارن 


كما أن البعض الآخر الاثفاقيات الجماعية تضت صراحة على أن تخفيض 
مدة العمل الأسبوعية وتحديد المناصب المعنية بها يتم عن طريق الحتظيم كلها 
أقتضت الضرورة ذلك '"' , يقصد بالتنظيم في تلك الاتفاقيات الجباعية ها 
ement interne‏ أي اللوائح الداخلية التي تصدرها الهيثة المستخدمة 
+ بينما أطلق عليها المشرع الفرنسي عع ع5 عل مانم وها ؛ ومن هنا يطرح 
التساؤل التالى : ماهية القيفة القائونية لتلك اللواتح ؟ علما أن المشرع الجزائري 
حصر المصادر المهنية فى الاتفاقيات والاتفاقات الجماعية والأنظمة الداخلية 
للمؤسسة , وعقود العمل الفردية . فإلى أي مصدر يمكن إلحاق تلك اللوائحج 
الداخلية ؟ 


آلحق المشرع الفرنسي اللوائح الداخلية الني تصدرها الهيئة المستخدمة 
بالنظام الداخلي عسعمغام1 لمعم علههغم عا . وأخضعها إلى نفس الإجراءات 
الشكلية التي يخضع لها النظام الداخلي للمؤسسة ».و إلا اعتبرت باطلة وعدممة 
الأثر'”. فالأصل أن يقدم المستخدم تلك اللوائح للجنة المشاركة قصد إبداء رأيها . 
ثم يحيلها على :مكتب مفتشية. العمل للفصادقة عليها » ثم يدغها لدى كتابة خبط 
المحكمة اللختصة إقليمياء وأخير عليه أن يضمن لها الإشهار الكاق قي وسط العبال 
المعنيين غير أئة من الناحية العملية . لا تخضم ثلك اللوائح لهذة الإجراءات 
القاتوئية , خاصة ما يتعلق منها بالإشهار مما يجعل أغلبية العمال يجهلونها ‏ لذلك 
نقترج أن يتدخل أعوان مفتشية 


(1) الاج هذة من الالفاقية الجساعية للاسة موتثقلز < ” يتقض دة الأنوعية لثممل نايع االتهاص الذين بؤحين 

مان اتخضوضن + اشفا قاقة . خطية . لر أشفاقة قي ماب يتطية لو بيا ١‏ للا مشن أن جاوز تقيض العا 

الأنبوعية للعفل # ماعلث على الآكر وبقل عن 4 اعات . المتاهب المعنية هي كال طبل الدبو اة 
٠ . Mani leu ra‏ عابل لمارف الياتقية كستفدساع اقا لاس الي تؤمن اکر من 106 خط يمن 
مراععة هذه القافة كلها اقلت الق ورل للك عن طريق الكنليم " 

39 AFL. صلا ] د 29 تقل‎ mates عل‎ rêr اها ناد‎ amie مرتصصك‎ girl ماح نمم ا ممم ومح‎ fra ê 
a ام يي ميم‎ aii جه‎ ma rlêrîî وعكو نما وكيس‎ dû Fark. FFF = JH mmf, qul rie uii 
ومعوم] وم‎ iifimeur. sonailêrtee coming de iljemelama d te miglememî daitêrleir ع‎ lla auf عع‎ 
tuf محويط‎ êr „ els may تسكويلك‎ tna dlr fa عنصم لمتكم‎ tect . 
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الاب الثاني 


العمل غا لهم من صلاحيات ليلزموا أصحاب العمل بالإجراءات الشكلية 
لننك اللوائح. حدد المشرع الجزائري المدة القائوثية الأسبوعية للعفل؛ ومتخ 
لأطراف التفاوض الجماعي سلظة توزيح تلك المدة خلال أيام الأسبوع: و ليس من 
حق صاحب العمل استدعاء العامل للعمل. خارج تلك المدة المحددة قانوناء ولا في 
يوم الراحة الأسبوعية وأيام الأعياد. ولا في أيام العطلة السنوية . وكل اتفاق بين 
العامل وصاحب العمل غلى حلاف ذلك يعد باطلا وغديم الأثر' ٠‏ غير أنه استثناء 
عن هذا الميدا واستجابة لضرورة الخدمة الملحة: أجاز اللشرع للمستخدم استدعاء 
أي عامل للقياء بالحمل خارج المدة القاتونية: وف أيام الراحة والعطل القانونية . 
وذلك بأذاء ساعات إضافية ذون أن تتعدي تلك الساعات 96230 من المدة القانوثية 
للعمل '”, وهو الحجم العادي المرخص به قانونا أي معدل 8 ساعات في اليوم ؛ 
يلجا المستخدم إلى ذلك دون حاجة إلى ترخيص من مقتش العمل. ودون استشارة 
الشركاء الاجتماعية'". 

كما منج اللشرع الجزائري للمستخدم إمكائة تجاوز مدة الساعات الإضافية 
0 من اللدة القائوتية لكن ضهن الشروط المحددة في الاتفاقبات والاتفاقات 
الجماعية ٠‏ والتي تتمثل في + 


© الوقاية هن الحوادث الؤشيكة الؤقوع أو إصلاح الأضرار الناجمة عن 
الحوادث 
© إنهاء الأشغال التي يمكن أن يتسبب توقفها بحكم طبيعتها في أضرار. 


1 اة 39 عن التاتون رقم ا 1 * يل .بابل ل في عظلة سلوية مدنقوعة الاجر + ينها لباه المتهخدم. وكل 
لتازل من السامل عن عطلتة أو عن بسضها ية باطلاً وهديم الأثر . 

21 لادا 31 من القاترن رقم ا - 11 السائف اتر : ” يجب أن بكرن اللشوء إل قايات الإضافية. اخبابة الضرورة 
مطلقة ف الصدمة . كبا يجب لث يكتسي هذا التجزه طابعا الستثنائياً 

وق هج الخالة يجوز اش هدم أن من أي عامل لخاد ماعات إفاطية د زيادة عن تقدة القائيية تسمل + دون آن ,صب 
0 هن القدظ القاتولة للذكورة , 

7 انظر جب بد اللام انون العمل ااسزاتري وكتهولات #اإلمادية - من 7 | 
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الاتفاليات الجباعية للعمل في التشريج الجزائري والمقارن 


وق هذه الحالات يجب على المستخدم أن يستشي ممثلي العمال . غير أن 
النص مم يحدد من هم الممثلون المعنيون بالاستشارة أهم الممثلون النقابيون ؟ أم 
متدوي المستخدمين أي أعضاء لحنة المشاركة ؟ وي اعتقادنا أن اللمثلين اللقضودين 
هم أعضاء لجنة اللشاركة تونيم بتمتعون بهذه الصلاحية أي : صلاحية الاستشارة 
٠ف‏ مواضيح كثيرة أهمها تنظيم الغمل( هقاريس العمل وظرق التخفز ٠.‏ ومراقبة 
العمل وتوقيت العمل)''' , كما يجب عليه أن يخطر مفتش العمل ايلختض 
إقليمياة 

ل يحدد المشرع الجزائري الغرض من إخطار مقتش العمل » فهل الغرض جو 
مراقية شرعية العملية ومعارضتها إن اقتضى الأمرء أم هو لتسجيل الطلب لا غير: 
واعتماذا على الدور القانوي المنوط ممقتش العمل يتعين القول أن الحكمة من 
الإخطار تكمن في مراقبة شرغية ملامة العملية"' ولهذا الغرض رتب اللشرع 
الجزائري أحكاما حزائية على مخالفة الإجراءات اللبعة عند اللجوء إلى العفل 
بالساعات الإضافية ٠"‏ رغم أن المشرع الجزائري أحالنا إلى الاتفاقيات الجماعية 
للوقوف عند الشروط التي تمنح الحق للمستخدم بأن يتجاوز 9620 من المدة 
القانونية للساعات الإضافية إلا أن أغلبية الأتفاقبات الجماعية لختلف اللؤسسات 
لم تحدد تلك الشروط بل اكتفت بسح الشرطين القانونيين السالقين الذكر”. كيا 
أن العديد من الاتفاقيات الجماعية للعمل » لم تتعرض أضلا إلى تلك الشروط ولا 
إلى تجاوز #20 من المدة القانونية للساعات الإضافية". 


ا آقظر لاد فة 4١‏ فقرة 2 من الشالون رقم 3* - 11 انالف الدكر. 

2 انظ اة 21 هرج 3 وف عن الكلنون ركع 00 11 امات الذكر 

الل انظر ذبيا عد اتلم - لاون العمل الجزائري والتحرلات #التصالدبة - المرجع الائف الذكر عي 177 

زه لئدة 143 سن القاترن دقم.0* - 11 السالف اتذكر : > يعاق كل من غالف أحمام هذا القانون للسلفة. ‏ بالحبود 
في محال توء إل انات الإضافية س بغرلية مالية فراع من 50 دع إل 18۵0٠‏ دع يتطق العقوية عند كل اة 
معابنة وتكرر بحسب عند العمال اللغتمن ". 

القادة 143 رز ؛ " بعالب كي من غالف اعم هذا القالون لإنسلخة بالتجاورّاث اللرغصة في جال السافات الإضافة 
كبا هو مدد فق دة 33 من هتا القايرن رة هالبة من 1000 دج إل 2000 جج مطيفة حي عدد ااسيال المعنيئ ” 


ا لطر اللالذة 27 عن الالقاقية الضيافية وة تكرزبر المكر م شالم 513۸512۸۳ المعرية متفائم في 1 اكيبير 
3664 . و انطر ذلك لقادة 82 ققح 5 من الإطافية السساعية لتسانات الرزائر - ولنظر ذلك تللدة 135 من قاطاقية 
الجداءية سے ت السك gba‏ تانكم تي 

(4] أهم #اتقاقيات اتجباعية التي + اعيش إل اتقروط التي فلع العق للمستغدم يعجكوز ا فن اتلدة القانونية 
الاعات الإشافية الاتدالية السياعة رة 50۸7۸0584 بتاتناقة الجاية وة 298102 
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الباب الثاني 


زغم أن المشرع الجزائري آعالتا لتحديد كيقيات العمل بالساعات الإضافية 
وكذا التعويضات اللمتعلقة بها إلى الاتفاقيات الجماعية للعمل ؛ إلا أثنا وجدنا يعض 
أحكام هذه الاثفاقيات تحليلنا حي الأخرى إلى القانون وهو أمر غر معقول”"' . 

سنح الشرع الجزائري للاتفافيات الجماعية الحق في تحديد التغويفضات 
المتعلقة بالساغات الإضافية”'. على ألا تقل الزياذة بأي حال من الأحوال عن 50 
# من الأجر العادي للساعة ",تعد هذه الزيادة الدنيا من النظام العام 
الاجتماعي . غير أنه يجوز رفع نسبتها موجب الاتغاقيات الجماعية'". 

أما المشر.ع المغربي منح للعمال الذين يؤدون ساعات إضافية في غير 
النشاطات الفلاحية تفوق المدة القائوئية الحق في تغويض نسبته %25 ما كانت 
هذه الساعات :ها بين 6 صباحا و9 ليلا كما منج نفس النسبة للعافلين في النغاط 
الفلاحي ها بين 5 صباعا وة ليلا . و منع نسبة 50 # للعمال في القطاع غير 
الفلاحي ما بين 9 ليلا وة صباحا ولعمال القطاع الفلاجي ما بين 8 ليلا و5 تسباحا , 
ترفع هذه الزيادة إلى 100 90 إذا قفن الأجير الساعات الإضافية ف الوم المخصص 
لراحته الأسبوعية. حى ولو عوضت له فترة الراحة الأسبوعية براحة تعويضية ”, 
أها المشرع المصري متح نسبة 9635 عن الساعات الإضافية المتجرة في التهار و9070 
عن الساعات المنجِرةٌ في الليل ٠‏ وإذا وقح التشغيل في يوم الراحة استحق العامل 
مثل أجره تعويضا عن هذا اليوم ومتحة 


melal ler‏ بام dr‏ وباسوجلا]ضيد cafe dor Fala‏ رما سويت سأ de‏ 3 مكبولات FEF‏ جإجلك ايز 1 ا 
تمد dlî defê = Î‏ وطيلة د كوكم alal qur la‏ .معاد مجك تيه hme‏ حدم r erme‏ وان للم امك 

. وو الكو امورو وجوت ولسوووم le‏ علد oF rfp] rt‏ جوبام جلمليق؟ جوج بابيمتر اا ديا par‏ وباسلار 
را فنظر الاد 1310 فة 4 عن اشالون رقم 9< ١ا1‏ الست دك 
(8؟ اللاجة 22 من اكقالون رقم ت - 11 الات الدكر 
إا لنظر ذبب هبد الملا - امرجم العائف اتذكر هي هة 
(5] أنظر لللحة 701 “هن مدونة التشل المشربية 
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الاتشاليات الجماعية لمعمل في التشريع الجزائري والمقارن 


ضاحب العمل يوقا آخر عوضا عنه خلال الأسبوع العالي'". أها المشرع 
التونسيء منح لعمال القطاعات غير القلاحية تسبة %75 بالنسبة لنظاغ العمل 
بالتوقيت الكامل المحدد 48 ساعة في الأسبوع . ونسية %25 لنظام الغفئل 
بالتوقيت الكامل الأقل.من 48 ساعة في الأسبوع وا5 بالنسبة للساعات الإضافية 
التي تقوق 48 ساعة في الأسبوع ٠‏ وكذا بالنسبة لنظام العمل بالتوقيت الجرفي". 
إذا وقع التشغيل في يوم الراجة استحق العامل مثل أجره تعويضا عن هذا اليوم 
إضافة إلى يوم آخر تعوضا عه" 

أها المشرع الفرنسي منج للغمال الذين يؤدون ساغات إضافية . تصل إلى 8 
ساعات بعد الدة القانوئية للعصل والمحددة 35 ساعة تعوبضا اتك 25 
وترتفع تسبة التغويض إلى %50 بالنسبة للساعات الإضافية التي تليها'". 

إذا كانت التشريعات العمالية القارنة : تدخلت لتحدة نسيا مختلفة عن 
الشاعات الإشافية حسب قطاعات النشاط , وحسب مذة الساغات الأآضافية 
المنجزة. فإن اللشرع الجزائري وأحسن ما قعل عندها متم حدا أدنى 9050 لا يحور 
النزول عند مهما كانت مدة الساعات الإشافية؛ وميبا كانت طبيعة النغاط ؛ تاركا 
للاتفاقيات الجماعية وللشركاه الاجتماعيين سلطة واسعة في تقدير نسبة التعويض . 
اختلفت الاتفاقات الجماعية لمختلف الهيثات المستخدمة ف تقديرها لنسية 
التعويضن عن الساعات الإشافية فالبعض منها عضت 9650 بالنسية للساعات 
الأربعة الأولى' ١ء‏ ومثج 


1 النظر الملدة 1 ليق 3 و 3 هن افون اتعمل امسر . 

(2) لنظر مادخ 50 عن الو العمل التوتدي. 

(3 انظر للادة 188 من انون العمل التوني 

mir | 3213 = 5 dı sole dê iraraÎÎ وتجمكةا‎ j 

ا ليظر الاذة ته - 4 قلية 1 فل الأطالية لجاعية لؤسة اتمالات السراتر , انظر كذلق الملنة 102 قلي 1 فل 
الأنفافية الجماعية ز1 تنب تف واقط كذلك دة جوا هرة 1 من #أشالة الجماغية قز معز 
۴ واتظر كذاتك الملدةٍ 77 فظرة | فن ا"اتناقية السياجية لمم 21/۴۴ 
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بعضها الآخر هذه النسبة للعمال الذين يؤدون ساعات إضافية ابتداء من 
الساعة الأولى فى حدوة 5620 هن المدة القانون الأسبوعية ‏ إذا كان العمل اللؤدى 
فى النهار' :كيا متحت نسبة 9675 بالنسبة للساعات الإضافية , الملجزة ابتداء 
متالساعة الخامسة ١‏ بينما متحت يعض الأتفاقيات الجماعية لبحض الهيئات 
المستخدمة هذه النسة للعمال الذين يؤدون ناعات العمل الإضافية في النهار وق 
أيام العطل والراحة الأسبوعية”". يتبين من خلال ما سبق أن أغلبية الاتفاقيات 
الجماعية لغتلف الهيثات اللستخدمة منحت نسية 30 تعويض عن الساعات 
الإضافية , بالنسبة للساعات الأربعة الأول ونسبة #75 بالنسية للساعات الإضافية 
الزائدة عن الأربع ساعات الأولى : وبذلك تكون قد نسخت ما ورد ق الأحكام 
التشريغية الملغاة موجب القانون رقم 90 - 11 المتضمن علاقات العمل ٠‏ قاين 
هي عملية التفاوض الجماعي بين الشركاء الاجتباعين في هذا اللجال ؟. 

كما فتهت بعض الاتفاقيات الجماعية نسبة #100 بالنسبة للساعات 
المنجزة ما بين التاسعة 9 ليلا والخامسة 5 صباحا . شريطة عدخ اختسابها في إطار 
المناوية”, 


[1). انظر الاذة نعة عن الاتنلقية الججبافية لر 21042 0ة - راطع الك لنادة كد فف 1 من الاتفاقة 
كسداعية اتربة لكدواحن مع اللعادل علها فين لل متنا العمل تاريخ 10013401 تست رلم اقتاد 

2# انظر كذلك اة 72 فقرة 2 من اة اة يتسعم 817 318 واتظر كذلك انط دة 05 شقبة 2 من الفاق 
السباعي لے تکرب السكر فانم 15تاله 8ك وانظر كذلك الماجة 100 فقرة 3 عن الانناطية الساعية رة 
, ابقر ابلادة 62:- 4 فف 2 من الإتفاقية السجاعية فة ساقت الجزائر, انظر الك اللادة جنا ففرة ١‏ 
عن الاتقظية العسانية لمقعسة SOK ATE CH‏ 

31 اتظى لقادة 250 فرغ 2 من الانققلية السيافية. ا 117 اثاك.. مقط عالق الاد فد فظرة 3 من الإتفاقطة 
اة إاربية البواجن عكر 

زف لنظر لذلحة فقا رة 2 و 3 من 55 - 31 المؤوغ في 29 آفريل 1975 اتل بالتروط العاسة اسلاقات. السعل. في 
لقاع الغا 

5 لنظر دة ته - 4 فقرة 3 عن التاق اتجبافية فز السات الجزتك _ ننظر آبادة 0ع فف 3 هن الإتذاقية 
الصضمااعية الإ A7‏ 5006 , ابطر كد لك لدد 153 فقرة ١‏ هن الانداللبة اتسواعية SON ATF FH Aki‏ 
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ينها هتحت أغلبيتها دة النسبة بالتسبة للساعات الإضافية المتجزة في 
الليل . وتلك اللنجزة في أيام الأعياد ويوع الراحة الأسبوعية وكذا آياح الراحة 
القانونية'". 

ذا كانت أغلبية الاتقاقيات الجماعية متحت نسبة 96100 بالنسبة للساعات 
المنجزة ما بين التاسعة 9 ليلا والخامسة 5 ضياعا . فإن البعض منها 85125 , 
زيادة على الاستفادة هن التعويض عن الساعات الإضافية . متم المشرع الجزائرق 
للعامل الذي يشتغل في يوم الراحة القاتوتية الحق ف التمئع براحة تعويتسية 
اة ليلا" , وسو أيضاءها كزسته أغلبية الاتفاقيات الجباعية:". الزفنت كل 
الأنظمة الداخلية لختلف الهبئات المستخدمة ٠‏ العمال القيام بالساعات الإضافية 
ولا يجوز رقض هذا الالتزام . إلا إذا قدم العامل عذرا مقبولا , وإلا تعرض إلى 
عقوبات تأديبية حسب الأحكام الواردة في التظام الداخلي'" , اعتبرت أغلبية 
الأنظمة الداخلية للهيتات المستخدمة رفض القيام بالساغات الإضافية خظأ مهنيا 
من الدرجة الثانية'*. كما أجمعت أغلبية الأنظمة الداخلية بلختلف الهيئات 
المستخدفمة على أن العقوبات المقررة الأخطاء من 


1 الظر لادا فقا شقرة 3 عن التتناقة الصياسة لا 111150-22 واتظر کلت اة مد ظرة 3 هن الاتحلقة 
الجماعية ثاربية الدراجن ممكر . وانظر كلك انظر لقادة 05 فظية 3 من الاتفاق الجماعي لمؤة تكرب الكر 
مستفام 7181018 ابر تلك لادا 71 فة 3 هن الاتذللية اسباعية جمد ل"217 اتظر لادد 101 فقرة 3 
هن الاتتاقة الجياعة لز 04۸181428 وانظر كذلك الجادة 139 هن الأافلفة اة صل مم 
وبي" عق Ahir‏ 

(2] انظر للادة 102 قفر 4 من تناه تصبامية لز 184# قاف لتظر الاد 0د شقرة 3 من الانناقية 
اة لمؤعمة SOS ALOAT‏ . 

3 اللظر لادا كلمن القاتون رهم 0 - 11 الالف الذكر 

4] تر دة 132 عن الانفاقية السياية لإ ته لم504 اتظر قدت تناد 72 لفق الاحية عن الاتفافة 
السباعية لمصمع 111:7 الط اة 107 من الاتفاقية الصباعية لمؤمة SON ATE SH‏ 

(5) المادط 23 من النظام الماغلي للشركة الجزلتبية للكقرر 5001108۴ ١‏ * باسنا عة الفا تاها لقررا 
اعرف يها عن لل اللستخدع بقوع الال بالساعاث الإشاقية التي ليله بيا المقطة الملهية وإلا تجري هليه العتقوبات 
اكد يية العو عليها ل عبذا اتقانون الباغلي” 

(8] انظر لاط 141 فقا 5 من التظام الداعلي لتشركة المزاترية اتور 500111011 ٠‏ " مشر اغطاء مينبة من 
اللدرجة ية اللخائقات الاي ؛ - قطن التيام باتساماث الإضطية كني اسر بها للسؤول الملقر". ولتظر ربك اة فوا 
فرج 7 من النظاع الداعاي ية اتصالات الجزائر اللصابق عليه من قبل مقتفية العمل للداز البيضاء السزاتر العلصية 
نازيخ 3704105406 د > تست أخطاه من الدرجة اشاتية ٠ ١‏ رقش شفية أو خان بعون سبب هبرل ماعات إكالة أعر بيا 
اسم اودارا لإتماز أغيال عناسة مرتبطة يام الللهي المنشيق". انظر الماذة 78 فقرة 10 من البظاع الدبغلي للمسدوق 
اقوطني اللتانينات الاجشاعية العا الأجراء ‏ " تعض أظاء ميتي من كدرحة الناتية الشدرقات قتالية < - رفض القيام 
بالساغات الإقاقة يدون عبر فقوا 
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الدرجة الثائية .تتراوح بين التوميخ : والتؤقيف عن العفل لدة معينة . وقد 
يؤدي ذلك إلى عدم التسجيل على قَوَائم التأهيل الخاضة بالرقية . 
0 ثانياً : التعويضات المرتبة عنصب العمل 
تشمل التعويضات اللموقطة عنصب العمل تعويض الضرر TindemnîlÊ de‏ 
عمسمعنسه وتعويض العمل التناوي travail postê‏ عل Tindemnilê‏ مئحة 
السؤولية La primiê de responsi bilitÊ‏ 


ا التعويض هن الضرر والتعويض عن العمل التناوي 

تعرض المشرخ الجزائري إلى التعويض عن الضرر والتعويض عن العمل 
التناوي من خلال مختلف النصوص التشريعية المتعاقبة”' , غر أنه وموجب 
القانون رقم 90 - 11 المتضمن علاقات العمل أصبح تقدير قيمة التعويض عن 
الضرر والتعويض عن العمل التناوي من صلاحيات الاتقاقيات.والاتقاقات الجماعية 


1 لنطر تصدول تقلعق بالظاع الداعلي اة 041718 “ كرتب هن قوق من المرجة الغازية أت في 
ريخ رااتوليك عن العمل من ١‏ لال 8 ابام ". انظ ذلك اللي 5م من النظام الداعلي للنشدوق الويلتي امات 
الاجتباعية للسيال: الأعراة؛ > توبات من الذرجة الثاتية + الترقيف عن العمل من 4 إن 8 ايام - الطب هن جدول الزفية 
الطب من ائلة الكفاءاث في حالة وجوذ ترقية , #توقيف عن العمل تقون ديه من * ليام إلى * ايام لد يؤدي إل 
عدم التسجيل عل قرائم ااهل الخاسة بالاقية والارتفاء دة ست " 
(3) الاد 135 من اللانون رلم 78 - 13 تعلق بلانون الاساسي اتعاع للعامل : " ساي اكتعويض عن ارز عنننا 
يقتمل متسب العمل غلى عيام وظروف. .قعل تنطوي قان جهود قالة ار قثب أو تار غير سحا أو على حطر میا م 
يمر اله في تعديد وتستيف: متسب العمل لعي ٠‏ أو يجاوز بعفة اة العد الال الذي كان في اتان عند 
الجديد فنسب العئل ذلله وتضتيفف * - الظر كذلك أسكام لموم رقم ۸4 - 119 اللتعلق بتعويض الطرز جريد رمعد 
عبد هله القؤرعة ف « لوشن جخةا - الللدة 81 لقرة 3 من الذانون رقم ۳# - 11 ١‏ ”يشيع عن عارة عمجي عي هنا 
اتقون ها بلي + * اتسويضاث المذطوهة بعكم لقدمية السامل أو قان الساهات الإشالية بعكم ظروف فمل غاصة : 
الابما اابعبل كناو والععل لاط وال لزاني : ما فيه العمل الليلي وعلاوة التطلية ˆ 
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التعويض عن الضرر 

أجمعت أغلبية الاتفاقيات الجماعية للعمل لمختلف الهيئات المستخدمة , 
على أنه يدفع للعامل تعويضا عن الخررءءصدعسه عل #اتمصعله!] , عندما شل 
منصب العمل الذي يشغله على مهام وظروف عمل تنطوي على جهود شاقة . أو 
قذرة أو عناصر غير صحية ومتميزة بالخطورة يمكن لهذا التعويض . أن يعدل أو 
يلغى يناه على تخفيض أو زوال الور" , 

بيدو أن الاتفاقيات الجماعية نسخت تعريف التعويض عن الضرر من 
الأحكام القانوتية الملغاة بالقانون رقم 90 - 11 المتعلق بعلاقات العمل" 
أخضعت بعض الاتقاقيات الجماعية تحرير قائمة هناصب العمل . التي تعطي 
الحق في التعويض عن الضرر ؛ وكذا امبالغ المناسبة للشرر للهيئة امستخدمة ؛ بعد 
استشارة لجدة الأمن والوقاية ويترجم ذلك في اتغاق جباعي "' . والبعض الآخر 
منها أخضع تحرير مناصب العمل المعدية بالتعويض عن القرر وكذا قيمته 
للاتفاق جماعي.؛ بعد أن تصدر لجنة 


ذا ماعدا اة الجماعية لسا السالات السرالر قشي ل لنرج اسمن التعويادات لويش عن الطرر ولع أنه ضروري لي ستل 
هته الت فون أفلببة الانفالية الجساهبة نعرهت إيه و انظر في ذلك للادة 217 من الأتفااية السباعبة فة 891142 
اتشر تنك انر هذا ر ٠2١‏ و قدا من يدا قا ت عة مقو السام وبل فم الق كتنف امامل جه 
ن الإتفاظة الجياية ايع 31۴١‏ انظ كذقك اباد 73 من اققا الجبفية رة 05۸1384434 لحيل لنب يقبا 
33ا من الالفالية السبابية لز ترم لكر ل 4ة اتش كلك لقادة 27 من اة الجباعية لز 
FETHFREE‏ 

1 النظر فلج 82ا من اللاتون يقم 78 = 17 للؤرخ في ق ليت 1778 القنضمن اللانون الأساسي الماع للساعال. 

اة تنظ اقلدة 147 فقرة 3 من الانفاقة السبافية لز :712 > تعرر فة متاسب. العمل التي قعطي 
اتسق في اتعويض عن الشرر وكدا للبم لوال من طرف اة بعد استشازة لضنة الس وتوطاية " . انر ذلك دة 
37 هن الانقاقية الجيافية الؤمسة تكرير السكر عفانم 508۸51768۴ لطبيقا لص دة 122 هن الاثفاقية عفد 
الللضق رقم 4 من الاتداق. اتسباعي اللخ المؤسة الي ماسب العمل اللي تعولي الشق في التعويش عن طبرم وهنا 
نسي التعويتي فطلا متسب اة ف منوا انهاه تمصن نسية اتتسويض 5ا من الاجر الهتامدي ‏ انظر دة 73 م 74 
من الاتفكقية السماعية 80S A TEACH aun‏ 
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النظافة والأمن تعليماتها في هذا الشأن ؛ وبعد أن:تبدي لجنة المشاركة 
رأبيا": خلافا للعدين من الاتفاقيات: الجداعية للختلف الينثات المستخدمة , 
تضمنت بعض الاتفاقيات الجباعية قائة عناصب العمل العنية بالتعويض عن 
الضرر : وكذا قيمتة”” , 

من خلال إطلاعنا على مختلف الاتفاقيات الجماغية للعمل في مجال تحديد 
قائمة مناصب العمل المعنية بالتعويض عن الضرر: وكذا تحديد قيمتة وجدنا أن 
أغلبية الاتفاقيات الجماعية. لا تأخذ بعين الاغتبار رأي لجنة الوقاية الصخية والأمن. 
رغم أن من أهم صلاجياتها افتراح التحسينات التي تراها ضرورية. وتشرك في هذا 
الصدد. ف كل مبادرة تتضمن الاسيها طرق وأساليب العمل الأكثر أهنا واختيار 
وتكييف العتاد والأجهرة ومجموع الأدوات اللازعة للأشغال المنجزة . وكذا تهينئة 
متاصب العمل ٠"‏ بالإضافة إلى أن أعضاءها يتم اختيارهم على أساس مؤهلاتهم أو 
خبراتهم في مجال الوقاية الصحية والأمن ٠‏ تؤسس هذه اللجنة وجوبا على مستؤى 


E] a 


كل فة مستخدمة تضم أكثر من تسعة عمال ذوي علاقة عمل غر محددة 


زم لقلدة عم غرة عن الإاشافية الحيافية مجم تظنااق 

(5] الحلدة 97 من اة الجناعية لے ۲1-578 + ” پت فع تعويش عن عر العيال الذين ينقكون ناس 
فل تفن مانا وظروف عمل خسم بللفقة كوس ١‏ فر لقلامة للصحة .كج لهذا الصويض أن لغ 20 
كمد اللي نلا للظم اناري المنعول " ملاعظة لبي سباك نس حطس عبد ملع التعويش عن الشرر بل ليك 
ابلك ع ذلك تحرنة الطرلج . اتظر الملسق رقم 3 من الاتقاقية اتسباعية tacit de Ahi de 1m oA:‏ 
فمثلا منمب متظلة لد تتعويض ااادج عن الأوماح عن الأتعاب أو المثللة لا عيء وعل اللجرار الشسية 470 دج محمو ع 
ااتسريض اضورق 7711 دج 

ا نظر الاحة 3ن طق 3 من المرسوع ادي لم 03 69 الور لي ١‏ بابر 3603 شعي بالتجان المتسلوية الأعضاء 
ومدوي الوطاية الصحية ران جرطة رسا فلذ 4 ل 204015 

(7! النظر للادة 17 من للريوم التبفيتي رفم ٠05‏ 9 الالف ابذكر 

زا انظ ابلادة 23 من القفلون رفم ع - © الفارخ في 28 بتار كوا المتسق بالولابة الضصية والآمن ؤب العمل سجريدة 
وبعية دقعم + للة 1588 , وتتطر قذلك القادة 3 من اسيم الحنبذي رقم 05 - 39 الات نكر 
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تعتبر هذه اللجنة متساوية الأعضاء تتكون على مستوى الوحدة من عضوين 
(2) بمثلان مديرية الوحدة وعضوين (2) ممثلان عمال الوحدة ٠‏ أما على مستوى 
المؤسسة من 3 أعضاء نمثلون مديرية المؤسسة : وثلاثة مثلون عمالها يعين 
الأعضاء الممثلون للعمال ضمن لجان المؤسسة و لجان الوحدة من قبل الهيكل 
النقاني الأكثر تمتيلا وفي حالة عدم وجودة . من طرف لجنة اللشاركة'" . والأضل أن 
يختار الأغضاء الممثلون عن العمال.من لجنة المشاركة أولا : وعن عدم وجودها 
ينهم الهيكل النقان الأكثر متيلا كون مراقبة تنفيذ الأحكام التشريعية 
والتنظيمية قي مجال الوقاية الصحية والأمن وطب العمل داخل أماكن العمل ء هو 
عن صلاحيات لجنة اللشاركة وليس اللمنظمة النقابية '”, 

«. التعويض عن العمل التناوي 

بالإضافة إلى التعويض عن الضرر : يشمل التعويض عن المنصب التعويض 
عن العمل التناوي غاقمم الها عط تعرض المشرع الجزائري إلى هذا النوع هن 
التعويض عبر مختلف العش يعات العمالية الملغاة مموجب القانون رقم 90 - 11 
امتعلق بعلاقات العمل" : 


, انظر لقاجة 9 عن امسوم فيي رقم كه - 04 نالب الدكر‎ 1١ 

2۲ انظر لللذة #4 فقرة .2 سن القاتون رقم 80+ ١١‏ اللعسلق بعلافات: العمل ساف الذكر للعددة لسلاعيات لجل 
التشاركة . ومن تم يدو أن أعكام لدادة # من قروم الاي رقم كن -. انا الاقف الذكر ء ستعارفية من نض لقاجة فة 
أفقية 2 - 

3 تللدة 133 من اللاتون رلم 54 - 13 امسن القانون اااي العام للعامل 1 " يجوز تة أن طم العمل على 
لاس افرع متماقية ‏ إا للحفث الك ساجاث الإنتاع أو الخد , ولاميما اللصتحة اتسوية ؛ أي أن يقسم يوم العمل إل 
مرحلتن أو عدا ماحل سن الدوام تمي طاسب أو نويات , والب على هده النريات عن مقر عدون في عسل 
تابع للخصب . يسطي اتعمال. التابع لتب أيضا الحق في التعويض. شن العدل التابع لصب تهدقه القاتون الأبلني 
اودجي الفاغ لاط 7 . راحظر كذلف أعيكام المريوم رم اغ ها المؤرغ في 31 تابر 1881 اللعدد لكبغبات عسات 
المويش العمال ناون جريدة رسمبة غذد 3 التؤرعة في 2 طوابر ا598 سي 101 - = وللظر تذلك للد 81 لطر 2 من 
الكايون راقم 01+ - | | البلتفي الزثر 
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يقصد بالعمل التناوي حسب ها ورد في العديد من الاتفاقيات الجماعية 
لختلف الهيتات المستخدمة: " العمل ضمن فرق متاوية مكن اللضوء إليه كلها 
إقتضت 'ضرورات الخدمة الملحةء أو خرورات الإنتاج ذلك يتم العمل التناوي. 
بتقسيم اليوم إلى قسمين أو عدة أقسام . وفق نظام متواصل أو نصف متواصل أو 
متقطع وذلك 5 إما مع قترات: واحة أو يدوتهاء سب خصوصية تشاط كل مواسسة 
" '". بلاحظ أن الاتفاقيات الجباعية لختلف. الهيئات المستخدمة شخت طريقة 
العمل التناوي سن الأحكام التشريعية الللغاة مموجت القانون زقم 90 - 11 
المتضمن علاقات العمل ”. 

أخضعت بعض الاتفاقيات الجماعية لبعض المؤسسات: تحديد قوائم 
المناضب التي تثح الحق للعامل ق التعويض عن العمل التتاذي إلى إدارة الوحذة 
التابعة للمؤسسةء بعد أخذ رأ اللجتة المؤهلة ذون أن تحدد هذة اللجنة ". 
والأصل أن تحدد هذه اللجنة بدقة . في اعتقادنا أن اللجنة المؤهلة هي لجنة 
الوقاية الصحية. والأمن ما ذاحم أن هذا العمل يدخل ف صلاحياتها المحددة قانونا , 
بيئيا أخضعت بعض الاتفاقيات الجماعية تحديد قائة. هذه المناصب إلى التنظيم 
الداخلي" 


(1) حب اة [2اعن الاتقاقية الجماعية لمؤيبة تكرب اکر نفام 21313 حم حظيم كلسل الكداري 
فلن النصق التالي د ٠‏ تظام 8-3 فترو/صل ٠‏ نظام 3 2 + متقطع : نظام 2 1 # متراصل .و نظام 5:22 فتقطع . عسي 
اهاد 151 من الؤتذاقية السماعية وة 504710128 يدم تظع العمل الحاوق على العو لكاي النظام التوفمل 
3 13 بدون لترة وا ٠‏ نظام متوامل 3 * 8 عدون فة راط ٠‏ نظام متواسل 3 .+ مع ية راعة نظام نصق دانم 3 
ل مع رة راعية ٠‏ تظام لصف دقل 1 ده يبون فة واعة - تلام معطم 13 فا دون فة راعية لظام متخطع 2:2 
لما على مستوى مز 8003808137 و المادة 251 ققرة 3 خم حطيم العمل الارن على النسو لقال ١‏ 

نظام دالم 3 8 اطخ كتية - نطاع طانم 3 8 تقارة فطع - نظام لصف ذائم 3 8 لفترة كلية 

لظام تصق دلت 3 + ع كلدم مططعة - لظام مططع 8:3 رة كلية - نظام لطم 3 ا ف رة متلطفية . 

إ3 للظر اللافة 153 السالقة الذكر من قفاوت راقع 87 - 13 وكذا المواذ هن 3 و 4 و 5 هن اللرسوغ رقم اه ٠‏ 14 السالف 
الذكر 

31 انظ المادة 74 من الاتفاظية الهياهية لز 8051418404 

(4] انظر الماعة 251 فج ية من اة كجماعة لز 24 20161 , 
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أما فيا يتعلق بالتغعويض عن العمل التناوبي. اختلغت الاتفاقيات الجماعية 
قي تقديره حسب بعضها يدفع تعويض العمل التناوبي بنسبة. عدد الريع المؤدى في 
الشهر. فلا كن أن يقل عدد الربع عن 20 في الشهر الواحد ولا يزيد عن 24 وإذا 
م تتم مناوبة حسب الربع فإنه يكاقا بحسب الساعات الإضافية. '". وعلى عدد 
الأرباع يتم تحديد مبلغ التعويض . 

نينما ذهبت أغلبية الاتفاقيات الجماعية. في تقديرها للتعويض عن العمل 
التثاوي على تحديد نسية مئوية من الأحر القاعدي, ؛ وشي الطريقة التي اعتمدها 
االشرع فن خلال النصوض التنظيمنة اللغاة". 


د التعويض عن اللسؤولية وتعويض ابلنطقة 

إلى جائب كل من التعويض عن الضرر والتعويض عن العمل التناوي تتضمن 
التعويقات عن المنسصب ؛ متحة المسؤولية ı La prime de responsabilitê‏ 
التي تمنح للعمال الإظارات والإظارات السامية الذين يشغلون مناصب ذات 
مسؤولية '” ؛ وإ 


ل0 لنظر فة 241 ية 3 من الاتفاكية الساعية اة 805۸13 انظر كيك القلدين 11# و 148 من الانداية 
اصماعية لے #4۳۳82 اللصروة بالسراتر العاصمة في 07 سوان 1998 , 

(2] انظر الللسق رقع * عن الاتقاقية الجماعية لو 50041414 هى 37 بكلة اتيت رق 5 رظاني نها قندة 
8۴ج عن كل ربع متي كان العمل نظام 3 « 8 عب النظام التوامل ١‏ و 214 إا لن الععل مهللا ف اتسيف زلم 311 
لها إذا كان النظام ستقطما فزن العافل اللصحق: في ااعصتيف رلم ^ خب ا ا 8 يتقاصق ملع اإتإنذج هن كل ربع - 
اتقاي المسلف في تہ 20 حهال 159 دج , 

إلا بطر القادة :98 فقول 3 سن الاتفظية الصباعية نز :71771800333 ١‏ لكلا حب نظام 3 8 رامل كلس 
السامل قا من الاجر #شتاهزي ما 3 > قيقع 5815 انظر كذلك الد 6 هن الاثفاق الجساهي لمؤمسة تكري السكر 
ماهم PA SCCEE‏ مع 3 ع 4 متواسل قاي 435 من اقا القايدي - وةااية اتيكام 3 8 متقطع 

ق اتظر اة مل 3 إل من امسوم راقم 83:- 14 المفكق يعيفيات حاب رق العمل العناون : جي الد 1 من 
لفس للرسوم قان العبال لوزي لي أقراج يعملون في نظام محم 83 لي النظام الذي يتم فيه العمل طرال 34 ماع 
كاملة وكل أيام الأموع يطتاضون تعويفا باون كد فن الآخر الأماسي 

8 انظر قبت الماقة 355 قئرة 1 عن الاتتاقه الصباعية لإ 50100۸ , اتطر ايك لاد 1773 ققرة ١‏ عن 
الانفاقية الجساهية لإ فآ٣۴‏ ۸ة . نلظر كذلك الملدة 193 من الالقاظية الجيافية لصنلدبق الشملن الأجساهي - 
وديك امدق 85 من الأتزافية السماية لمزسة ATH‏ نيه 
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تعويض اللمنطقة وهو التعويض الذي منح للعامل عندما يقع متصب عملة 
في منطقة جغرافية ثائية أو صصبة '"'. 
3. التعويض عن العمل التناوي 

حدذت بعض الاتقاقيات قبمة هذه المئحة . حسب درجة المسؤولية ووفقا 
جدول محدد”. أما البعض الآخر منها . قدر منحة المسؤولية بنسبة مثوية حسب 
الأجر القاعدي"'. غير أن البعض الآخر من الاتفاقيات الجماعية أحالنا إلى الاتفاق 
الجماعي لتحديد نسبة هذه النحة. 
ا. التعويض عن العمل التناوني 

كما تندرج ضمن التعويضات المرتبطة منصب العمل » تعويض المنطقة 
أطلقت عليها بعض الاثفاقيات الجباعية مصطلح " التغويض عن المنطقة وشروط 
الحياة " de conditions de vie‏ اك de zone‏ غالمسعليمة"] " كرس الشرع 
الجزائري هذا النوع من التعويضات في القوائين السالفة الملغاة ٠"‏ غير أن القانون 
رقم 90 - 11 الساري 


اعمية سان - اتتنظيم القانول اعلاقلن العمل في كر يع #تسرقري - ارجح الاق الذكر بن اة 

ذد انظ الجدول وارد بعد للد مكذ من الاتثاقية الجباعية شو 209*827 فلا ريي مسلعة مم 
ماس بتقاض مسة شهرية قدرها 1350 دم ؛ أما رتس نضئسة عملي أسده سورت قات هنذا دج اتا مقر 
كدرابات بطافى ية اققا دج , اتظر تيك السدول لوار بعد أادة ۳3 امن الاتناقية الجماعية لز 6€ ı XA F7‏ 
لمعلا رئيس مستحة #إشاج وتسيانة واللسلعا التقبة عقاهرا مط شيرية للدرها كغتة زم أا رتب مصتحة اسن 
518 دج , ورئيس مضلا اللوارد اليشربة يتقانى متحة للدرها 4708 دع 

31 حذحت اللا 10 قر 2 هن الاتذافية الجاع تو ۴۴۴۳۳8۴۸ معط اللسؤواية بات الإطئرات 613 من 
غاعير القاعدي و #20 بالسية الإطازات العامة كيا عددث لقادة 83: رق 3 هن الاتحاقية السنماغية لللامة إتصالات 
اجار مقحلة الإدارة واللسؤوئبة #270 من الآجر الناهدي . 

(4] ابقر اة فف هن الأتفالقية السباعية نة 5078۸434 . انظر قدتك الملدة 189 ققرة من الإنقاقة السباية 
ماس 4631101 : 

(2) الظر ادت 162 م فعا من النتشرن رقم 12-28 قاط سجر ولنظر كدت أسكام اللرسوع رلم ع - قا اللؤرخ 
في 25 مان 1952 الكل يكيفبات حساب لعويض المنطلة جريدة رم هدد 20 المززخة في 8غ عاي 1982 س 051 
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اللفعول ٠‏ متح للاتفاقيات والاتفاقات الجماعبة للعمل العق تقدير التعويض 
عن اللنطقةة" , 

اختلفت الاتقاقيات الجماعية للعمل لمختلف الهيثات المستخدمة : في 
تحديدها للمنظقة التي تستحق التعويض ٠‏ فبعضها منحت التعويض للعمال الذين 
يمارسون عملهم: في مناطق جغرافية محددة , أو في ظروف عزلة خاصة'" غير أن 
البعض الآخر فتها حصر التعويض لفائدة العيال ؛ الذين جارسون تخاطهم في 
هياكل المؤسسة الموجودة في الجتوب". 

ما تجدر الإشارة إليه أن هناك بعض الهيثات المستخدمة . لها نشاط في 
مناطق منعزلة وق الجنوب الجزائري ١‏ ومع ذلك ثم تتعرض اتفافياتها واتفاقاتها 
الججماعينة إلى هذا النوع شن التعويض ٠"‏ كما أن عددا كبيرا منن الاثفاقيات 
الجماعية ٠‏ م تتطرق إلى التعويض عن المنطقة . وهو أمر منطقي كون عمالها لا 
ممارسون تشاطهم في متاطق جغرافية متعزلة . ولا في مناطق الجنوبا ٠‏ بل مارسون 
نشاطهم على مستوى إقليمي جد" 

أما فيما يتعلق بتقدير التعويض غذ المنطقة , أحالتا بعض الاتفاقبات 
الجماعية إلى النضوص التنظيمية المعمول بها" غير أن تلك النصوض غ يعد العمل 
بها كونها 


3 اشر الققية لاحن ابلاتغ 120 من ااطاتوت رقم 0 د 1 لفالف الو . 

إا لطر ايلاغ 21# اطا 1 هن التبولقية الاما اج A10‏ - افق ل124 143 قل | هن اة مايا إستافيقل 
الفسيان الاجشمااغي . 

إا التظلر 111 من الايزنقية الجبافية لمؤبةة 1|!!- ج1113 

إا لم تعيض لا الإتقاقية الجمامية ولوين فترفية والصسير العطاري المسررة بالجزائر الماسمة بطريخ 12 لري +250 ولا للقي 
تاعا ليا لقصرزة في 27 سبي لااد إلى ا#تمويض عن لللنطلة < زم أن هذه الاتفلقة السباعية عي أتقاطية قطاع تفمال كل عاطق 
الوط , ولميلى لتاب بايا الجيلعية لمعم 17311101 

إا الظر اة الجباية لسا لكر السك هايم عات اة -. وانظر شد اللتفلقية الجيانية. رة الدواعن 
نعسستر. وتظر آذلك الانقاقية الملا اة معطا عله وعانتصظاق صل اتن ولنظر للد الؤثقاقية السبالعية لمؤسة 
مبناء مستقاتم الاصررة تاريخ .3 أكتوير 2063 وال قلف فة الساعبة قزسة قصيق الج والألبسة الجاعزة الكالق 
غلرها فانم لاطا من فل مقا العمل لحت رلم 917 اريخ 1179نت جو 1 

إا قشر للاح فة عي الانفلقية السمافية. اتقيفة التجاية والسناحة ” انظيرة * اللي هقيها الاستبافي شالم وتم تسجبليا هن 
لل معخفية اقسمك كتريغ 30 أكون لقند رلقد عدبت لا اتعويض عب نا ويد لل لوم تق 7ظط للع في :5 كه ١‏ 
۶ا انل قكنتك الطانا 3ه 1# من الاتطاقية الضماعية الأتصالات اتسرئر, اتظر تذلك: الاجا 352 لظرة 2 من الأتذاقية 
كجباعية لستلديق الضبان الاجتباعي - 
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ألغيت والأصل أن يحدد التعويض بناء على التقاوض الجماعي بين الأطراف ال لعنية 
, الأمر الذي يستدعي تكوين الشركاء الاجتناعي في هذا المجال . لجأت بعض 
الاتفاقيات الجماعية إلى تحديد المناطق المعنية بالتعويض ثم منحت تعويضا 
يوميا خاص يكل منطقة , فهو يرتفع كلما ابتعدت المنطقة » وينخفض كلما 
اشتربت ٠‏ بيلما أحالت بعضها تحديد قيمة التعويض إلى الاتفاقات الجماعية " , 
وأحال بعضها: الآخر ذلك إلى التنظيم الداخلي للمؤسسة". 

بالإضافة إلى التعويض الال الذي ممنح: للعمال , الذين ممارسون نشاطا في 
المناطق المعزولة أو مناطق الجدوب ؛ منح المشرع الجزائري للعمال في ولايات 
الحنوب. غطلة إضافية لا تقل عن 10 أياع عن سنة العمل الواحدة كبا منح 
للاتفاقيات الجماعية كيفية تقدير هذه العطلة ". 


بالرجوع إلى بعض الاتفاقيات الجماعية لبعض الهينات اللستهدمة عنخت 
عطلة إضافية ستوية مدتها 10 أيام بالنسية للعاملين بالتناوب في المناطق المعزولة 
أو ناطق الجنوت و15 يما للعمال الذين يؤدؤن خفلا متواصلا خلال السنة: ٠”‏ 
بيئما منج بعضها الآخر للعامليئ بولايات ودائر الجنوب كما هو محده في التنظيم 


اللعمول به 


1١‏ اادج 2# من الأتقاقة الصماعية لز 800017 لمت المباطق المحية باتعويض إل 13 منطلة وعيدت 
ية السوبش اكل متطلة عسب الللعق رقم 5 ون المع للاتفاقية لمثلا متطقلة مياه الجزالر مصلفة في صف اد ركم 
1 بواتتسويشض المحدد بيذم اللنطلة هو 10 دج عن لل جوم - بينما متللة وران ف س اا ربز 2801 عبج ليية 
التسعويضي 34 دج ٠‏ نبا ستطقة معيدة في صف ال تحت يبز 5763 سصددت قلط التعويض 24 دج و تقس الطريقة 
ادها اتتاك الحياعية لے :361711 انظر الاجة 189 من الاتقتطية والمتسق رقم 8 متها - 

(2] قيقر ابلادة 2ه رةه من الإتذاقية الصباعية لمؤسسطة A7848‏ ءا 

و3 اشر 111 فة2 عن الائفاقية ات اة مزعي اال 12" 

اف اماد 42 من القائرن لم افا - 11 سالك الذكر + > عتم العاسل في ولابات الجنوب اتا إشنفية لا فلا عن 14 ليام 
عن سنة العمل الواحدة , تعدد نابات أو الالعاطات السباعية كيتيات ملح هذد ابعطللة ˆ 

!ذا اتظر دة 120 فة من فة السيافية لمزحة ۲۳62 - نظر قدنف قلدة 83+ من ااا الجباعية 
SON ATRACH il‏ 
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عطلة ستوية إضافية تقدر 20 يوما للعمال . الذين يؤدون في الجنوب عملا 
متواصلا خلال السنة كما تقدر العطلة السثوية الإضافية 10 أيام بالنسبة للعمال 
الذين يعملون بتواحي تسى ما قبل الجتوب ناء ۲۴# . 





براذ بالتعويضات ذات الطابع الاجتباغي التعويضات ذات الطابع العائلي 
إلى جانب التعويضات ذات الطابع العائلي , يستفيد العامل من بعشن التغويضات 
المرتبطة بوضعيته الاجتماغية داخل الهيئة المستخدمة , كبا يستقيد العامل من 
التعويضات اللرتبطة بالمردود قد تكون سحة المردود فردية أو جماعية , توضيحا 
لهذه التعويضات قسم هذا الفرع إلى عنضرين تتناول في العغنصر الأول 
التعويضات ذات الطابع الاجتماعي ١‏ وتخصص العنصر الثاني للتعويضات الرتبطة 
باطردوة . 
0 أولاً: التعويضات ذات الطابع العائلي والاجتماعي 

نتعرض من خلال هذا العتصر إلى التعوؤيضات ذات الطابع العائلي والتمثلة 
في المنح العائلية المختلفة ء التي أقرها اللشرع والاتفاقيات الجماعية للعمال ثم 
تنتقل اللحديث عن التعويضات ذات الطابع الاجتباعي وتشمل التعويض عن 
الإحالة على التقاعد . وتعويض ذوي حقوق العامل اللتوق . 
1 - التعويضات ذات الطابع العائلي 

يقصد بالتعويضات ذات الطابع الغائلي إلى المنخ العائلية: ومتحة الدراسة 
لغائدة أبناء العامل الذين يزاولون دراستهم . بالإضافة إلى متحة الأجر الوحيد 


30135 ۸14117 انظر لاجد 157 ططرة 1 و3 هن الاطالية الصماعية لر‎ 1١ 


- اناك 


الباب الثاني 


أ: المئحة العائلية 

يستفيد العامل أو الموظف الذي له أبناء تحت كفالته من متحة شهرية 
قيمتها 61000 دج عن كل طفل واحد حدوة 5 أطفال'''. كما حدذت قيمة المئحة 
الشهرية ب 300 دج ابتداء من الطضل السادس. ولأطفال العمال الأجراء الذين 
يتجاوز أجرهم الشهري الخاضع للاشتراك في الضمان الاجتفاعي 15000 دج”. 

هل تعتبر المنحة الشيرية لكل طفل مكفول . والمقدرة ب 600 دج كافية 
لضمان مستوي معيشي علائم لنمو الطفل البدفي والعقلي والاجتماعي ؟ علما أنه م 
يتم رفع مبلغ المنح الشهرية للأطفال المكقولن منذ 1996 .رغم أن الأجر الوظني 
الأدق المضمون تم رقعه من سنة 1997 إلى 2007 حوالي5 سرات ٠‏ حيث حدد 
المبلغ سنة 1997 ب 4800 دج ويقدر حاليا ب 12.000 دج فلبام تراجع الثلائية 
رفع منح العائلية على غرار ما اتحذته بشأن الأجر الوطني الأدق المضمون؟. ۾ 
تتعرض أغلبية الاتقاقبات الجماعية العمل لمختلف الهيئات المستخدمة للمتح 
العائلية وكذا سحة الدراسة . وبذلك تكون قد تقندت عا ورد ف النصوصض 
التشريعية والتنظيمية المعمول بهها فى هذا ابلجال . غير أن بعض الاتفاقيات 
الجماعية حددت منحة عائلية أفل من المنحة التي أقرتها النصوص التنظيمية "' , 
وبذلك تكون أحكام هذه الاتفاقيات الجماعية مخالفة للنصوص التنظيمية اللعمول 
بها مما يستلزم بطلانها"'. 


|1] قر اة 2 من المرسوم تسفبلي شمر عه هدد اللورغخ 83 مصعم 156 المتفمن رقع مبلغ الثم سابد ج ر هدد 
7 ليا تجوز 

2 الظر المئدة 2 من اموسرم #تنفيذي ركم 95 - لاد امرخ في 26 سبتبير 1995 اللتضمن رقع مبلغ القنح العائلية المسال 
وللتسم ج ر عدد 34 اة 11585 

3 فتست للاحة 1# هن الاتقال الجباهي الح بالانقالية السباعية الؤمسة تلكرم السكر عستطالم لكل طقل محل 
اليرية قبحها هكة دع إلى اية رغه 18 سلة 

إ4 فة 135 فقي ١‏ هن القائون يلم انا آنا العالف الذكر = * تعد باطتة وهدعة الآتر كل علاقة عمل شر ميقا 
لأيكام المعريم القسيل به * 
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ب : المدحة الدراسية 

حدد المبلغ السنوي للمنحة الدراسية ب 800 دج عن كل طفل متمدرس في 
حدود 5 أطفال ١‏ بيتيا لا يستفيد الأضراء والموظفن , الذين يتجاوز مبلغيم 
الشهري 15000 دج والذين يتجاوز عدد أطفالهم اللتمدرسين 6 أطفال سوق :من 
نصف متحة دراسية أي 400 دج" , 

هل مبلغ 800 دج كاف لتغطية مصاريق الدخول المدرسي المتمثلة في 
المحفظة المدرسية والأدؤات والكتب التي ارتفعت إلى أسعارها بصورة غير متوقعة 
؟ على سبيل المثال بلغت تكفلة الكتب المدرسية لتلميذ فى السنة الثالثة متوسط 
خلال السنة الدراسية 2007 - 2008 حوال 2300 دج ناهيك عن المحفظة 
والأدوات المدرسية , ومن الناحية العملية وجدنا أن بعض الاتفاقيات الجماعية 
للعفل متحت لعمالها منحة دراسية سنوية أكثر من تلك التي أقرتها التصوص 
التنظيمية'”. ويذلك تعد أحكام هذه الاتفاقيات أكثر امتبازا من الأحكام التشريعية 
.مما يستوجب تطبيق الأحكام الواردة في الاتفاقية الجماعية. 
ج : فتحة الأجر الوحيد 

بالإضافة إلى المنح العائلية ومتحة الدراسة , تتضمن المح ذات الطابع 
العائلي منحة الأجر الوحيد إذا كانت بعض الاتفاقيات الجباعية للعمل تقيدت 
بالمسطلم الوارد في المرسوم السالق الذكر . فإن بعضها الآخر أطلق على هذه 
المتحة منحة المرأة الماكثة فى البيت عغره] سه Prime pour femme‏ وهو 
مصطلح ق نظرئا غير سليم لأنه لا تستفيد منه فقط المرأة الماكثة في البيت ‏ بل 
يستفيد من هذه ابمنحة رب العائلة الذي لا تمارس زوجته أي نشاط مأجور : كما 
تستفيد منها المرأة العامة . التي لأ ارس 


[1) لنظر اة 4 م8 من اللرسوم الصفيلي رقم ته = 8ف لازغ في 8 سبتمم 13998 المتعمن رقم ملع القنم الساتية 
3 متحت للادة 53 من الأنفاق اتسماعي الملعق بالاتفالية السباعية لإ تكرير لكر فانم 378۸518۴ 
الكل عطقل مستمذيي ملعة عنؤية ليمنها ل1 دع إلى لاية بلولنة 8 عق 

37 ليظر الاد 18 من الاتفاق السباعي لزاون الترقة ونيم العقاري. 


الباب الثاني 


زوجها أي نشاط مأجور , وكذلك الأرملة. العاملة المربية للأبناء ‏ واللطلقة 
العاملة الحاضنة شريطة أن تكون حضانة الأبتاء مسندة لها عن طريق حكم قضالي 
: حنددت قيمة هذه المنحة الشهرية 400 دج ابتداء من 1 جائفي 2004 '''. منحت 
الأتفاقيات الحماعية للعمل مشتلف الهيثات اللستخدعة لعمالها منحة عن الأجر 
الوحيد تفوق قيمتها القيمة المحددة ف المرسوم السالف الذكر” . وبذلك تكون 
هذه الاتفاقيات منحت لعبالها حقوقا أكثر امتيازًا من الحقوق اللكرسة قانونا غير 
أن هذه اللئحة لا تدفع إلا لزوجة واحدة مهما تعدد عدد الروجات" 
2 - التعويضات ذات الطابع الاجتماعي 

تتدرج ضمن التعويضات ذات الطابع الاجتماعي أيضا فنحة الإخالة على 
التقاعد. التي أقرتها مجموعة من الاتقاقبات الجماعية ليعض الهينات 
المستخدهمة” . كيا أطلق عليها البعض الآخر اسم منحة نهاية الحياة المهنية وكذا 
التعويضات التي تمنح لذوي 


1 انظر ابلرسوم اتسفيذي ان أ هد الفؤرغ ف ذأ شدات فة المسدل للمرموم جه :75 لتؤرع في 23 مار 1885 للق 
امتح 5ات الطابع العائلي , 

(2 لقادة 83- 13 عي الاتفاطية: الجمالعية عة انسالات كجراتر لحت عنوان ممحة كزوج دون دعل = “ يتحصل العامل 
اللنزوج والذي لا جارس زوجه أي تفاط تاعيز فتعة قيرط لعى متحة الرائب الوط قيمئها الفيرية تدج : كنا 
الست الاجا 131 من الإتتاقية الايا فز ۸۳١02‏ : " يسمل العام المتزوح والذي لا فايس زره لي تعاط 
ماجور متحة شهرية تسعى: منعة الراتب. اتوحيد قيستيا الشهرية 500 دع وتفسي اقبمة منعتيا اللادة 113 من الاتنافية. 
السماعية وة ۳۳00-58۴۸ ١‏ والقادة 138 من الاتناقية اتسباعية الشرفة التجلرة. بالضلاعة الظيرة. لالم + وكيك 
الملسق. بالاتدللية الجساعية لمؤمة لصيل كيح والأة الجاهزة فطلم . يننا تحت الا 13 من ااباق 
الجناسي لزا تكرب السكر مستفائم 18۸11 مل ليمته 10000 دج . وملحت اتناف الحمافة اريك 
الدواجن عكر ملع خيرية قديها 800 دع , ينبا عبتي اة 18 من الاتفاق السياعية لدولوين اجرقية وال 
العقاري 120# ذخ شيريا .ينبا عدخت الملدة 213 من الاتفظطية السماعية لاس ميناء مستفاتم 800 دح . ددنت الطادل 
هه فق | من الاثفاقية ماف للجمم :617 اللنحة هده دع . 

(3] اتظر ادغ 13 فقرة 1[ هن الافاق السماعي لو دتري اتر اتم 50۸51717 واجلدة 18 طرة 2 من 
الاثفاق السماعي لدواوين انلزلية وتار تعطاري اغطر كلك القادا 98 فليا 3 من #انشاقية السساعية سمغ 1137 , 
إل الظر اللادة 179 هن الأثقاقية السيافية لتؤسدة ۸۴78 . وانظر كذتك اطادة 179 من الأتنافة السياهة لإ 
AR‏ اتظر كذلك الاد 338 عن الأتطاقية الضماعية و 801113 بوالادة اسن الأنيالة 
قايا اسايق الضمان. الاجتباعي. . ولؤادة 145 من الاثفاقية الحتافية للؤمسة لكرير السكر ستغائم 
RARE‏ وانظ اادد 132:83 من #اتتاللية اتضياعة ية الصاوت الصزائر , ابطر اة 133 فكية 1 من 
الانفاقية الجماعية لے 1111113-81 لنظر داك الللسق.بالاتنالية السباعية لدولوين اكترقية راکپ العقاري ف 
١ 1‏ والاعة 24:1 عن اقا العماعة لاس فنا مستقائم 
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حقوق العامل المتوق . سواء كانت الوفاة طبيعية أو مهنية ٠‏ كما تلحق 
بالتعويضات ذات الطايع الاجتماعي التعويقات المرتطة بالنفقات اللصرفية : 
تتعويق القفة والتعويض عن التتقل , 
أ: فنحة الإحالة على التقاعد 

أجمعت أغلبية الاتفاقيات الجماعية ؛ على سنح العمال المحالين على التقاعد 
منحة تدعى متحة أو غلاوة نهابة الخدمة . تختلف قيمتيا المالية . باحتلاق 
ستوات العمل الفعلية داخل الهينة المستكدمة ؛ قدرتها بعض الاتفاقيات الجماعية 
للغمل بأجر شيرين 2 عن مدة عمل تزيد عن 5 سنوات , وترتقع إلي أجر 4 أشهر 
إذا تجاوزت مدة العمل 10 سئوات وتصل المنئحة إلى أجر 5 أشهر مقايل.هدة عمل 
تفوق 15 سنة ٠‏ لترتفع إلى أجر 8 أشهر متى تجاوزت مدة العفل 20 سنة . كما 
ترتفع هذه المئحة إلى أجر .10 أشهر عن مدة عمل تفوق 25 سنة , وأشوا إلى أجر 
2 شهرا عندما تفوق هدة العمل 30 سدة". 


بيتما ذهب البعضن الأخر عن الاتفاقيات الجماعية إلى إقرار منحة أقل من 
المنحة السالفة الذكر"”'. رها يعود السبب في ذلك إلى نقص الإمكانيات المالية لهذه 
المؤسسات من جهة أو ضغف مستوى طرف التفاوض الجماغي المفثشل لمال في 
هذه المؤسسات للمطالبة بمنحة أكبر.من جهة أخرى . 


(11- لتظر اتحذوك التق بادا 111 عن الانفاقية تع aj‏ لتقا ةدا . ls‏ 140 فقرة 3 من 
الأتفاقية اتجباهية: لسنافيق الضيان الاجتبافي ‏ ولنظر كلق لبلادة 12-33 ققرة ١‏ هن الإطاقية الجساهية لانصالتت الجزائر 
واكامة 243 فقرة 3 من الإتماطة السياعية لمؤمة ساد متهائم 

(2] حسب المادة 139 من الإتفاقية اتساب لیے ۴2۳۸3-3۴۸ يفاش شعابل الذي أدى عدا سل ١0‏ استرات في 
الللطاع فبحة الجر شهرين + ومنسة جر 4 فهر إن أدي 15 سنك هعمل لعي في التطاع . وأجرة شهر فن مذة فمل 20 ملك 
ولجر 18 لكر يعد 30 عة من العمل داعال القطام . وتار الواعي اذه بعين الاكبار هر لاجر المتوسط قري 
اللعامل الضاضع اللضيان الاجتبامي: خلال آخر سحة من اششاط اميتي . لما الاتفاطية الجمافية ثريية الدواجن. معسكر 
متحت اجر قهرين تل عامل لدق مدة ميل ترنوح بن ملة +3 منوات ؛ وأعر 3 أكير عن هدد عمل تايح بی و # 
مشيقث ١‏ وأجر 4 أعهر لفيرة عمل جراج ين 15.19 بنة . أجر 8 آشهر كن لدى قرا عمل تراوع ين 14 و 20 تة , وألغيرا 
7 أشور فة عمل انلبق 20 ل 


لسسع إل - 


الباب الثاني 


وعلى خلاف ذلك . ونظرا لتوافر الشرطين السالفين , نجد أن بعض الاتفاقيات 
الجماعية للعمل منحت اعمالها المحالين على التقاعد منحة نهاية الخدمة بقيمة 


شضتارة . 


اعتبر بعشن العمال المحالين على التقاعد المسبق ١‏ والدين عرهوأ هن ستحة 
نهاية الخدمة التي استفاذ متها إملاؤهم اللحالئ على التقاعد العاذي ١‏ تمييوا بين 
البال وعدم المساواة بيهم في الحقوق طبقا لنص المادة 17 من القانون رقم 90 - 
11 المتعلق بعلاقات العمل بينيا ذهبت الغرفة الاحتماعية بالمحكمة العليا . إلى 
اعتبار ذلك شرعيا وغيز مخالف للقائون .نما داع أن الاتفاقية الجماعية. للمؤسسة 
استثئت العمال المحالين على التقاعد المسبق من هذه المنحة ‏ . 
ب : تعويض ذوي حقوق العامل المتوق 

إلى جاتب هنحة الإحالة على التقاعد أقرت أغلبية الاتفاقيات الجماعية 
بلختلف الهينات امستخدمة لذوئ حقوق العامل المموق الحق ف التعويض عن 
الوفاة ؛ علما أن التعويضات التي أقرتها الاتفاقيات الجماغية .هي تعويضات 
إضافية عن التعويضات التي أقرتها تشريعات الضمان الاجتماعي ٠‏ 


[1) لسا الانفتق الجباعي الدولوين اتترقية راتت العشابي متم لكل عامل لدي ترف فل راوج بق 53:1 ستوات آجر 1 
الخير ,لما الین جراوع مدة یم بين 1119 منوات الجر ” أشيرء رتا ہن 11 و 15 عة أعر 10 أحير أا نا فرق 18 
اة أجر 13 شهرا ‏ سب الق رلم © للاتفائية الجباعية لز 50817131 يتقيد العقيل المحال على التقاعد من 
ملحة تدر باج 2 شيرين فتى لدي هذة فمل تقوق 5 منياث , وبر 3 لشهر بعد فة همل لزيد شن 90 سنواث ب وإجر 
8 أغيد بعد عدة عمل تقوق 15 تة واجر 38 أشهر عن مدو عمل تريد عن 38 ملة : وار 13 قيرا عن مدع عمل تزيم 
عن 25 ل . واليرا لے وا شيا عن هدة غدل :تيد عن ق اة 

(3] انظر الفرار رقم 289405 اتروع في 12 جائفي 2005 للجلة الفهائية العدذ ولع 3 لا 3005 هن 235 أسست القرقة. 
الاجدياعية قرارها على أماس للد 110 هن الاتفاظية الجباهية تلسؤمة #وطية للأعمدة ولللتوجات المبدة للحثرات , 
ا النظر اق عتا المجكل الفانون رقم 83 = 11 لموم فق 2 جربدة 1983 الععلق بالطبينات الأععراعية امعد ولم 
ريق رعا اققذ 23 المؤرعة في 115 لیا 53 ف 1798173 _ باطاللون بلع ته م التسلقل يسولذت العمل واف رنت 
اة 
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الاتفاليات الجباعية للعمل في التشريج الجزائري والمقارن 


يقصد بذوي حقوق العامل المتوق الزوج ثم الأولاد . والأصول المكفولين'" 
ذهيت الغرفة الاجتماعية بالمحكمة العليا إلى حرمان أصول العامل امشوق أي 
أولياؤة . من متحة الوقاة ‏ كونهم غير مكفولين من طرفة حيث أثبت القرار أن 
أب العامل المتوف يارس تشاطا مينيا, وأن آم المتوق مكفولة قانونا من قبل زوجها 
٠‏ ومن ثم فليس للطاعتين صفة ذوي الحقوق المحقين للعطالبة بالمنحة اللنصوص 
عليها شانوا . 

متحت تشريعات الضمان الاجتماعي تعويضات لذوي الحقوق العامل المتوى 
في حالة وفاة العامل الطبيعية ؛ وتعويضات خاصة في حالة إذا كانت الوفاة بسيب 
حادث عمل أو مرش مهني . فقي حالة الوفاة الطبيعية . التي لا يعود سببها 
لحادث عمل أو مرض مهني . يستفيد ذوي حقوق العامل المتوق وفاة طبيعية من 
رأسمال الوقاة فيفل لدازميى غا الذي يقدر 13 مرة مبلغ الأجر الشهري الأكثر 
تفعا المتقاهى خلال السنة السائقة لوقاة العاهل المؤمن له احختياعيا ؛ واللعتمصدة 
كأساس لحساب الاشتراكات""', وإذا نتحت وقاة العامل عن حادث عمل أو مرض 
مهني . يستفيد ذوي الحقوق من متحة الؤفاة أي رأمسمال الؤفاة وريع عونا 
عاصعم يدفع لكل واحد من ذوي حقوق العامل المتوق وذلك ابتداء من اليوع 
الموالي لتاريخ الوقاة '". 


۲1 انظر اللاذة 87 سن القالون رقم .83 - 11 السالف الكو : 

إلا اناتر الطرار رلم 138069 للؤرع ي فد أككوير 8991 اتسار عن اللفرقة الاجتباعية بالميكسة اقعنيا للجلة اتلفالئية 
اقعدد الأول ل 1395 في 124 

(3) الادة 87 من لاون رم 3ه - 11 ”. تيدف الب عل قو إللدة خوي حعلول المإعن ته المتوال. من ية 
اننا * والمادة فف من تلتقائون 53 - 11 القسدتة اتسر فل - 87 المؤرخ في غ سولية 1994 جريدة رس عدد 42 ل 
ناا ” بقدر ميلغ رأسيال الول بائضي عكر 13 رة بلغ الأب الشيري افا بقعا ٠‏ الخظاعي يلال كلتة كابلة لرناة 
اللؤفت اله والمستمدة كلاس إعساب #فتراككت ‏ للا ين باي سال مين الأعوال أن يقل هذا اليل عن 13 فرظ فب الاجر 
لوطي الأدل المفسون . يدقع ملم اتال الوقلة جخعة واب قوز نؤقاة امون له ” 

(4؟ نلظر الثادة 55 من القاتون وم ك8 - 19 التسلق يعوادث العمل والأمراشى اللهنية لقعدلة باتآمر ف - لام زرم في © 
رة ترجه 


الباب الثاني 


بالإضافة إلى التعويضات التي أقرتها تشرديعات الضهان الاجتماعي لذوي 
حقوق العامل المتوقء منحت بعض الاتفاقيات الجماعية تعويضات إضافية على 
عاتق الهيتة المستخدمة أطلقت عليها البعض عنها وأهمال الوفاة, غير أنها اختلفت 
في تقديرها فبيتيا قدرتها البعض منها مبلغ جزافي محدد""' ذهبت البعض الآخر في 
تقديرها بضرب الأجر الشهري المتحصل عليه في عدد محدد من الأشهر ١‏ على أن 
يرتفع عدد الأشهر الذي يضرب فيه الأجر الشهري «منى ارتبطت الوفاة بحادث 
عمل أو.مرض مهني”” . كيا ورد تعريفهما في التشريع اللعمول به" بينما غ تميز 
بعض الاتفاقيات الجماعية في تقدير منحة الوفاة بين الوفاة الطبيعية والوفاة 
الثاتجة عن حادث عمل أو مرض عهني مائحة مبلغا متساويا في الحالتين”. وف 
اعتقاذنا أنه كان لهذة الاتفاقيات الجماعية تحدو حدوا الاتفاقيات التي منحت 
ذوي حقوق العامل المتوق بسبب حادث عمل أو مرض مهني . تعويضا أكبر . 

كما متحت بعض الاتفاقيات الجماعية لذوي حقوق العامل اللتوق الحق في 
الاستفادة من امتبازات الخدمات الاجتماعية للهيتة للستخدمة ,ذا كانت بعض 
الاتفاقيات الجماعية قد أقرت تعويضا لذوي حقوق العامل المتوق فإن مجموعة 
كبيرة من الاتفاقيات الجماعية لم تتعرض إلى هذا التعويض ٠"‏ 


(1] مح .ديرن النرقية وسيم السقاري لذو حشوق تعامل اللحوق مهما كان لقنب قذي شغله أو العستيف الذان يني 
إلية تعويا قدرة هانة آلف جيار 100/800 دج انظر الملسق للاتتاقية السياغية لداوين الدقية والس العقاري: ع 10 
زلم 19 تست سرن راان الوقلط ‏ متحت الملدة 1313 من اناليا الجاع لفرفة. مارا والستلعة الظهرطا متفاتم 
تذوي طرق اعامل الشتوق تسويضات ماليا قدره 00# تة دج وفي حك ول اترم أو العد أبتاد اتسامل بدقع نعويقا قدي 
0 د 

5 ا املد 378 ترا 4 من الامفاطية. اتجساعية ن 2ا02 الكتعريض عن اوفط بآجر النللية عكر فا 
شهرا + و اليئفع. قبي النسوبض إلى 5 قهرا ذا كانت 'قوقاة يسبب جادث سل أو مرضي مهني . وعددث اة 53 كد 
14 من التتفاقة السباعية لاتسانات السزائر ية رآسمال الوقاة المليعية بار عة عفر 15 شرا ليا إذة عبت الولاغ 
بسب علاث غمل أو مرش مهلي يرطع رسال الرفاة إل لجر 20 خهرا 

3(7 لتوالوف .عند تعريلي حاذث العمل اتظر اة غ القاتون رقم. 83::- 13 اسايق انكر وااكة :2ة عن لفى القائون 
اتيد مهوم اطرش المهني 

(4] سنادث فقا 14 من نفا السباعية قر #36511711 بآجر اي شر 13 خيرا 

2 فنظر لطادة 230 من الالقااقية اسيام بز 4ع ق د 

ا الاتنثلية الياعية اتساد بق الشنان لماعي . الأتطالية اتضماعية لز 5۸712 , الأتقاقية الجعاغبة ةة 
PEF SER‏ _ اوا السياهية مجعم 1780© الإتذالية الججافية وة لفصيل التسيع ولائسة الجاهرة 
مستناتع . الاتناقية الصباعية تتربية كتواعن بسكر 


207 


الاتفاقيات الجباعية للعمل في التشريع الجزائري والمقارن 
ج : التعويضات المرتيظة بالنفقات المضرفية 

تشمل التعويضات الرتبطة بالنفقات المضرفية التعويضات عن المصاريف 
التي يؤديها العامل أثناء.مزاولة نشاطه اللهني ٠‏ ومنها متحة الوجبة أو الفطور أو 
السلة متمم عل #اتمسعله1 وهي عبارة عن تعويض يدفعه صاحب العمل 
للعمال . الذين يتناولون وجباتهم في مواقع العمل أو في محالات جيشت لهذا 
الغرض ؛ في حالة عدم توفير الهيئة المستخدمة الوجبات لعمالها . وهي تختلف من 
مؤسسة لاخر "ل 


كما تشمل أيشا تعويض التتقل مودصم ! عل #انمدمعله! وهی تعويض 
العامل عن التكاليف ؛ التي ينفقها خلال التتقل من حمل سكنه الاعشادي إلى مقر 
عمله . إذا لم تضمن المؤسسة النشل لمستخدميها ٠‏ ويعد المقياس العام لمئحة 
تعويض النقل عحسب المسافات المقطوعة *. 


(1)' سددتها اللادة 7-83 شقرة 1 من الاتفاقية الجباعية بلس السات الجزاتر مائة ومست 1513 دع عن كل موم هسل 
- ولطادة 2# خترة ١‏ من الاثتائية الجماعية لإ 5036۸10۸ سوال 85 دج وما لعيال القيال وق دج سال 
العجنوب . كما حددتيا الائفاقية الجباعية لدواوين التقية والسبد العقاري قادح فن كل بوم همل سواء كان العمل في 
الديار أو ف اللبل انظر ابلق س 23 أقرت. الماذة 5 من الاتفاقية الضماعية لز 25۸0۸084 إتسق في السويض 
هن الوجية الكل عامل بارس تفاط في الوعدة أو فتروهنيا عدة & ماهات في الوم ٠‏ ولحالت القدة. 132 دبز فة 
اسوب للتسظيم الداضلي 

اذا حدمت اللقدة فرقم من الاثقاقية اتجباعية لے اتصالاث اتجرائ ميلم تعويضي اقل على التحو انال 1 من 2 آل 
3 كم افا وح شهربا - من 3 إل 18 كم فت دج حيريا - من 18 إل 11 كلم تاا دج من 15 إلى هد شم ممذادج 
ولغوا أكلائر من 0د كلم 2010 دج . سدذنيا اللادة 270 من فاليا الجباعية لمؤسسة 3513115415 على النسو الكل + 
من 1 إل 1 کم تند دچ شهربا :من 3 إلى # كلم 3200 دع - من 8 إل :3 اكلم 300 دج - من 13 إل 25 كلم قا دح 
قر هق 25 كلم ادج عط ذتها التاحة 11 سن الفاق الجباعي لإ 01251068۴ على النسو التي د عن 2 إلى 7 
كلم 868 جع خيريا - عن إل 18 كلم 990 دم - عن 17 إل 25 كلم 1130 وچ من 38 إل 35 كلم هون[ دع - من کد 
إلى كل كلم ف1 دج - هن فة إلى 35 كلم مهكد وم - آل من فد كلم ناهد دع , 
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يلاحظ أن اتن المتحتين . مكرسدين فى إطار علاقات العمل أي في قطاع 
النشاط الاقتصادي وموجب الاتفاقبات الجماعية . بيتما حرم مثها الموظفون في 
قطاع الوظيفة العمومية ؛ زغم أن الكثير من الموظفين يقطعون مسافات طويلة 
للوصول إلى مكان عملهم . تكلفهم مبالغ معتبرة على حسابهم الخاص لذا شرى 
ضرورة إدماج هذه التعويضات في قطاع الوظيفة العمومية . 
6 ا أ : التب به ات ا 0 ع 17 دود والاتتاج 3 

منح اللشرع الجزائري للشركاء الاجتباعيين حق التفاوض حول المكافآت 
المرتبظة بالإنتاجية ونتائج العمل؛ وكيفيات مكافأة قناث العمال المعنيين على 
بردو : 

يقصد بالمكافآت المرتبطة بالإنتاجية ونتائج العمل ؛ مبلغ من المال يدفع 
للعامل أو العمال مقابل ها قاموا به من زيادة جهد ترتب عليه توقير في النغقة أو 
زيادة فى الأرباح أو تفادي اخسائر ٠"‏ فهي إذن متحة يقمها صاحب العمل لعمالة 
عن الردود الفردي والجماعي. ومناط استحقاق منحة المردود هو تحقيق الشبب 
الذي من أجله تقررت ومن ثم فهو لا يستحقها إلا إذا تحقق سببهاء المتمثل في 
المثابرة في العمل.والزيادة في الإنتاج ومن شم يحرم مثها العامل أو العمال , إذا 
كانت الزيادة فى الإنتاج وليدة تخر الآلات لانتفاء الحيد الموجب لاستحقاق اللئحة 
٠‏ وهو ما ذهبت إليه محكمة النقض المصرية في قراراتها . 


1 قر لطاع 1300 قكرة 5 و امي اكلتون رقم هذا - 11 الى بالات العمل الاق الذكر 

2 للظر الذكتور فحفوة سلئمة جي د الوسيط في ققد العمل الفيدي. - الجزه الآيل - الطبعة الأول 19994 اتقاهية ف 
34 , 

!3) تقض رقم 43723 ق _ جل 185805 الفواري ج 3 سس هذ يلم 233 7ه ق جل 19 :دز / 1983 مصنوفة 
اعفار ستاح أعيد ج 1 عن 1810 ,اتقرقر متكي في مرجع الدكون منود اة عير اننا الذكر ص 303 


الاتغاليات الجباعية للعمل في التشريع الجزائري والمقارن 


1 : منحة اللردود الشردي 

منحت أغلبية الاتفاقيات والاتفاقات الجماعية للعمل مكافأة عن المردود 
الفردي prime de rendement indivi duel‏ سآ لكل عامل شارك في تحقيق 
أهداق أو برتامج العمل الذي كلف به ضمن المجموعة التي يتنمي إليها'". كبا أن 
بعض الاتفاقيات الجماعية للعمل جعلت من معيار نوعية العمل وكميته والواظية 
والانضباط شروطا للاستفادة من هذه المنحة"”. 

أما فيبا يتعلق بقيمة منحة المرذود الفردي . ذهبت أغلبية. الاتفاقيات 
والأتفاقات الحماعية للعمل إلى تحديد نسبة هئوية خاصة نيا" کا أقرت 
معظمها على أن تدقع هذه ابمنحة شهريا "', على خلاف ذهب البعض منها على أن 
تسدد خلال كل 3 أشهر"”: 


إا اشر لقلا 233 من الاتذللة السباعة لز 0112۸2 . وللادة 15 قئرة | من اتايناقية الجماغية ازس 
Hh FEF SER‏ 175 ك 3 من اة الجيافية ر تخ لؤزية . نيطر يلاد 85 ففية 1 عن الاتفاقة 
الجباغية لستلديق الفيان الاعشياعي . الماذة 8 من الأتفاقبة السرانيية. فز 714۴ 90 , 

!2) انظر الملسق اللاتقظية الحبافية دواري اة واقس العقاري صن 38 يرقم 12 ففية < - 

!11 عنمت الاد 254 من الاتداقية السمانية لز 4110227 8275 السو لضسة للطردود اتغردي اله هن الاجر 
الأماسي . وتقس العسبة سددتيا لكلدة 885 فقبة 7 من الاتققلية السباعية. السنادبق الضمان الاجتياس : بيتيا سدنيا 
القادة 33 ققرة 1 مز الائفاقية الجماعية او تكربر اکر فانم 330:12 اناه بعثر 0ا من الآجر الأعاسي + 
ولف ات مضعتيا كل من تقادة 105 فقي 2 من الاتطالية الحيافية ہے 115۲۳۹0-588 نيا سدذنيا الإتفاقة 
البجماعية لدواوين الارلية والسيو العقاري موعب اللملعق رلم 13 ن 18 يعدرين 5033 حب ليمة لمعابو أكالية 
ابقواظية 8 تفاط - لوعي العمل 8 قباط - ية العفال 8 قاط 

(4] اتظر كل من لاتاق السياية لے ١۳١۴8١75٤6‏ والانناقة السبلية الماد يق الشمان اانا هي رأة 
الجماعية الؤسسة تكرير السكر اك تة و الاالية الجسامية لتربية الدواجن بعسكر 

ر۶ انظ لادد 274 لطرذ 23 من الإانقاظية السباعيد و 201910147 
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2 تة اللرذود الجماعي 

إلى جائب هنحة المردود الفردي أقرت أغلبية الاتفاقيات الجماغية لعبالها 
منحة المرذود الجياعي اتاععاادة امعصعلمع عل عصكم ها موجة إلى جماعة. 
العمال عن الإنتاجبة يتم تقدير إنتاجية الجماغة وحساب فكافأة المرذود الجماعي 
المئاسبة لها اتطلاقا من أهداف الإنتاج:. والمواد أو الخدمات اللحددة لهذه الجماعة 
. يظلق على جماعة الخال التي تكون أهداقها ذات طابع كمي كاتاععزناه عا 
nifa‏ اسم حماعة الإنتاج تدمتاعس لمعم عل اأاعماامة , ويطلق على 
الجباعة التي تكون أضدافها ذات طابع كمي باسم جماعة المسائدة عل #ناعولامه 
دعتلومو''. قدرت مختلف الاتفاقيات الجماعية منحة المردود الجماعي بنسية 
متوية على أساس الأجر الأساسي . اختلفت هذه النسبة هن هيقة هس تخدمة 
لع 
رغم أن المشرع الجزائري .منح للشركاء الاجتماعيين . حق منحة المردود 
الفرذي والجماعي ٠‏ إلا أن قضاة القسم الاجتماعي يغتمدون فى حل النزاع على 
أحكام المرسوم رقم 88 / 221 المؤرخ في 2 نوقمبر 1988 المتعلق بشروط تطبيق 
المكاقات على المردود. وطرق ربط الأجور بالإنتاج"' رغم أن أحكام هذا المرسوم 
ألغيت بإلغاء الأحكام الباردة في القانون رقم 78 - 12 المتعلق بالقائون الأسابي 
العاة للعامل : 


زا تنظر لقادة تك فة 1 و 2 من الالقالية الحياغية مز 50۸16۸2 . وانظر سلاد فما فف 1 و ق من 
الاتفاقيه a‏ الما FETA SEF‏ 

1 0كنذ من الآجر الآسامي بالات مسل تكرير السكرة انظر القادة 24 فر عن الاتقاظية الجباعبة إد فبلة هن الاجر 
قاس بائية صتاديق الضلان لأاع انظ الماذة 185 هقرة 3 ) فج من الآ الأنائي بائسبة الال جرلوين 
الترقية والتسسى السقاري . لك من اجر ااي باق لعبال مؤمسة FE RÛ SÊRÎ‏ 

(ل) القرار رقم 208 لقؤرع في 11 ۲077 اف0 دب عيد الام ص 27 - 2786 


3 2 ا ك3 


الاتفاليات الجماعية للعمل في التشريح الجزائري واللقارن 


بعد تعرضنا في المبحث الأول إلى كيفية تحديد الاتفاقيات الجماعية الأجور 
الأساسية ومختلف التعويضات الللحعقة بها نتتقل إلى اللبحث الثاف لتجدية 
مضمون الأخكام الواردة في الاتفاقيات الجماعية ٠‏ والمتعلقة بشروط التشغيل 
واللحافظة على متصب العمل . 


- ات 


الباب الثاني 


المبحث الثاني 
الأحكام المتعلقة بشروط التشغيل والمحافظة على منصف العمل 


تتعرض من خلال هذا المبحث إلى الأحكنام المتعلقة بشروط التشغيل أي 
الأحكام الواردة ق الاتفاقيات الحباعية المصددة لشروط الترشح لمنصب العمل م 
إن الأحكام اللتعلقة شروط الالتحاق بالمتضب وأخرا إلى الأحكام المتعلقة بشروط 
المحافظة على المنضب لذا سنقسم مبخثنا هذا إلى 
مطلبين تتناول في الملطلب الأول الأحكاء المتعلقة بشروط التشغيل ونخصص 
اللطلب الثاني للأحكام اللتعلقة بشروط اللحافظة على عنصب العمل 
المطلب الأول 
الأحكام اللتعلقة بشروط التشغيل 


يهدف التشغيل داغخل الهيثات المستخدمة إلى خلق مناصبي عمل ؛ وذلك 
بسد المناصب الشاغرة بسبب الوفاة أو الاستقالة أو التسربيح + أو بخلق مناصب 
جديدة: علي أن تدرج هذه العملية في إطار مخطط معد من قبل الهيئة 
المستخدمة . بعد أخذ زاي مدو ن المستهدمئ'", وغتد تخديد كل هن اللناضصت 
الشاغرة والمناصب الجديدة: تقوع الهيئة اللستخدمة بالإعلان عن الشروط الواجب 
توافرها في المترشخ إلى ا متصب. وبعد استقاه شروط الترشح وقبول اللمترشم ؛ على 
هذا الأخير احترام شروط الالتحاق بالمنصب الواردة في أحكام الأتفاقية الجماعية 
للعمال . توضيحا للأحكام المتعلقة بشروط التشغيل , قسم هذا اللطلب إلى فرعين 
يتناول الفرع الأول شروط الح رشح للمتصب وتخصص القرغ الشاي الشروط الالتحاق 


(1) الظر لقادة 47 من ماف السياعة لمؤمسة هة نيظر كذلة اة 16 فة ١‏ من دة الجياعية 
لز 7171189-33 . انر كك الجا 8 من الاتتاقية اتجماعية الدواوين اترقية واخير العلاري. انظر كنك ادق 
5 من الاتذاقية الجا 15.500 de FOaT‏ ضامصطك cilt dey‏ 
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الشاغرة لدي مؤسسته , كنا يتعين علية إرسال المعلومات المتعلقة بالاحتياجات 
من اليد العاملة وبالتوظيقات التي قام بها" , وإلا تعرض إلى عقوبات جزائية”' 
ومن ثم م تعد للهيتات المستخدمة حرية اختيار العمال الذين تتعاقد معيم 
وبصفة مياشرة ؛ بل عليها اللجوء إلى الوكالة الوطنية التشغيل , 
تضمنت أغلبية الاتفاقيات الجباعية لعلف الهيشات المستخدمة الشروط 
الواجب توافرها في طالب التشغيل وهي على الخو التالي : 
ا تسوية الوضعية تجاه الخدمة الوطدة" 


وذهبت بعض الاتفاقيات الجماعية ضراحة ؛ أنه لا كن أن يشكل عدم أداء 
الشدمة الوطدية سببا لرفض التوظيف . إلا إذا كانت المغادرة لأدائها . مكن أن 
بسيب اضطرابات في سير الخدمة أو اللصلحة . ويعد ذلك تخا لا ورد في النصوص 


ر ابطر لعي 18و ها من كقاللون رقم 04 ا 19 لي في 25 دمي 2004 الإلسلق بحضيب اسان نوعقي الطقيل 
جريدة رممية عمد كه رة إن 26 ديم 201 عن 8 

2 - القادة 34 من القاتين رقم 04 - 19 ابتدكير فقا - > معلقب كل مضالف لإحكام لبلادة 1 من هذا لرن والمتمثلة 
بیبط العوض يقيئية من نانك اوج آل مرت قلا دج عن كل هنمب تار لم بتم اتلم د وف عياف اأهوخ پلاق 
اتغرامة اللنصوص غليها في الققرة اقابقة * 

التادة ا من نفس اللانون ١‏ " بعكقب كل بائ لأعكام ا32 15 المتعللة بللعلومات الواجب لرنايا إل قوكائة التوهية 
شراط هن 901300 دج إلى اقنبد دج هن ن توظيف نم أو احتجاج من اليد العاسلة لم برسل إل لوكا ية براق 
العمومي للب . وق عالة العوذ تشاع الفزلفة السو علييا في الفقية السابقة * 

!3] أنظر المادة 9 ظرة 4 من الالقاقية العساغية لدواوين ارقي والتسيم العقاري . راياد ته لغرة 3 من الإتداقية 
اسماعية لصناديق السيان الأجشياعي. 
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التشريعية الملغاة ''"'. إلا أن بعضها الآخر اشترط الإعفاه التام من التزاات 
الخدمة الوطنية"7, وهو فرط مخالف للقانون ء إذ أن أذاء الخدمة الوطنية خالة 
هن حالات الانتداب التي توقف علاقة العمل ولا تنهيها وهو ما ذهب إلبه المشرع 
الجزائري من خلال مختلف التشريعات العبالية المتعاقبة ؛ بل حتى في قانون 
الوظيفة العمومية الجديد . الذي الزمت المرشم للوظيفة . إثبات وضعيتة 
القانوئية تحاه الخدمة الوطنيية واعتبر الخدمة الوطتية حالة من حالات 


الإنتدات 


هما يلفت الائتباه أن الاتفاقبات الجماعية . النى اشترطت إعشاء المرشم 
للعتضب مق التزامات الخدهة الوطنية . اعتبرت الخدمة الؤطنية عالة من حالات 
الانتداب . ومن ثم تعد أحكامها متناقضة ٠‏ تحتاج دراسة وتصحيه"'. 


1 لادا 17 فة 4 من الاتذالية السباعية فز ۳۳۳80-80 تح هن الاجا 18 من الذانين 83 --08 لفؤرخ في 
7 شراير 1987 ابلتعشق. يعلاقات العمل اتفيذية الملقى بائقانون رطع له > 11+ لا بعند بعذم اتسنيد إل الخجدعة الول 
تريش الترظيف. . ويجب على كل يترم اجب عيبل بكون في من التجنيد أن يتظير با بيز وميه إزء اة 
الوطتية * 
1 لقادة 312 من الاتفاقية العسلعية لإ 47802 لخلية , 
ل القادة ك" فرك 4 من الأمر رقم كنا - 83 الور في 15 سوينية 008 اللتشمن القائون لماي السام لنوظيفة العمومية. 
" لا كن أن بوظف أيا كان في وطليغة عمومية عا لم وقر ليه الشروط التائية : - أن بون في وضعية قانوتية جاه 
ألقادة 154 من يفن الأمر للذكور أعلاه آ * يوشخ القوظشف ادس الجا عذمته الونلتية في وفعية ج " العدعة 
الوطتية " , يستفظ الموظف في هذه الوفسية بحقرقة في الثقبة في الدرجات والتقاهن" 
(3] اة 34 ققرة 3 من الظائرن رلم 47 - 12 ارقف الذكر ١‏ " بجر للعامل الاتمعنادة من للاتعبان اداه تلد كلانونية 
للخدسة القاتولية *. المادة |4 من لفن القاتين : * قى العبال اللفهووق. اتاد للدة القالوتية الخدمة الرطنية في 
الامشقادة من العتوق اللنصوس علبها لي اة 37 > روعي الق في الأقدعية واتزفيع والقتاعد , رجو أيضا عا تعبت عة 
اللادة 238 هن الافافية اة ۸18۸084 تة _ - لادد بن ففرة 3 هن النقانون رقم 10 - 11 السالف الذكر 2 
تعلق يلاقة كسمل قائونا للأبباب كيالية ‏ * أداء العرلنات قصدبة الرطلية " 
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د الخضوع إلى الفحوصات الطبية 

اشترطت كل الاتقاقبات الحباعية للمختلف المؤسسات المستخدمة , خضوع 
المرشح للمنصب للاختبارات الهنية والفحوضات الطبية ؛ حتى يتستى لها تقييم 
مؤهلاته الفكرية وقدراته الجسمية'"' , لذلك اشترطت أيضا على المرشح , أن يقندم 
ملفا يتضمن وثائق أهمها الشهادات العلمية اللطلوبة للمتصب المراد شغله . وكذا 
الشهادات الطبية التي تثبت سلامته وصحته وقدرته التي تؤكله للمتعب 

كما اعتبرت بعض الاتغاقيات . أن خضوع العامل للفحوص الطبية الخاصة 
بالتوظيف التزام يقع على عاتق الهيئة المستخدمة . إذ عليها أن تغرض اللرشح 
للمتصب على طبيب العمل الخاص بها" والهدف من هذا الفحص الطبي البحث 
غن سلافة العامل هن أي داء خطير على بقية العمال ١‏ والتأكد أنه مستعد صحيا 
للمتصب المرشح له" . يتعرض المستخدع الذي يخالف هذا الالتزام إلى متابعة 
جزائية طبقا للأحكام المنضوض عليها قانونا" , 

خ بقص المشرع فنة المعوقين من حقهم ف الترشح لمناصب العمل ؛ وم يعتبر 
الإعاقة سببا من أسباب حرمبان هذه الفشة مثها . بل خصهم عبر مختلف 
التشربعات اللتعاقبة ياحكاع خاضة . تتناسب وطببعة الغاهات التي تعاني متها“ 


+ لفق لاج 30 من الابقاقية السماغة ل 9037808 لا - 5 من اتقاقبة اتشات السزائن اد2‎ )1١ 
ق 1 من الانالية ا ر أدواوين رة واک العلاري‎ 

ا امادة 17 من #فللون رقم 4 07 للزرغ ي فة ينابر ه۲4 للصلق باقوقاط الضحية واقلسن نوطب العمل :© شع 
وجوبا كل عامل أو متهن للفو الطبية الطاصة باتوظيف .* 

إ3 انشر الماد 13 ققرة ١‏ 2 عن الخالون رلم هه - 97 قساف اندر , 

4 لنظر اة فلل من القاتر. رقم هه - 7ه المالف: الذكر. 

5 لفلدة 47 من اللانون رلم 78 - 13 المتضمن اكقاتون قاماي العام للسامل ١‏ * تب الاشخاس التعولون ياين ا 
تيم أن يعملوا في ظروف عادية . عن "تفيل في اعمال انهم , وعد الاقتضاء في ممامل فأمولة , كنا يستفيدون من 
السق ف تكوين تخصمي وا للشروط اللسدفة موجب مرسوم © 

اتطبيلا لت المادة 47 تة اكذكر صر 83 - 190 للخ في 14 ماي 1983 امل باتشروط والأعكام الطلية بتشفيل 
السبال للعوقق وإعادة فليم أيهتي جربدة بسصة سد 20 الإ رة ل 18 ماي 1987ص 047ا 


2l - 


الباب الثاني 


أفا القائون رقم 90 -11 الساري افعو . ألزع اللستخدمين بتخصيض 
مناصب عمل لهذة الفئة وفق كيفيات تحدد عن طريق التنظيم '"' . غير أن النص 
التنظيمي المشار إليه لم يسدر إلى غاية كتابة هذا البحث . في غياب النص الخاص 
بتنظيم عمل المعوقين. لجأنا إلى الاتفاقيات الجماعية للوقوف علي بعض الأحكام 
المنظمة لعمل هذه فئة من العمال . غير أن أغلبية هذه الاتفاقيات لل تعرض إلى 
هذا الموضوع أصلا, إلا البعض منها وتطبيقا لنص المادة 16 من القانون رقم 90 - 
1 السالف الذكر القاخي بتخصيص متاصب عمل للعمال المعوقين ومن أجل 
تسهيل حياة العمال المعوقين. فإن بعض الملؤسسات المستخدمة . وضعت أحكاما 
خاصة عن شائها تكييف أوقات ومناصب عمل هذه الفثة . بعد أخذ رأي طبيب 
العمل كما وفرت الؤسائل والآلات الضرورية لتتقلهم داخل أماكن العمل . 
وقمكينهم من الاستفادة من تكوين تخصعي . كما متحتها امتيازات مقارنة مع 
اعمال الآخرين منها تمديد فترة الإشعار في حالة الاستقالة أو السريم '". 

وف هذا الإطار نري أن تحدوا باقي الاتقاقبات الجماعية لمختلف الهيئات 
المستخدمة الاتفاقيات التي خصت فثة العمال المعوقين بأحكام خاصة . كما نرى 
ضرورة تدخل الدولة لمساعدة هذه الفتات أثتاه ممارسة نشاطهم المهني 

بالوسائل اطادية والمالية لتكوينهم على غرار ما ذهب إليه المشرع 
الفرئسي”"". لأن تشغيل العمال اللعوقين يشكل عنصرا هاما ضمن السياسية الوطنية 


/1) آل ل فن الللنيون رقم نا 1 القتفسن غلاقات السيل ١‏ " ينيب على التؤنات التعيبية لن تف نداب 
قل اللأخشاصي ‏ للعول وق كيفيات لد هن طريق العنظيم “ 

(2] آتظر الاد 37 من الإيداقة الصماعية لق 50۸۲۴۳۷284 . رانلل كبتك لادا ق قلرة | وة عن الاتذاقة 
العسافية لمؤمسة الائات الجزائي ‏ 

زر قير المولد 823 - + إل 327 - 31 من لانون اسل القردي: 
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د توافر السن القائونية للتشغيل 

أجمعت أغلبية الاتفاقيات الجماعية على أن السن الأذى للتشغيل ١‏ لا كن 
أن يقل في أي حال من الأحوال عن 15 سنة . إلا في الحالات المقررة فى إطار عقد 
الحم" 1 

نسخت أغلبية الاتفاقيات الجماعية العمل السن الأدق للتشغيل من الأحكام 
الواردة ق النصوص التشرريعية العمالية المتعاقبة'". غير أنه إذا كانت أغلبية 
الاتفاقيات الجباغية قد نسهت السن الأدق للتشغيل ؛ الوترد في النصوصس 
التشريعية ١‏ فإن بعضها حددت السن الأدق يثمانية عشر- 18 سنة كاملة"' في 
اغتقادنا أن هذا الشرط مخالف للتشريع اللعمول به . وهس بالحقوق القائوئية 
اللكرسة للعهال : هما يتعئ عرضة على الجهة القضائية اللختصة لبطلائة", 
الأحسن بالاثفاقيات الجماعية التي عدذت سن أذنى أغلا من السن القانوني . أن 
تتقيد بالسن الأدى المحدد قانوتا كمبدأ عام , واسطناء عن المبدأ العام » وعند 
الضرورة تضع سنا أعلا يتداسب مع خصوصية بعض مناصب العمل. 


وا لقادة ۴ فقرة 2 من اأثياقة السماعية لدزلوين لحري وک العقاري , القند 1۴ ر22 هن الاتنائية السباعية 
الؤسسة 11-512" . واتنادة جل رة 1 من الإتفاقية الجباعية تعناديق ليان الاجتباعي:- 
3 المادة قا من الأمر 79 - 31 المزرخ. في 24 افريل 8:3 المتعكق بالخروط العامة يلات العمل لي القطاع اناس : * 
يجدة عن القيول في العمل يمل فشر 18 مانا > , للقدة :44 من القانون رقم 78 = 12 تقلخ باتقاتون: الأمامي: العام 
لال | * پدد ار لن الأذق للتوظيك مرجب التالول اااي اة للمؤبسة الل دة ولا سكن ف أي عيال من 
الاعوال أن يفل عن 1 سط “ , وتفس اسن اقرته المادة 15 من القائين رقم هة - 1١‏ التسلق بملاقات العمل | * لمكن 
في أي عا من الأعوال أن بقل العمر اذل التوظيف عن 168 منة إلا في االات التي تدغيل في إشاز عقو اعبين كني 
انعد ولا لتتشريع والتتظيم اللعمول يهط . 
Feqila paur um‏ .ورب سورهم مورك" 1" i‏ 7115017 براقا dlê‏ ماوت dlî fe common‏ كان iil Anil‏ 
به dÎ appr ea‏ "مراك هلد kaf ama‏ , منلصباك FA ana‏ ل FREER , aî flî‏ 
زم لا 134 من الفاتون رقم 90 - 81 ٠ ١‏ 11ا لاحظط مقنش العيل لن اتنظية جياعية أو للقاق: جباعي نات البتريع 
قعل بهبا ٠‏ يعيضيا ( يعرضه ] لقا فلن السية التضالية للطنسة ". كما تست النادة 135 من القالين يلم هلا 11 
على أله : ” جمد باطلة وعدجة الال كل علاقة حمل غير مطابية لأحكم اينف يع المعمول به ” 
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الأصل ألا تتعرض الاتقاقيات الجداعية للعمل الأحكاع التشريعية المتعلقة 
بتحديد السن الأدنى للتشغيل ولا تلك المتعلقة بشروط تشغيل القصر ٠"‏ مادام أن 
المشرع تعرض إليها . ومن ثم تكون هذه الاتفاقيات قد نسخت ماورد ق 
التشريع المعول به + ونسبته لعملية التفاوض: الجماعي ٠‏ فهل يعقل أن يتقاوض 
الأطراف على تطبيق ما ورد في النصوص التشريعية والتنظيمية ؟ . يبدو من خلال 
امادة 15 فقرة 2 من القانون رقم 90 - 11 المتعلق بعلاقات العمل أن المشرع 
الجزائري وقع في خلط ف المصطلحات القانونية . حيث اشترط لتشغيل القاصر 
ترخيص من وصية والأصل أن يكون الترخيض من وليه . لأن الولي أو بالقاصر من 
الوضي وف حالة غيابه ينوب عنه الوصي”. الأصل أن تكمل الاتفاقيات الجباعية 
التقص الوارد ق التشريع , ولا تشوع باس ما ورد فيك وق شذا المحال . وبغية 
تفصيل ما ورد عاما في الأحكام التشريعية . كان على أطراف التفاوض الجماعي . أن 
بتعرضوا إل تحديد مدة قائوئية خاصة بالعمال القضر أو تحديد اة الأعيال 
الخطيرة أو التي تتعدع فيها النظافة أو تضر بصحتهم ؛ على غرار ما هو معموؤل به 
ف التشريعات القارتك. 
١‏ التمتع بالجنسية الجزائرية 

اشترطت بعض الاتفاقيات الجماغية في المترشح لمنصب العمل ١‏ أن يكون 
متمتعا بالجنسية الجزائرية ٠"‏ بيديا م تتعرض أغلبية الاتفاقيات الجماعية لهذا 
الشوط , 


01 دة 15 رة 3 من اتقانين رقم فة = 11 املق بعلافاث العمل “١‏ لآ مسرل ترظيب القتم الامناء عقي رة 
عن وسيه الشرعي . كنا أتد لا يجوز التهدام العمل اتقام فق الأشفال اة أو التي تتسدم ليها خروط الطافة أو فك 
عة أو امن ماخفظيائه). نفس الت ذكر في اة 24 من الانفافية لجماعة لز ادام :23 - رالا 27 
اة السيلية 80 Toe‏ مل hair‏ جك ممه , و 88 فلا 3 هن الاندالية السباية لإ 
انق FEF:‏ 

إ2 ابطر مقال الآنتاذ بن عزوق بن ضاير تت عدران الأسكام الطاية بالعمال القن في التكتريع السزائر سكو في 
موسوفة افك اللائول الغذد العاشر عن كا 

3 القادة ١‏ قفرد ١‏ من الاندافقة الجياعية لدولوين كترقة والعيم العلاريي. 
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الاتفاليات الجباعية للعمل في التشريج الجزائري والمقارن 


كونه بدبهي حيث وضغت مختثلف التشريعات العمالية المقارنة جنا فيها 
التشريع الجزائري ميدأ يقضي توفير الحماية القانوتية لليد العاملة 

الوظنية من فناقسة اليد الغاملة الأحسية '''. من المقرر قانونا , أنه يجب 
على كل أحنبي برغب في ممارسة نشاط مدفوع الأجر بالجزائر . أن يكون حائزا 
غلى جواز أو رخضة للعمل المؤقتة ١‏ تسلمها له المصالح المختمة ومبع على كل 
مستخدم أن يشغل عمالا أجانب . لا يتمتعون بمستوي تأهيل وهو ما ذهبت إليه 
الغرفة الاجتماعية بالمحكفة العليا قي إحدى قرازاتها”. 

لم تتعرض أغلبية الاتفاقيات الجماعية إلى أحكام خاصة بتشغيل الأجانب 
تاركة الموضوع للنصوص التشريعية والتنظيمية , علها أن الأحكام المتعلقة بتشغيل 
الأجانب قواغدها كلها آمرة متعلقة بالنظاع العام الاجتماغي , يترتب على مخالفتها 
تؤقيع عقوبات جزائية ٠"‏ غير أن البعض من هذه الاتفاقيات الجماعية . تعرضت 
إلى الموضوع ناسخة الأحكام الواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية: السارية 
المفعول ٠"‏ والبعض الآخر منها أحالنا لتحديد كيفيات تشغيل الأجائب ١‏ إلى 
النصوص التشرريعية والتنظيمية المعمول بها" ومن شم فإن الآثفاقيات التي 
تعرضت إلى تشغيل الأجائب .لم:تأق باحكام جديدة عن الأحكام الواردة في 
النصوص التشريعية , لذا كان عليها ألا تتعرض أصلا مل هذا الموضوع مكتفية ا 
ورد في التشريع : 


(1) الفلا 21 سل القائون رقم قف - 11 ١‏ " جوز للمستخدم ترظيك العمالٍ #اجالب عتدنا لا ترجد بد عام وطلتية 
فؤعلة , وعسب الشتروط للعددة في الطرم والتتظيم المعميل بيبا ". وبقصد بالتنظيم اللعمول يه في إطار لشفي العيال 
الاعزالي القاترن وم 81 - 10 المزرخ قي 11 عوبئية آذآ المعفمن قات وخروط تتفل الاعاتب . عريدة رمبية سيد 
هة قزر ف 14 ريثي 1981 هن 948 , وتطرار للزرع في 26 اتتوير: 1983 الذي يسدة حسالني جرا العمل ورخصة 
الإلؤقة للعيال الاجاتب: + 

(2] انظر الفرار الصادر عن الغرفة الاجتياعية رقم 472148 المؤرخ في 37 حولن 1988 قزار في تلور 

إت انظر ابلواد من 19 إل 25 من ادرت رقم ±1 10 تاتف الذثر 

(4) مضت للاحة 27 من الاتشاطية الجا لمؤسسة 5050116601 اماف 21 من القانون رقم ٠-90‏ 11 تخا عرفا - 
ا ايشم المادة 21 من لالقالية السماعية لمو ۴۳۳00-3۸ , وانظر كذتك اف من الإتقالية 'الساعا لاتصفات 
الجزائر . 


= بل = 





متحت العديد من الاتفاقيات الجماعية للعمل لبعض الفئات , حق الأؤلوية 
ف التشغيل لاعتبارات اجتباعية . من بين هذه الفتات عمال المؤسسة المجاهدون 
وأرامل الشهداء وأبناؤهم . وأخرا العبال المسرحون لأسباب اقتصادية ؛ وأراملهم 
وأبناؤهم: 
!- شهمال اللؤسسة 
متحت أغلبية الاتفاقيات الجماعية الأولوية ف التشغيل لعمالها .:وذلك 
باللجوء في أول الأمر إلى الترقية الداخلية ‏ أو إلى تحويل علاقة عمل - من يرغبون 
فى ذلك - من علاقة محددة إلى علاقة غير محددة '". غير أن تلك الاتفاقينات 
الجماعية نسخت هذه الأحكام من التضوص القانونية الملفاة بالقانون رقم 90 - 
1 المتعلق بعلاقات العمل!". 
يبدو أن هذه الأولوية هدفها موشوعي »مادام أن الهيئة المستخدهة أدذرى 
بعمالها وكفاءتهم ومؤهلاتهم من درايتها بالعمال الجدد . ولذلك من مصلحتها 
مئح الأولوية لهم. 
د- المجاهدون وأرامل الشهداء وايناؤهم 
متحت الاتفاقيات الجماعية لمشتلف الهينات المتخدمة الأولوية في التشغيل 
وق التكوين والترقية للمجاهدين وأرامل الشهداء وأبتائهقم". لقد نسخت 
الاتفاقيات الجماعية هذا الامتيازٌ لهذه الفثة من نص الادة 45 من القانون رقم 78 
- 13 اللتشمن 


(1] انظر لناحة 59 - 2 من الاتفاقية الجياية فز اتصالات السزان. - نتظر القادة 4د من الاتذاقية اتجيانية تز 
IS ATA‏ 

1 انظم ابادة كله قفي من القالين رقم 11-78 تسق بالقفتون الأمامي العام للسامل امخض جانقاتون ولم قف - 11 
التتعلق يعلاقات العمل , 

!3) النظر اة خد من الالقاطية الجبافية لا عة يدق رانظ قك الادة لدب من الأتنالية الجباعية 
لأتسالات الجزاتر. انر ذاه القادة 51 فظرة 1 من الإتفاقية السماعية لز 2055002 


الاتفاقيات الجماعية للعمل في التشريع الجزائري والمقارن 


القائؤن الأساسي العام للعامل" ١‏ غير أن هذه ابلادة ألغيت موجب القانون 
رقم 90 - 11 المتعلق بعلاقات العمل ؛ وبالتالي م يعد المستخدمون ملزمون تح 
الأولوية .لهذه: القئات. . حيث أن أحكام قاتون العمال الساري المفعول لم تعرض 
أصلا لهذا الامتياز لهذة الفتة . وهو ما جعل العديد .من الاتفاقيات الجماعية 
لمختلف الهيثات المستخدمة لا تتعرض إلى هذا الامتياز"“ 
<- العمال المسرحون لأسباب اقتصادية وأراملهم وأبناؤهم 

متحت يعفن الاتفاقيات الجماعية الأسبقية عند التششيل ٠‏ ومثقى تساوث 
الكقاءات والمؤهلات للعمال المسرحين لأسباب اقتضادية ؛ ولأرملة العامل اللتوق 
واينه " . كما أضافت بعض الاتفاقيات الحباغية إلى هؤلاء أبناء العمال المتقاعدين 
بل حتى أيناء العمال العاملن بالمؤسسة'". 

بالنسبة للعهال المسريحين لأسبلب اقتضادية : الذين منحتهم الاتفاقية 
الجماعية لمؤسسة تفرع لف5802 الأولوبة عند شغور عثاصي العمل ؛ فهو امشباز 
جديد كون هذا النوع من التسريح من الناحية العملية حديث العيد بالجزائر 
لقد نص المشرع الفرنسي صراحة على هذا الامتياز لهذه الفئة من العمال .غم أنه 
قيد بجملة من الشروط أهمها . ضرورة إبداء العامل رغبتة في الرجوع إلى متسب 
العمل خلال 4 أشهر من تاريخ انتهاء علاقة غلك : 


ذف لادا نمه من القاتون رقم 57 - 13 "١‏ طبقا لمان 85 من الدتور يضمن عق الآولوبة في العمل المصاهدين وذوي 
طوليع وجب هذا القاترن ‏ ومع اللجاهدون وارامل الشيدا بسق اوربك في الكوين لطيني ولي همل لا بننا 
وحنتيم ” ولحت للادة 85 من جور 1870| الني للست موعبيا لللدة تة الالطة الذكر عق ليه + * يعظي المجاهدون 
ولور الخل من ذويهم بايا عاضة من طرف الدولة ". 

(5) زجع في ذلك الاتفاقية الجماعية لمؤسسة ۴۴۲۳0-5۸ _ والأثفاقية الصباهية لمجمم 1۴۳١‏ . وتذلك الاتطاقية 
الصمايية السادعق قان الأجتباعي ف الاتقا الجياعية لدواوين رة و التي لار ي وانظر بذك الإتناقة 
ت aj‏ دصرلل طق 

ذا انظ وة 51 هة 2 من الاتتكلئة الجاع ل 117 ته 

إا اتشر اة 5179 من الاتذاقية الجاعية تعمل كؤمسة اللمالات لجرا وكذا الاجا 20 من :الاتفلقية الاي 
Î Theat AAP‏ عل ررقن على صل تسكع 


N = ل‎ 























الباب الثاني 


بالهيئة المستخدمة'"', ونحن نستحسن ما ذهبت إليه الاتفاقية الجماعية 
لهذه المؤسسة لذن انتهاء علاقة هؤلاء العمال بالهيتة الم تخدمة لم تكن لا بإرادة 
العمال ؛ ولا بإرادة المستخدم ٠‏ وإنها يسبب الظروف الطارثة التي مرت بها 
المؤسسة , ومن ثم وعتى رجعت المؤسسة إلى وضعيتها الطبيعية . من المنطق أن 
تمتح عبمالها المسرحين لأسباب اقتصادية هذه الأولوية في إعادة التشغيل : 

أما منج بعضن الاتفاقيات الجماعية للعمل » الأولوية في التشغيل لأرملة 
العامل اللتوق وابنه . فهو يرجم ف اغتقادنا لاعتبارات اجتماعية. محضة لأن 
شخصية العامل اللمتوق كانت محل اعتبار عند إبرام عقد العمل وبالتالي هي 
عنصر جوهري في العقد . يترتب: على اعتبار شخصية العامل عنصرا جوهريا في 
إبرام عقد العمل , أنه لا يجوز لورثة العامل المتوق مطالبة صاحب العمل بتعويض 
مورثهم في منصب عمله ؛ حتى ولو توفرت في الوارث جميع المؤهلات التي كان 
ممتاذ بها المورث «شير أنه:من التاحية العصلية » ونظرا لاعتبارات اجتباعية وإتسانية 
. كثيرا ما يتفق أطراف التقاوض الجماعي على تشغيل أرملة العمل . أو ابنه في 
منصب أبيه إن توفرت فيه الشروط المطلوية لذلك المنصب . أو في منصب آخر 
نتناسب مع قدراته . ومؤهلاته العلمية .غير أن العقد المبرم بين أحد ورثة العامل 
المتوق وبين المستخدع . يعد عقدا جديد! لا صلة له بالعقد القديم المبرم بين 
العامل المتوق وصاحب العمل . إن إعظاء الأولوية عند التشغيل لأبناء العمال 
المتقاعدين . وكذا أبتاء العمال العاملين با مؤسسة . يعد مساس ممبدأ مساواة جميع 
الموطنين في الحقوق والواجبات المكرس في الدستور '*' . كما يعد هذا الامتياز 
المكرس في الاتفاقيات الجماعية مخالفا للأحكام الواردة في القانون رقم 


{FEE aalarid amel pour maf feamêmigeî ,,. يلاعا‎ Fama priori alr سجر اسه سوام‎ alurûnf ur 
dla i ê Û Rp de هار‎ fake ie miu ilê aa êa لاد‎ maar lê dîr i uF عك‎ 
ER #تامصاعم‎ dana un fêlal fe f mie ل‎ pirtir fr afte safe, 

إا القاحة 39 من ستو 1998 * كل اتلواطتج سولسية اعام القانرن * 
القلدة 55 فقرة 1 من اكبستوز | ”الكل المواعلدن اتحق في العطل.” 


الاتشاليات الجماعية للعمل في التشريع الجزائري والمقارن 


90 - 11 اللؤكدة على مساواة العمال ف الحقوق والواجبات وعدم التفييز بيهم 
ف التشغيل على أساس الاغتبارات الاجتماعية أو النسبية أو القراية العائلية ". 


الفرع الثاني : شروط الالتحاة ا 


بعد قبول ترشح العامل للمنصب . يلتحق هذا الأشير منضب عمله وفق 
الإصراءات المكرسة في الاتغاقيات الجناعية ١‏ وبعد استنقاذ تلك الإجرزاءات تدأ 
سريان علاقة عمله إلى أن يثبت في منصيه . 





ذهبت بعض الاتفاقيات الجماعية إلى أن الوسيلة . التي يلتحق بموجبها 
العامل منصب عمله فور قبول تشغيله ,هي وثيقة الالتزام أو التعهد 
امعدعو مومع 'ل امع حمل التي تعدها وتسلهما الهيئة المستخدمة إلى العامل ؛ 
بعد أن مضي عليها الظرقان . يجب أن تحدد وثيقة الالتزام على الخصوص تاريخ 
شروع العامل في شضل منصب عمله ‏ منصب تعيين العامل ومكائه , الأجر الأساسي 
والعداحر ايلكهلة له . مدة قترزة التجربة هدة غلاقة العمل '", الأضل أن تستعمل 
هذه الوثيقة في قطاع الوظيفة العمومية , وليس في قطاع علاقات العمل ١‏ كون 
هذه الوثيقة تعبر غلى العلاقة اللائحية التي تربط الإدارة بالموظف . ولذلك 
تعرضت لها أحكام قائون الوظيفة العمومية الملغاة' ٠‏ بقانون الوظيفة 


٠ !1(‏ الخلدة 17 من الارن رقم ا - ١١‏ المتعئق بعلالات العمل : * تعد باطلة وعدية الأثر كل #اسكام الللسوس علبيا 
في الاتفاليات: أو الإتفاقات الجيلفية لو هقد ستل التي من كأنيا أن نؤذي إلى افير بن العبال كينا كان نوع في 
مال الشغل أو الأجرة أو ظروف تعمل , على أماس السن وكجدس أو الوشعية الاجتماعية , لو اللة أو القرابة اتبعائثية 
وكتباءات اتنياسية والانتساء إل طنبة أو هدع الأتتباء إليها " 

إا للظر انع هذ و 37 هن الاتطئلية الصياعية. للل او وة تة وة 18 هن ااوتقافية الجياهية 
اة 508171101 ,إن مواد هذه الاتفاقيات تجماغية فقت من تلادة 38 من اللانون رقم 72 - 12 يف الذكر 
وتقادتين 3 و 4 عن اللرسوم ولم 82 - 232 انالف الذكر 

إا ابثاجة 38 فترة 2 من انوم رقم 5ة - 5# لزي فإ 33 ارس 185 اللشمن انتانون اللماني المواعي اعمال 
السات والإزارات العدومية د " تدر ولبلة التمهد الصو عتبها في الكاد1 كا من القائرن رقم 798 - 13 لي شل قير 
توظيف يعت بدقة : متصب العمل ١‏ الرتية لسن ولسم وتصنيف لتب المذكور. الرالب للسلحة التي هين فيها ", 


= تي - 

















الباب الثاني 


العمومية الساري المقعول”'".على خلاف ما ذهيت إليه بعض الاتفاقيات 
الجماعية ٠‏ اعتبرت أغلبية الاثفاقيات الجماعية لمختلف الهيشات الم تخدم : أن 
الوسيلة الوحيدة التي يلتحق بها العمل مسب عملهة هي " عقد العمل عا 
لدا دل ادمه الذي يجب أن يحرر في نسكتين يوقعهما الطرفان على أن 
تحدد فيه . طبيعة علاقة العمل . سواء كانت محددة أو غير محددة المدة . مع 
تحديد تاريخ بدايتها ونهايتها . ومكان تتقيذ علاقة العمل والهاع الموكلة للعامل ٠‏ 
كما يجب أن يحدد الأجر الأساني والتعويضات المختلقة المرتبطة ممنصب العصل : 
ومدة فترة التجرية ٠‏ لقد نسغت الاتفاقيات الجماعية للعمل هذة الأحكام من 
النصوص التشريعية والتنظيمية الملغاة”"' 


يعد عقد العمل أفضل:وسيلة يلتحق مموجبها العامل منصب عمله . وهو ما 
كرسه المشرع الجزائري في أحكام القنانون رقم 90 - 11 المتعلق بعلاقات العمل 
الساري المفعول ٠"‏ بعد تحديدنا للوسيلة القائونية التي يلتحق موحِبها العامل 
بمنصب غمله تنتقل إلى العنصر الثاني لبيان مراحل سريان علاقة العمل ؛ بعد 
توقيع العامل على وثيقة التعهد أو العقد . 


]1١‏ الآمر رلم هن - 05 المؤرخ في 19 حويلية 3886 المتشمن الارن الإنامي اللوظيفة العدومية عريدة ريا عدد ف 
المؤرخة في 16 جؤيئية 2185 س 8 . 

(2) ننظر امود قغاية > ٠‏ لدادة 1# - 8 سن الاتفالقية الجماعية لمؤمسةة أتصالات الجزائر. + للقية ف من الاتتاقية السباعية 
طباسسة 535305111 , ٠‏ لادا 13 من الأتفاقة السياعية تدونوين الترقية والنسسم العقاري .= طادة 19 من الاتطاقبة 
الجدايية فة تربية الدواسن عكر . = اة 11 هن الأنناظية السماعية فة لري هكر مات 
تت كته نف - الاد 23 من الاتنالية الجباعة تز ۲87۸888 . < الات 19 من تقاف السباعة تقر 
خسار والمداعة رة اتات 

2 لقلفة 7 هن للأفر رقم 75 - 31 للؤرخ في ا2 الفريل 1775 للععلق بانتروط العامة نسلائلات اتسبل في القطاع الخاص؛ * 
عنما بكرن عقد العمل سكتوب بجدد فيه على الشفوص ها بلي + - المنصب أو لليام اللي يعيد بها إن العلمل . - الأجر 
الماع جمتعقائة. = فكان الاستشدام. - دة وة كتسرية _ = للدة إا كان العلط دة ودف 

إا لقادة ج من القاترن رقم 90 - 11 المتعلق يعلظة ابعل > سنا علا العمل بعقد كان أو غير كاي ° 
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الاتغاقيات الجماعية لمعمل في التشريع الجزائري والمقارن 


0 ثانياً : مراحل سريان علاقة العمل بعد الالتحاق بالمنصطب 

تمر علاقة العمل بعد إنشائها ٠‏ أي بعد إبرام عقد العمل بي كل من العامل 
وصاحب العمل ممراجل مختلفة أهمها: مرحلة فترة التجربة . ثم مرحلة التثبيت ٠‏ 
ا مرحلة فترة التجربة 

منح المشرع الجزائري لأطراق التشاوض الجماعي . الحق في تحديد فترة 
التجربة والتي هي نفسها فترة الإشعار المسبق . في مختلف الاتقاقيات الجماغية 
للعمل ''' . فما مقهوم هذه فترة التجربة ؟ وما هي طبيعتها القانونية؟ 
أ: مفهوم فترة التجربة وطبيعتها القانونية 


بقصد بقترة التجربة المدة الزمنية التي يسمح من خلالها للعامل الجديد 
إظيار كفاءته واستعداذاته للقياع بالعمل الموكل إليه . وهي تحقق مصلحة 
الطرفين المتعاقدين فمصلحة صاحب العمل مراقية قدرات العامل ومؤهلاته القنية 
ومدى اندماجه مع مسار الملاسسة و بضقة أعم التأكد من أن في وسع العامل 
الإتيان بالفائدة المرجوة من وراء تشغيله . أما العامل تكسن فى أن التجربة فرصة 
للإطلاع على ظروف العمل ؛ ومدى ملاءمتها مع جا يطمح إليه'". يرى الفقه أن 
عقد العمل خلال فترة التجربة عقد معلق على شرط فاسخ . إذ أن الطرقين لا 
يتحررا من التزاماتهما من جية . ولكل طرف الحق في فسخ العقد متى شاء من 
جهة أخرى . مادام أن التجرية مقررة لمصلحتهما معا ونقس الاتجاه ذهب إلية 
المشرع الجزائري من خلال أحكام القانون الساري المفعول'", وكرسته الغرفة 
الاجتماعية بالمحكمة العليا"”. 


1١‏ انط اا دا مف من الذائرن قم 92 - 11 انالف اذك 

كا الظر الدكير هيام محمد معنوة إغرال * #نين هيتال - هلد قل لفكي * كار اللتعة اجيف عة ك سي 581 
وانظر كذلك - بي عد السا - فالول العمل المركري والتصيلات الالتسادية ص فع , 

زا لقاغة فة عن القانين رقم 98 11 اللتعلق بسلافات السمق - * يجين لأعد الطرفين أن يفخ لي أي رفت عة العمل خلال اة 
اترا فون يموي ومن جو تکار مسق * 

(4] رار رقم211:033 رع قي 3 الريك 2808 اسار حي اة اة اة اسا - اللجلة اللشائية اعدد دة 
ند ص 395 - جف فيه امة يلي : طا لنناذة 38 من الللأنرن رقم هذا - 11 لفتمقق يعلطت السل يكن فح علاقة العمل لال 
قا التجرية في لي ولت من أعد الطرقين دوت تعويض او إشعار ٠‏ ومن ثم لإن المسكسة الابندائية أخطات عندما رت 
مياجب العمل بإدماج الال شلال فة العجربة إل نتصبه عم دام ااتمورضات “ 
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الباب الثاني 


ب : هدة الفترة التجر ية 


تدخل المشترع الجزائريي خلال فترة النظام اللائحي بتحديد المدة التجرببية 
وهي تختلف من فتة مهنية لأخرى'" , أما القانون الساري المقعول أي القانون رقم 
0 الذي ألغى كل القوانين السابقة السالفة الذكر . وضع حدا أقضي_لمدة 
التجربة لعمال التأهيل والإطارات فهي لا يتجاوز 6 أشهر , كما وضع حدا قعصي 
للإطارات العليا 12 شهرا تاركا مسألة تحديد فترة مدة التجربة لكل فئة من فنات 
الخمال للاتفاقيات الجماعية'”. 


ما تجدر الإشارة إليه آنه في ظل قائون العمل الساري المفعول لم يعد إخضاع 
العامل الجديد لفترة التجربة آمرا إلزاميا ؛ ففترة التجرية إِذْنْ ليست من القواعد 
الآمرة المتعلقة بالنظام العام . ومن ثم يجوز لضاحب العمل الاستغتاء عنها '". 
غلى خلاف ذلك اعتبرت القوائين السابقة أن فترة التجربة هن النظام العام يبدو 
أنه ماذام المشرع الجزائري في ظل القانون المعمول به ؛ هنح لأطراف التفاوض 
الجباعي الحرية في تحديد أو عدم تحديد قترة التجربة . فمن الأجدر أن تحدد 
هذه الغترة لأنها تحقق مصلحة الطرقن المتبادلة كما سبق ذكره . لذلك تنجد من 
الناحية العملية إجماع الاتفاقيات الجماعية علن تحديد هذه الفترة . حددت 
الاتفاقيات الجماعية مُختلف الهيثات 


(1! حدمت الطاذة 5 من اللرسوم رلم 52 3027 للتعلق بكيفية لطببل الاسام التشرععية العاسة بعلاظات تعمل الطرذيه 
قترات التجربة خلب تساف للهدة قان السو النال 2 شها بالنسبة بلمتضفمي الحقط شيران بان تاشفق 
ارين أو المؤعلك © أفير اة العرسي لاطي أو الإطارات - * أشي ياتبة ايدب الذين يتين 
مناصب علبا 

3 لنادة .18 من القاترن رقم 50 - 11 انسائف اتذكر ‏ " يكن أن بيهضم اقسامل الجتبد توظيفه بلدة تجريسة الا تسق 8 
اكير : كنا يكن أن ترقع هة للد إل 13 غهرا قاس العمل قات ااتأعيل العال . حندة القدلا رة كل نة من 
قنات السنال أو مجموع اتعيال هن طريق التشاوطن الجياهي 

(3) الزادة 18 فة [ من آالفانون ركم 3 - ١١‏ * يكح أن بخقع العامل السديد توظيقة المذة معريبية - 

(4؟ الماك 57 هن القاثون ولم 13.778 للضم اتقالون الأعاسي العام لتعامل ؛ ا ا ةلي 
دة تسرييبة ..” 
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الاتغاليات الجباعية العمل في التشريع الجزالرق واللقارن. 


المستخدمة دة تجريبية > وهي باختلاف الفثات المهئية ذاخل الهيتة 
المستخدمة الواحة كما أنها تختلف من مؤسسة لأخرى"'. ميزت نغض الاتفاقيات 
الجماعية بين مدة التجربة في العقود اللحددة . وقي 

العقود غير اللحددة المدة ؛ ومن ثم تتساءل هل شترة التجربة في العقود 
امحددة المدة واجبة وضرورية ؟ . م يتعرض اللمشرع الجزائري ٠‏ عبر النصوص 
التشريعية اللتعاقبة إلى تحديد فترة التجربة ف العقود اللحددة المدة على خلاف 
ذلك نجد أن المشرع المغري حدد فترة تحريبية للعقود غير المحددة المدة . وكذا 
للعقود المحددة ابمدة . 


1 ضيحت للاج 39 هن هة تابد العمل مو ,074117 ية السرية بثلائة 7 أغخير لحك اعفد رة 
شير بانسبة للعبال الوط وكذا للإطارات ۽ سددنيا الاد 47 عن الاتذالية الجيافية لانصالات الجللر شهرين 2 لعمال 
تصن 1 أشي لأعوان تكم , © أعير لوشن الاين + ونقن المدة حدذتها لقائة 16 عن الاتفاطية الجناية از 
تلفي . وفيا كلذ 33 من الإنذاقة الجبافية لر كرن السقر فاعم ا لاس شوك اة فهر لكل 
من عاق الننفيذ والعمال تثهرة أو التسكم , وة أشهر بالئنية الإطارقت والإطارات ية 

(2] بائنسية للاثفافية السيدفية لدواوين التفية والتسبير العقاري عدت اة 18 فة اعجربة في السقود للج لقحدةة 
دة فهرين لعيال افيد .زا انير تعمال قتيكم , 8 اقم للإطارات: أا اة لنعفية. الإسِيدة نقد ؤا كانت دة 
النسددة تقل أو تارج ة أخير فإن مدة التسرية حددت يقير بالا للإطارات و15 يونا سال التسكم و 8 ايام بالنسبة 
تسمال الط , آنا لقانت مدة اكعلد تقوق 6 أغير وتلل عن 1١‏ خيرا فإن رة تعبرية بائلبة للإطارات قاري 
شهرين ٠‏ شهر راح بالنسية تعيال التسكم +159 يونا باقن عمال #ترفيد ٠‏ آما ازاب هدق العقد هن 12 شهرا فإن 
رة تعسرية ناوي 1 لعي للإطارات و شهرين ابال التتغيذ. 

لعا .باكنسية تلاتفاظية الجياية مو سوناطراك . فقد حددت مدة التجربة في قعقود للعددة لندة 3ذة من الممة 
المحد ةي ايعاد على ألا جاوز خترة التسرية حهرين بالنية لعمال التسكم والإطارات ولاڈ بوا بالنية العمال اتيد انا 
بالنسية للسقود للح للسددة .نة فإن: مدط اتسربة الفط باثي ٠‏ للإطارات العليا وى لثير للإطاراث . ه لير تسمال 
التسكم وشهرين العمال التشقيذ . 

433 القافة +1 هن مدولظة الشظل المشرمية ٠‏ * تحدد فة اجار للسقود قي اللحندة لبك كبا بلي + - 3 أشهر الاطر 
وأشاعه - شير ونسف باتسية الت دمي 

- 15 بوا بالية للعباق ب لا معن أن نتجاوز تة الاخدار في السقوذ اللحدةة بوا رتحذا فن كل أسبوع شقل فلى الا 
معدي أسبوعين ية للعقوة المبرنة دة تقل حن تة أله - غير رادا اة لقمقود لقرية دة تغوق # أنهر. 
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الباب الثاني 


ف اعتقادنا أن العقود المحددة المدة لا تستوجب فترة التجربة . كون أن الغاية 
من هذه الفترة. التأكذ من القدرات المهئينة للعاضل الجديد: قصد تيه فى متضصب 
العفل بعد نجاح التجربة: قالعاية التهائية من فة التجربة: هي تثبيت العامل بعد 
تجاحها. وهو ما ذهب إليه المشر ع الجزائري في ظل القواتين السابقة الملغاة”. 

ترى:بغض الهيتات اللنتخدمة أن فة التجربة شرورية: حتى ق العقوة المصددة 
المدة بحيث لو فرخنا أن المذة المحددة ف العقد هي سنة واعدة وم تحدد فترة 
تجريبية لهذا الغقد . قإن ناخب العمل لا يستظيع أن ينهى غلاقته مع العامل. الذي 
لا يغبت كفاءته إلا بعد انتهاء المدة المحددة فى العقد لكن القيقة ليست كذلك . 
بحيث كن للهينة المستخدعة أن تضهن عقد العمل المعدد المدة بنذا بقضي بإمكائية 
فسخة من قبل أحد الطرفين و في أي وقت ١‏ إما بهملة وتعويض أو بدونهيا”' : وهو 
7 تصن عليه اللشرع التؤتني!". 

تجسيدا ليذا الاتجاف لاحظنا من الناحية العملية أن عدذا كيرا من الييتات 
المستخدمة لجأت إلى وضع بتدا في عقد العمل المحدد الدة, بقضي بإنهاه العقد قبل 
انتهاء المدة المحددة بناء على اتفاق الطرفين". يبدو أن هذا البند يجعل العلاقة 
1 


آ1ا الخلدة 7 من امموم رقم 83 2831 الف قذكر على آنه : " يهب على الهبتة المعفدية إن كنتت قرغ اعبرية 
مرضية أن تبت العلمل فقي صنضيه س" 

رحو اشا سا تشن الملدة 19 مت القللون ركم ا / 88 > توعد مدل فترذ جربا بعين الاعتبار في عساب الأقدهية 
لئ ية اتيا . بيا بت في منسبه بعد ناء ففرا التسريك * 

(2! الأمتلذ للصري. عشناوي ١‏ توبن واضهاء علاقة العمل في التشريع السرائري علبعة 1972 صفحة 89 رقت 

(3] لطر لكادة 14 فثرة.3 من اتر العمل الترني د 

= Le contrat ilo rava ف‎ durée سد «انسلم فل‎ d darde inllferaiuêr prend jin ١ i - par للتسححس!‎ ei 


pamthel =.‏ 
م للعال الأول د جار بخ 9 ماو 19 تم إبرام عق عمل دة مسرو بيخ ذيوان فة وس اللعقاري قاع من 
جية دين ادام ع | من جهة أغرى فام الاتفاق غلى ما بأي! 

لقادة الآول ؛ ينم إنرام عدا السقد دة عنة أشهر _ 

القاذة كرليعة ‏ معن فس عذة العقد في أي وت من الأولات من اللرقئ بدون كتجوه آل مدسة اقطرة لو نقطكية باي 
عة أخري تعلل بهذا لهسم 

ابال القال + تريغ .01 لقريل 1*9 ثم إبراع معن همل معدذ لقذة بن مؤسسة عيناء مستفائم من عبية وبي السيد ١‏ 
م م )من جية أغرى رتم الإتفاق على عابلي : 

اقادة الأول ١‏ طبقا للقاتون رقم 11-90 الصادر تاريخ 21 افريل 1998 اللتضمن علاقات العمل المعدل ولتم وعاعة 
الاد ١3‏ مته ١‏ وناد على زبادة النشاط للسجل دال الإ :بوظف اليد 1 م - م ] في مهي فون إفاري يديرب 
نزوت العامة قد1 3 أشي ننتداء من 5١‏ أفرمل 1*58 إل فط جران فة 

الفادة السابعة : لان تتطرفئ قطع علاقة الل بدون إقعاز مسبق ار أي لعريض + 


229 


الاتفاليات الجباعية للعمل في التشريج الجزائري والمقارن 


عرونة ٠‏ وحرية لتتماشى وفلسفة قانون العمل الساري اللفعول . فلو فرضنا 
أن الطرفن قيدا إرادتهما بفترة التجربة فبعد نجاحها لا يجوز لصاحب العمل ولا 
العامل أن ينهي العلاقة إلا بعد انتهاء المدة اللحددة . أو وفقا للحالات المنصوصض 
عليها قاثونا. 

إذا كانت الأحكام التشريعية السابقة الملغاة بالقائون رقم 90 - 1١‏ منحت 
للهيئة المستخدمة حق تجديد فترة التجربة مرة واحدة . أو تشغيل العامل وتعيينه 
في منصب عمل مصنف في هستوى أقل يعاذل مؤهلاته وكقاءته الحقيقية ؛ أو إنهاء 
مهامه: متن كانت نتائج القكرة الأول غير مرضية"''' فإن قانون العمل الساري 
ال مفعول لم يتطرق للموضوع ؛ تاركا هذه المسألة للتفاوض الجماغي والأتفاقيات 
الحباعية. بالنة للاتفاقية الجياعية التي تعد إطار عام لقطاع النغاط الاقتصادي 
. متحت لصضاخب العمل الحق في تجديد فدة التجرية مرة واحدة . شريطة ألا 
تتعدى الفعة التحريبية الثائية نصف مدة الفغة الأول بينيا ذهبت أغلبية. 
الاتفاقيات للمختلف الهيثات المستخدمة إلى جواز تجديد فة التجربة فة واعدة . 
إذا كانت نتائج الفترة الأول غير مرضية ٠‏ 

لم تكتف بعض الأتفاقيات الجماعية بجواز تجديد اهْدة فحسب بل تعرضت 
إلى الأسباب التي تؤدي إلى تجديدها" ١‏ غير أن البعض الآخر منها تضمن نصا 
صريحا 


11 امادة 8 سن اللرسوع 82 7 283 ابلتفى بالعاتون رقم ©« 11 بقوليا “ إذا م تكن التطلج قتي تحصل بها العائل 
لوال فة عتجربة مرشية ٠‏ يكن لق لتد عة أن تقزر لا ابيد ية ينع عبيدة :رأخية ماري مدئيا دة 
اشر السابقة وإما الشغيل عامل وتغبيته ي لضب عمل. مفلل في مهرى الل بعطرال مإهلالة وكفا+ته السقيقية وإعا 
وا انظر لادم 32 من الاتذالية الجماية لطاع الناط اتساد تاتلة الا 

3) لتر للااة 53 فقرة 2 من الاتفافية تايا تصاايق اتشان الاحشبافي . وانطر كذلك لقادة 31 من الائذالية 
الجياغية لے 110-21 انظر لاط 38 رة 2 من الاتقاقية الجياعية #صدكا" عل اسا هك غطاصسية) 
تنام - انلر تدك التادة ناد فقي 2 هن الاتفالية اتا لڑے تقر کر نا AE‏ 8084550 , الا 
1 قفر عن الاثقائية الصباية للعمل SOS ALA # ak‏ 

إا اة 22 من الاتعاقية الجباعية للعمل لے ترمية الدوااغن عكر - * لجنو مدخ اة في االات قالية + 
دنا رن قر اة لتوفيم كقاءات وقدرات العامل ‏ - عندما تكرن في .مرشية - في عالة الطرارئ غ عة 
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بإنهاء العلاقة. هتى كانت نتائج التجرية غير مرضية شريطة أن يبلغ العامل 
بإنهاء العلاقة خلال مدة محددة ف الاتفاقية '", فإذا انقضت المدة ول يبلغ العاهل 
بإنهاء العلاقة لعدم كفاءته . يقبت العامل في صب عمله. إذا كان عقند العمل 
هيرها دة غير محددة أو تثبت المدة اللحددة في العقّد إذا كان العقد محددا 
للهدة”. 

هل صاحب العمل فلزم بإثبات فشل العامل أثناء الفترة التجريبية ؟ فادام 
أن المشرع الجزائري. منح للطرقين الحق في إنهاء غلاقة العمل خلال فترة التجربة 
دون إشعار ولا تعؤيض» فإن صضاحب العمل لا يكون :ملزها بإثبات فشل العامل 
خلال فترة التجربة: وهو ما ذهبت إليه الغرفة الاجتماعية بالمحكمة العليا في 
إحدى قراراتها”. 

لم تتعرض أغلبية الاتفاقيات الجماعية للعمل لهذه المسألة ما عدا البعض 
القليل منها والتي قضت. بوقف فترة التجربة إلى غاية انتهاء العطلة المرضية" , 
يبدو أن هذا الإجراء الذي كرسته هذه الاتفاقيات الجماعية إجراء قانوق ١‏ حيث أن 
العامل خلال فترة التجربة. يتمع بنفس الحقوق التي يتفتع بها العمال الدانئمون , 
ومن بين هذه الحقوق الحق ف التأمين على المرض ٠"‏ كما أن العطلة المرضية هي 
حالة من حالات وقف علاقة العمل وليس من حالات انتهاتها"””. 


آل انظ لادج 33 من الاثقافية الصماية لدواوين الإرفية والس العقاري . ولك لقابة 47 من الأخقاطية الجناعية 
SONATHRACEH Ahh‏ 

435 النظر المندة 21 عن الاتدالية الصباعية لدواؤين ابرقة والبير العقاري . 

اا القرار رلم 13216 لنزرخ في 18 قيار 1997 الصاذر عن الغرلة الاجتباعية بالسكمة هيا - للجتة #قةاتة العده 
رلم 1 بن از 

إل لقلدة 23 من الاثنافية الجناهية بلاس لكر المكر محقم 3018144 

(5] هر لاد ١‏ فق ف و للادة 1١‏ و هن القانين رقم 30 - ١١‏ انالف لكر 

لعا الف هة هن لاون رقم نذا :- 11 : * تسلق, هلاق العمل لوا للأساب التائة د * عطلة مرضية لو ها مها طك 
كني بلس علبيا انديع واتلظعم انلقن بالضيان الاجتماعي ` 
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في اعتقانا أن الأحكام الواردة في بعض الاتفاقيات الجماعية . القاضية بإنهاء 
علاقة العمل بين العامل والهيثة المستخدمة ممجرد أن تنتهي الفترة التجريبية 
بنتائج غير مرضية تبدو قاصية: حيث هناك من العيال لو أتيحت لهنم الفقزصة 
للمرة الثائية, لأبدو قدرات وكفاءات عالية. وهذا ما صرح به بعض المستخدمين. 
الذين تضمنت اتفاقياتهم نضا تقضي بتجديد المدة . كما أن التجديد يكون ضروريا 
في حالة توقف هدة التجرية لأسباب تعود للظروف الطارئة والقوة القاهرة ؛ وف 
نفس الوقت ٠.‏ قد يظير عن بدابة رة التجربة أن العامل لا كقاءةٌ , ولا قدرة له 
لشغل المنصب اللرشح له. وق هذه الحالة بحق الهيشة المستخدمة, ألا تجدد له 
قترة التجربة. أو أن تفست العلاقة خلال فترة التجربة دون إشعار ولا تعويض طبقا 
للقانون'"'؛ ونقس النص القانوني نسخته الاتغاقيات الجماعية لمختلف المؤسسات". 


منج الشرع الجزائري للعامل خلال المدة التجريبية نفس الحقوق .التي 
يتمتع بها العمال الذين يشغلون مناصب عمل ممائلة . ويخضع لنفس الواجبات ٠‏ 
وتؤخذ هذه المدة بعين الاعتيار في حساب الأقدمية لدى الهيئة اللستخدمة عندما 
يثبت في منصبه إثر انتهاء الفترة التجريبية". نسخت أغلبية الاتفاقيات الجماعية 
لمختلف الهينات المستخدمة الأحكام القانونية المتعلقة بحقوق وواجبات العامل 
خلال فترة التجرية”. 


(1 لاد ل سن القاتؤن رقم «*- 1١‏ امتعتق 'يعفظات العمل + “يجوز الأحد الطرلش أن بصخ لي أي ولت علالة العمك 
قال المدة اتر یف حون تعوبض وفن لم إشعار ميق " 

(2] انظر القادة 42 - 3 سن الانقالية الجباعية لے تتصالفث الصوكر ‏ وكذلك للادة فد لظرة 3 من الأنفالية السباعية 
RAAF HÙ‏ . ل 19 من الاتعافية الحسالية لدواوين تة والقير اعداري الطاجة 44 هن الانذالية 
انسمائية ISAT A Ao‏ 

(3) انظر لقادة 18 من اللاترن رقم 30 - 11 السالف الدكر 

زف لام الانلااات اسباهية لتسو عن اة 19 من القاتين رقم اه 11 اقساائف الذكر + + انظر المادة ال فن 
اة تسياعة لإ 8A0‏ ]335 تبتك لللاقة له من الأفظلية الصماعية لو 78۸1417 - اتطر 
دة 43 - 3 هن اشاق الجماعة نز نتمالات تجزلن _ الاخ 17 فة + عن الافلقة الجسافية لدولوين ارفية 
وكيم المقاري 
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د التتبيت 


تنتهي الفترة التجريبية أما بنتائج سلبية : وذلك بإخفاق الغامل في إبراز 
فؤهلاتة وقدراتة للمتصب الذي رشح إلية . وق هذه الحالة وحسب ها ذهيبت 
إليه الاتفاقيات الجماعية للعمل إها أن ممدد له فترة تجريبية ثائية هساوية للفترة 
الأول . وإها أن تنتهي علاقته بالهيثة المستخدمة . أما إذا كانت نتائج المدة 
التجريبية ناجحة ففي هذه الحالة تثبت هدة العقد إذا كانت علاقة العمل محددة 
المدة ١‏ أو يثبت العامل قانونا في المنصب الذي رشح له.. إذا كان العقد غير محدد 
لدم" 


م تتعرض أحكام القانون رقم 90 _ 11 المتعلق بعلاقات العمل إلى إجراءات 
تثبيت العامل بعد نجاح المدة التجريبية ١‏ تاركة ذلك لإرادة أطراف التفاوض 
الجماعن وللاتفاقيات الجماعية .على خلاف ذلك تضمتت النصوض التشرنيعية 
والتنظيمية الملغاة بعض إجراءات التثبيت . فحسب هذه الأحكام يثبت العامل في 
منصب عمله إذا بدت مدة التجربة مرضية . ؤيتم إقرار هذا التنبيت بإعداد وثيقة 
تنظيمية , أو عقد عمل يشار فيه بوجه خاص إلى المنصب الأصلي . الذي عين فيه 
العامل ورتبتة ١‏ وعتد الاقتضاء إلى آخر التعب  ٠‏ 


1 النظر لقادج لاا هن اللاتون رم 35 - 13 اليالق الد 

(2) لقاذة 58 .من قفاون رقم 78 < 172 المتشمن القاترن لاسي العام العمل + * يثيت اتعامل في متصب عة فا بدت 
عدا الشبرية مرضية ؛ وينم [قزار هذا الظببت بإعداد وثيفة للظيمية أو علد بكار فيه رجه خلس إل المنتسب الأضلي 
للاي يسن فيه السامل . ووتيعه . وعشف الاقتضاء إن أجر الخنصي ". مهو ايشا ها لحه القادة 7 من للرسوم رلم 82 - 307 
لهي المت على أيه ١‏ ”يجب علن الهيية الم دة إذا كنت رة العبربة مرشية . أن بت العامل في ستيه يعقد 
مكتوب * . كما تعرضنث اللدة 9 من نفسي للرسوم إل محمون قران التضيث عيث تست هلى أنه » بجب أن ينض سقد 
العتييت غا مبعب اتعمل الذي يت فيه الل وزية: تلب اللتغول وة تمده أجر تلب وكات العمل 
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تعرضت أغلبية الاتفاقيات الجماعية للغتلف الهينات المستشدمة إلى 
إجراءات تثبيت العامل ٠‏ الذي انتهت مدة تجربتة بنتائج إيجابية . وتقريبا هي 
نفس الإجراءات المكرسة فى النصوص التشريعية والتنظيمية الملغاة .كما أجمعت 
على أن يثبت العامل في منصب عمله بعد نجاح مدة التجربة , وذلك بتبليغه لقرار 
سكتوب ؛ يتضمن ورتبة المنضب المشغول .:وقتة تصنيقة وأجر اللنصب ؛ ومكان 
العمل على أن يتم تبليغ المعني بالأمر قرار التثبيت مباشرة بعد انتهاء المدة 
التجريبية ٠‏ وبائقضاء هذا الأجل ٠‏ يعد العامل نتا بضفة آلية . وأن تسب هدة 
التجربة فى أقدمية العامل'". 

بعد أن تعرضنا قي المطلب الأول إلى الأحكام المتعلقة بشروط قبول الترشح 
يلنصب العمل . وشروظ الالتحاق به ٠‏ ننتقل إلى المطلب الثافي لبيان شروط 
المحافظة على منصب العمل بعد قبول ترشح المعني بالأمر . 


(1] انظر اقلق 11 قفرا و 3 عن الأتقاقة الجماعة نر 1١6٤‏ . وتقندة اغ ففرا و قايا من الامزالية. 
الجمالفية لإ 17 تة , المادة عه مي الانفاقية السيااعة لو 084182128 , انظر تللق لادد يدي 
و 43 - 3 سن الاتبذاقية السماعية لإ اتصالاث. العزائر, الماذة 22 من الاتناقية الجياية اة تكتزير الكر وشام 
SDRASDCRE‏ : 
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المطلب الثاني 
شروط المحافظة على متسب العمل 

إن الحفاظ على متصب العمل أصبح الشغل الشاغل للعمال . خاصة في 
الآونة الأخيرة التي لجأت قيها المؤسسات المستخدمة إلى السريح الجماعن العمال 
لأساب اقتصادية ولعل أهم أسباب عدم اللحافظة على مناصب الشغل . يرجع إلى 
نقض الكفاءة المهنية لدى عدد كبر من العمال . سيب تخلي أغلبية الهينات 
المستخدمة عن التزامها بالتكوين كون التكوين في تظرها يحمل المؤسسة أتعابا 
مالية کے كما مكن أن يحافظ على متصب عمله عتى تفادى حالة من حالات 
انتهاء علاقات العمل . لذا سنقسم هذا المطلب إلى فرعين نتغاول في الفرع الأول 
التكوين المهني آلية من آليات الحفاظ على منصب العمل ٠‏ ونخصص الشرع الثاني 
شرط عدم تعرض علاقة العمل لسبب من أسياب انتهائها. 





بعد التكوين المهني من الحقوق التي أقرها المشر.ع الجزاثري للعمال 
الأجراء'"' ؛ أَليّم اللشرع الجزائري كل هيفة مستخدمة عافة كانت أو خاضة أن 
تباشر أعبالا نتعلق بالتكوين وتحسين مستوى العيال . وذلك من خلال إعداد 
برنامج أو مخطط تعرضه على لحنة المشاركة لإبداء رأبها فيه , كبا يجب عليها أن 
تنظم أعمالا تتعلق بالتمهيئ اتمكين الشباب من اكتساب معارف نظرية , 
وتطبيقية ضرورية لممارسة المهلة ٠"‏ 


1 للف ك رة 4 من الكانون ركم 90 - 1١‏ الفاق يعلظات العبل + ” بعق لتسيال أيضا في إطار ماك الععل نما باي 
* اتتكوين اميتي جرفي في العمل *. 
3# انظر اة 57 من النانون رقع جه - 11 الالف الذكن, 
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كما ألزم للشرع الهيئة المستخدمة بتعليم وإعلام ١‏ و تكوين العمال في مجال 
الوقابة من حوادث العمل والأمراض الهنية , كبا يجب أن تندرج قواعد الوفاية 
الصحية والأمن المتعلقة بالأخطار المهنية ضمن برامج التعليغ والتكوين المهسي '". 
تحقيقا لهذه الأغراض ألزم اللشرع جميع الهيئات المستخدمة ماعدا المؤسسات 
والإدارات العموعية بتخصيص نسبة تساوي 960:5 غانى الأقل هن كتلة الأجور 
السنوية لقائدة نشاطات التكوين المهني المتواصل لمستخدميها”, غير أن بعض 
الاتفاقيات الجماعية: خصصضت تسبة أعلا من التشية اللتصوض عليها كانونا ": 
وهذا ما يدل على أن الاستثبار في العنضر البشري أضبح أمرا شرؤريا , لما له من 
نتائج إيجابية على كل من العمال من جهة والمؤسسة من جهة أخرى . 
0 أولاً: أهداف التكوين الميني وأنواعه 

نتطرق من خلال هذا العنضر. لتحديد أهداف التكوين المهني + سواه في 
مجال التنمية البشرية أو في مجال الوقاية الصحية والأمن داخل أماكن العمل ثم 
تحذد أَهُم أنواعه حسب ما ذهبت إليه الاتقاقيات الجباعية للعمل . 
1 : أهداف التكوين المهني 

استقراء لأحكام الاتفاقيات الجماعية للعمل ١‏ بهدف التكوين اللمهني إلى 
تحسين مستوق الععيال لتمكينهم سن اتاب المحارف والتحكم اللازع . مع 
تحديث تقنيات التتتولوجيا الضرورية لتطوير المؤسسة كما يساعدهم على 
استرجاع 


15 اتطر الاق 1١‏ و فد من التانول رقم هه 57 لزز في 26 بات ه#ة1 للععلق بالولاية السعية وان ولب 
اتسمل عبريقة رسمية قند 4 ل 19# 

و لنظر الماذة 58 من الارن رلم 7 - 8 اللؤرخ في 31 ديم 139 امسن لانن الابة ل 15508 سريد] رة 
ده 87 1 7 

(1؟ الاد 1ك من الاصاقة الجباعية لإ 35۴ ۴ | " ها عدا عالات المعوبات الزالية ايلقة ؛ يتن عا 
اللؤمسة أن تخصص اتتكرين سنويا ملفا بعال كاه فلى الل من الك السنوية للأجور  *‏ نفس اة ارتيا دة 
11 هن الاتذاقية الضداعية لدواوين رة واک العلاري 


الباب الثاني 
معلؤماتهم الأساسية ١‏ وتتمهيتها أما بالنسبة للمؤسسة . يعتبر التكوين من أهم 
استثماراتها ذات الأولوية , إذ يشكل الوسيلة المفضلة لتلبية احتياجاتها من 
المستخدمين المؤهلين لتساهم في بقاء المؤسسة في عاط المنافسة ؛ وذلك بتخسئ 
الإنتاجية والزيادة في الإنتاج''”. 
أنا تكوين العيال في محال الوقاية عن حوادث العمل والأمراض المهنية 

فإئه يهدف إل تنبيه العمال إلى الأخطار المهئية التي يمكن أن يتعرضوا لها وإلى 
تدابير الوقاية والاحتياطات الواجب اتخاذها لضمان أمنهم وأمن الأشخاض العاملين 
معهم”. أجمعت أغلبية الاتفاقية الجباعية للعمل . على أن تضع الهيشة. 
المستخدمة الوسائل البشرية والادية والمالية . لتنظيم أعجال التكوين الضرورية 
حسب احتياجاتها , ولضمان تكوين دالم ومستمر يأخذ بعين الاعتبار التطور 
التقني والتكتولوجي وشروط العمل . من أجل التنفية الاجتماعية والمهنية 
لعمالها". على أن تعرض مشاريع خطة التكوين على لجنة المشاركة وفقا للتشرريع 
المعمول به" إذا كان المشرع 'الجرزائري ١‏ قد ألزم المستخدم عرض برنامج التكوين 
على لجنة المشاركة . فإن بعض الاتفاقيات الجماعية للعمل . منحت حق إبداء 
الرأي ف البرتامج التكويني للجدة المؤهلة في هذا المجال '". قفن هي اللجنة 
المؤهلة لإبداء رأيها في البرتامج السنوي للتكوين علبا أن هذه المؤسسات التي 
متحت هذه الصلاحية للحنة المؤهلة لا وجد بها 


آ1 لقادة 3ه من الألفاقية يديه ؤسا 5184۸164 والمئدة: 8ه من لاتقالية اأسباعية فز لتسالات الجزاتر 
3# لنظر القادة 8 من للرسوم الصفيذي بقلم 03 - 437 لو في 7 دب 2002 للتعلق بشروط تظيم كيم العبال 
وإعاشيم وتكريتهم في ميدان الولابة من الأخطار لينا - جريدة رسا عدد تقس 18ء 

ا اتطر اة ”21 من الأتقاقية اة لر 05015801 بل 5ل من الاطقلية اة وة 
لتدتدلة اأقظ ولكاذة 51 ففبة ١‏ و2 وا3 من اطاط الجباعية لزا لتصالات الجرقلر 

41 للادة 04 من الاتطلقة جا وة اا لاض والمادة 53 طئرة 2 من الانفاقية الجمامية هز اتضالات 
جرفت ننظر كذلق الفاح وھ من الاتفقلية الجيامية jh‏ عه ETÊ‏ 

انظر لاجا 238 هن لاتتاق السياعية aaj‏ لان يجري 
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لجنة مشاركة ؟ قد يكون الأمر سهلا في تحديد اللجنة . إذا تعلق موضوع 
التكوين بالوقاية الصحية والأمن داخل أماكن العمل . فهي اللجنة المتساوية 
الأعضاء للضحة والأمن قاع نة عل كن عمغايزونال commision‏ ها" ولكن 
من هي اللجنة اللؤهلة في غياب لجنة المشاركة , إذا تعلق الأمر بالتكوين في غير 
فال الوقاية الضحية والأفن داخل أماكن العمل ؟. 

2 - أنوع التكوين المهني داخل الهيئة المستخدمة 

ححب ما ذهيت إليه العديد من الاتقاقيات الحياغية . تحدد عمليات 
التكوين المنظمة:من: طرف الهيئة المستخدمة على النحو التاي: 

1 - تكوين هيني نتخصص مفوللداعفدره La formation professionnelle‏ 
يهدف هذا النوع من التكوين إلى إكساب العامل ١‏ أو المتربص مؤهلات مهنية 
لشغل:منصب عمل معين داخل اللؤسسة ". لقد عمدت مؤمسسة سوثاطراك على 
النوع من التكوين . بالتعاون مع الجافعات لتسليم شهادات الدراسات ها بعذ 
التدرج المتخصصة لفائدة عيالها . كشهادة شهادة الدراسات ما بعد التدرج 
المتخصصة في القانون الاجتباعي ٠‏ مغلا وغيره من التخصضات . لقد اشرق غلى 
عملية التكوين أساتذة جامعيون متخصصون ومن ذوي الرتب العالية . وعادة ما 
بوعة هذا النوع من التكوين لفتة الإطارات ‏ 

ب - تخسن المستوقى الهني Le perfectionnemenl professionnel‏ 
يهدف هذا التوع من التكوين إلى التكييف الدائم للعامل مع متصب عمله وذلك 
بتعلم اللغات 


1١‏ اللجنة اي بسب لن تبدي رابها في اترنامح التكويني الاس بالوظلية من حوادث العمل والأمراض الميية هي لحن 
لوليا الصحية رامن ذاغل لناكن العمل العي حدد تقكيلتيا و ملاحباتيا للرسوع اعفطي رقم 05 ١‏ فت اللزرغ في 8 
جاتغي 2087 المعسلق بالثسان اللاو ية الأعضلاه قي مجال الوطابة والامن جريد رة عبد 4 

إا انظ دة جد فقية 1 هن اقساق السمافية بلاس اتعالات: اتسزلار . و اللادة 95 فقرة 1 من الإتطللية السباعية 
لمامسة NAA‏ , و النظر لك لقادة 31۸ ققرة 3 مل الاتفاقة السماعيه Ap‏ ااانا 11د 


الباب الثاني 


[ العربية ؛ الفرئسية الاتجليزية....] لتحسين فاتك والسماح له عواكية التقدم 
في مجالات النشاط المختلقة: والخاضة بالتقنية والتكنولوحيا و التسيير'". من 
التي يربطنا بها 50104188013 الناحية العملية ٠‏ ونتيجة احتكاكنا مؤسسة 
عقد تكوين لاحظنا أن هذه الماسسة أبرست عقود تكوين مع أساتذة جامعيين في 
مختلف اللغات خاصة الفرنسية والالحليزية , لتكوين مستخدميها . ولاحظنا 
كذلك أن هذا النوع من التكوين موجه خاصة إلى فلة غمال التحكم . وهم الذين 
يتراوح مستواهم الدراسي بين الثانوي + والجامعي دون أن يتهوا دراستهم الجامعية 
.كما يوجه أبضا إلى فئة الإطارات وهم الحاملون للشهادات الجامعية. 
ج - الأبجدية الوظيفية علا "al phabêtisation fonction‏ يدف هذا 
النوع من التكوين إلى إكساب العامل القدرة على القراءة والكتابة؛ وإجراء عمليات 
حسانية ابتدائية: وكذ! ايلفردات والطغازف الأساسية: الرتيظة مضب عفلة 
ومحيطه المهني'”..من الناحية العملية يوجه هذا النوع من التكوين لفائدة عمال 
الحنفيد الذين لا يعون بأدى مستوى دراسي , 
د - التكييف المهني للعمال الجدد . وذلك مساعدتهم على عمليات التعليم 
والإغلام من أجل تحضيرهم لشغل فنصب عمل في أحسن الظروف". 
ه - التميين عودككتامع مها وهي عملية موجهة للشباب . لتمكينهم 
من اكتساب معارق نظرية ١‏ وتطبيقية ضرورية لمارسة مهنة ها" 
النوع من 


: تعفد هذا 


|11 قظر لنادة اق ففية 3 من اكتناائة السماعية بل سالات تجرئر , بر للادة 55 قترة 2 من الإتفقلية السباعبة 
لأف NALA‏ , و انظ ذلك لاجا 21# طر1 4 من اناا اة A1 FAH Aaj‏ 2 

[2) الظر لنلدة 25 فرة 3 من الاشفاقية السباغية لس 054106406 و انظر شالك للادة 11# فظرة 1 من الاتدافط 
SONATEACH Aij ia‏ 

(3 انظر اطاط نة فة 3 هن الأنقاقية الصبياعية لمزمسة لتصالات السزائر . و لللدة 95 قنيةٌ 4 عن الايا الجباعة 
للؤسة :57 502416 , و النظر كذلك القاذة 315 فلرة 6 سن #لاتفافية السماعية #A7A CH j‏ 

!ها أقظر اة جد فقي 4 من الإلقاقية السمافية ابلس نالات اتصزلئر . و لاد 95 ققرة 8 عن الألذالية الصباهية 
QR SOF a‏ , و النظر كلك القادة 318 فقرجة3 من الأتذلفيه الضباعية اؤعصة SONATE FH‏ 
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الاتفاليات الجماعية للعمل في التشريح الجزائري واللقارن 


التكوين التزام بقع على عاتق كل هيفة مستخدمة ١‏ يقصد بالهيةة 
المستخدمة الملزمة بالتمهين » كل شخص طبيعي أو معنوي ارس نشاطا حرقيا ؛ 
وكل وحدة أو مؤسسة إنتاج . أو تسويق أو تقديم خدمات مهيا . كان حجمها 
وطبيعتها الغانوئية . 


كما يتعين على الهينات المستخدمة التي تشغل 6 عمال إلى 20 عاملا . أن 
تستقبل مسهئن على الأقل والتي تشغل من 20 إلى 40 عاملا أن تستقبل 4 
فتمهئين . وفن 41 عاملا إلى 100 عامل 5 متمهتين على الأقل , والتي يتجاوز غندد 
عمالها 100 عامل ويقل عن 1000 عامل أن تستقيل عن كل 20 عامل متمينا 
واحد . كما تلتزم المؤسسات التي يتجاوز غدد عمالها 1000 عامل أنْ تستقيل نسبة 


F1 


53 من مجموع عدد السمال ‏ . 





يتمقع العمال أثناء عملية التكوين اللهني بحقوق ٠‏ ويلتزمون بالتزاسات 
أقرتها النصوض التشريعية والتنظيمية » وأحكام الاتفاقيات الجماعية للعمل. 


1 :. واجيات العامل أثناء التكوين 


حضرت بعض الاتفاقبات الجماعية للعمل حق التكوين على العمال الدائمين 
ومن تع ليس للعمال المؤقتين ؛ الذين يربطهم: بالمؤسسة عقد عمل مخدة المدة 
التمتع بهذا الح" . في اعتقادنا . أن إقضاء العمال غير الذائمين عن الحق في 
التكوين + يعد إجراء غير قانوني ٠‏ مادام أن المشرع نفسه لم يحضر هذا الحق على 
العمال الدائميئ وحدهم فقط . لقد. حرمت هذه الاتفاقات الجماعية العمال فن 
حق قانوني وبالرجوع 


اا انظر الملدة 7 من القاتون رقم 81+ 07 للؤرخ في 27 سوان اها اقسق بااتميج حريدة رعا فند 2# ل فوا 

امعد /31له3 3 من اللانون رقم 98 - 34 المؤرخ 25 تسر 11700 جردا رة عدد فة ل ا 

(2) فنظر المادة قا من الفائرن جام 87-81 للسدلة بالماذة 3 سن اانتانون رطع © + 34 اقسالف الذكر. 

[AI جراد‎ AA عله‎ la ملتكللب «مالعودويم‎ de SONATEACH m a Lei aval erate عقف عا ممما‎ 

iede difemlnêe aê pêureat prffeulre Û une‏ لل parîk a‏ تعيهكة eeairaî ile ani Û‏ سكل 
in app romtaiagî =.‏ لله سه roryrlage‏ سم Fran , Û‏ 


الباب الثاني 


إن التشريعات القارنة في هذا المجال أقر المشرع الفرنسي فضلا عن التكوين 
العام إلى تخصيص تكوين مدعم ren] orê‏ ومنتدصمم؟ عمنا لفائدة العمال , 
الذين تربطهم بييتتهم المستخدم قود عمل محدد اكذة ١‏ أو عقود عمل مؤقتة 
عل Contra‏ عمتصدمسصة! ا و الذين عينوا في متاضب عمل ممكن أن 
تحدث أخطارا على صحتهم وسلامتهم"'. لذا ترى أنه كان على الاثفاقيات الجماعية 
للعمل , أن تحدد طبيعة التكوين الخاص: بالعمال الدائمين , وكذا التكوين الخاص 
بالعمال غير الدائمين . على غرار ما ذهب إليه امشرع الفرنسي . 

إذا كان المشرع الجزائري قد اعتير التكوين حقا من الحقوق الأساسية العمال 
فإنة بالمقايل ألزم كل عامل متابعة الدروس ؛ أو الدورات أو أعمال التكوين أو 
تحسين المستوى؛ التي ينظمها المستخدم بغية تجديد المعرف العامة واطهنية 
والتكتولوجية وتعميقها وتطويرها". وهو أيضا ما ذهبت إليه الاتفاقيات الجماعية 
يلختلف الهيئات اللستخدمة . واعتبرت رقض . أو عدم حضور العامل إلى دورات 
التكوين دون عذر مقبول: خطأ مهنيا يعاقب عليه حسب العقويات المقررة في 
النظام الداخلي””". 

ذهيت أغلبية الأنظمة الداخلية لمختلف الهيئات المستخدمة إلى اعجار رفضن 
العامل أو عدم خضوره إلى الحضض التكويدية . خطأ من الذرجة الثانية"' أنا 
مؤسسة 611 501047114 فقد وقعت ف تناقض ف تكبيفها للخطأ المترتب على 
رفض العامل 


Col FARR ST - أ‎ - di bole de لأسا نحا‎ Fama 
. وم لنظر المادة 57 عن القانون رقم 99 - 11 المتمثق بالات السسل‎ 
قادة #6 من الاطاظية المساعية ل 0۸16 1 * بكرم العقيل متابغة سات التكرين اة اعدا عاية‎ )3( 
اقفو القاهرة اللبررة , وفي..فياب العلر يتعرض للعقوبات المتصوض غليها في النظام الذاخلي * . ولس :النص ورد في النادة‎ 
805845008 عن اة الجياعية وة تالكر ائم‎ 1 
إا انظ البلادة 141 ظرة 5 هن النظلم الداعني للتركة السرائرية للكتير 80210 - القادة 109 فقية 4 هن‎ 
, #انفاظية اسباية فز انمالات السزاتر‎ 


مه 41 ا د 


الاتفاقيات الجماعية العمل في التشريع الجزائري والمقارن 


الحضوز إلى الحضض التكويدية شبينها اعتيرت الاتفاقية الجباعية العمل 
رفضه للدروس التكويئية بدون عذر مقبول خطا 


مهنيا جسييا'"', علما أن الأخطاء الجسيمة التن تستوجب التسريح حجددها 
اللشرع ٠"‏ وردت على سبيل الحصر ‏ لا على سبيل المثال :وهو ما ذهيت إليه 
المخكمة العليا في إحدى قراراتيا" . حبيث اعتير النظام الداخلي الإحدى المؤسسات 
زقض العامل الحضور بدون عذر عقبول إلى الدروس التكوينية خطأ من الدرجة 
الغانية ", 

أمام هذا التناقض في الأحكاع » بين كل من الاتفاقية الجماعية ‏ والنظاع 
الداخلي تطبق أحكام النظام الداخلي . وليس أحكام الاتفاقية الجماعية » لأن 
الأخطاء التأديبية والعقوبات المقررة لها . هي من محاور النظام الداخلي وليس 
الاتقاقية الجماعية من جهة .كبا أن الأحكام الواردة فيه تعد أكثر نفعا من أحكام 
الاتفاقية الجماعية . 
2 : حقوق العامل أثناء التكوين 

منح المشرع الجزائري للعامل المسجل لمزاولة دروس التكوين , أو تحسين 
المستوى الحق فى الاستفادة من تكبيف وقت عمله ؛ أو من عظلة خاصة مع 
الاحتفاظ ممنصي عمله شريطة موافقة المستخدم على ذلك" وهو أيضا ما كرستة 
الاتفاقيات الجماعية للعمل'"'. منحت بعض الاتفاقيات الجماعية 


Ant 252 ile fi عماتتسكجة‎ îlle كل امكل = ع الاك فر اتوك عل‎ ferar لوعت تدحت‎ kaf 
ملامتعقطض‎ Û lêr fea فعيائت‎ „ tle av ممصا كيف‎ dlê fetih di df #نصككم ممستخخط رمعم‎ irik û 
lur inin êlan , Tout rfi arf inê Û une aste ببسي‎ ou priv as 

(+] لنظر الات الاشطاء الحسيطة الواردة في القادة 73 عن تانود رلم #8 - 11 قاف الذكر 

(3] اتقرار اتسادر عن الفرقة الاجتباعية باشعضة العليا - يعت رقم 115457 ازع في 4ن يوان 134 ١‏ تة الضزاترية 

للعمل العند 33 | 38 اة وغ 

إ4 أنظر الول للتعق باللظام الداغلي ااا 08۸7316۴ اعنم رفض التشاركة في الحصص اللكوينية خطا من 

اتدرحية الثاتية تتوجب عقرية. احوقف عن العمل مل يوم واخ ان 3 أيام 

57]) انظر لدا هه من القاتين رقم 90 + 11 الالف الذكر د ”يخير العمل لجل وة دروي اليتوين الو يعن 
المستوى المهني . الاستفاد1 من تكبف ولت دمه أو من عطتة ضاصة . مع الاعتفاظ صب هله . بثرط مواققة 

٠ سدم‎ 


> 2 - 




















الباب الثاني 


للعمل للعامل المدعو بلتابعة تكوين مختص في الجزائر مبادرة من المؤسسة 
أجرا يشمل الأجر الأساني الموافق لرتبة آخر منصب شغله . يضاف إليه تعويض 
الأقدمية الخذهات الاجتباعية ومتحة التوثيق . وكذا تعويض التريض بالإضافة إلى 
التكفل مصاريف التنقل ؛ كبا يتحصل العامل المدعو بلتابعة تكوين مهني في 
الخارج مبادرة من امؤسسة: إضافة عن الأجر والتعويضات اللذكورة على منحة 
الدراسة بالعملة الصعبة . وذلك خلال مدة التكوين بكاملها 7 

بعدما تعرضنا في القرع الأول إلى التكوين كالية هن آليات المحافظة على 
هتصبب العمل تنتقل إلى الفرع الثاني اللتعلق يعدم تعرض علاقة العمل السب من 
أسباب انتهائها كشرظ من شروط المحافظة على منصب العمل . 


١ 5‏ 3 ظ 


يجب التفييز بن حالات تعليق أو وقف غلاقة العمل" عل عه دعا 
travail‏ عل ممتتدلء ذا عل suspension‏ وبين حالات انتياء علاقات العمل" 
de la êcêsalion de la‏ قت Les‏ 


(1) غاا 164 من الالفاقية السباعية ل 9001426 > يثرن للعامل لجل في ذروى كربق اسي 
اللستوق أن يستفيد من تيف رللث سه فون أن بتجليز 4 سففات في الأمبوع: ٠‏ أو سلا خاصة مم الحفاظ سصب 
مله " وهو أبشاما تهت عليه للد 53 10١‏ من الاتنالقية المباعية لمؤمسة اتضالات الفرائر, 

اا فنظر لادج و 9ل من الاتداقية السبايية لز 23508111375 . وانظر قتع المقدة 83 7+ من اة 
الجبافية مؤسسة اللصافاث الجزائر ‏ 

۷ا لقادة اھ من اتقلنون رقم جه - 11 كت الذكر: * صلق بذعت اسيل لااب اتعاية > - تفال الطرجين للعبلون : 

عطل فرط أو ها بائلها تلك المي ينص علييا نكر بح واتتظيم القسلقين بالضمان الاجتماعي , - لداء الخدمة الوطية 

وفدات الإبقاء شمن قوات الاعنياط أو التدريب في إطارها , ٠‏ مياربة ميغة اشغابية فعوفية ‏ :. عرمان العامل شل الخرية 
ما م يصدر هده کم شال نهان ٠‏ صدور قرا تأدييي يعلق ممارسة الوظيقة . - ممارسة حبق الإشراب .- عدطلة بدون 

جي 

إا اماذة هه مز اتقالون رقم 40 - 11 اللسلق يتات العسل :”تسبي عة العمل في االات اضاية : - البطلان أر 
قلخام الققئرل : - اتكشاء أجل علد العمل في للا المحدودة . - النعلالة ‏ - العزل... لعز الكامل عن العمل كما ورد 
الحدبدة قي شري ٠‏ التسريح تتفي من مدد العمال + انها النخاط القآنون لين الخد فة = انشا + الوفلك:. 
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الاتغاقيات الجماعية للعمل في التشريع الجزائري والمقارن 


اشفا غل ممتاسامه التي نسختها الاتفاقيات الجماعية للعمل يلشتلئف 
الهيثات المستخدمة حرفيا . كما وردت ف اللادة 66 من القاتون رقم 90 - 11 
التاق بعلاقات العمل" . 

يفقد العامل عنصب عمله إذا وقح في خالة من حالات انتهاء علاقة العمل 
حيث يتسلم عن هينتة المستخدهة شهادة عمل تبن تاريخ تشغيله وتاريخ 
انتهاه العلاقة. وكذا المناصي التي شغلتء مع تحديد الفترات المناسبة لها" 
بينيا إذا.وقع :في حالات من حالات تعليق أو وقف غلاقة العمل. فإنه يحتفظ 
ممنصب: عمله ويعاد إدراجه فيه بعد اثقضاء أسباب تعليق العلاقة ٠‏ لا نتعرض في 
هذا المبحث إلى حالات انتياء علاقة العمل: لأنها تفقد العامل متضب عملة. 
وبالتالي تنتهي غلاقته بالهيئة المستخدمة. بل نتعرض إلى حالات تعليق علاقة 
العمل؛ إذ موجبها يحتفظ هذا الأخير بمنصب عمله وسوف نفصل حالتين من 
حالات تعليق علاقات العمل. باعتبارهيا من أهم الحالات المكرسة ق الاتفاقيات 
الجماعية وهما الإحالة على الاستيداع والائتداب . 
0 أولاً: الإحالة علي الأشباع La mise en disponibililê‏ 

م يتعرض المشرع الجزائري إلى الإحالة على الأستيداع . كحالة من حالات 
تعليق علاقة العمل ضمن الحالات الواردة في المادة 6:1 من القانون رقم 90 - 11 
المتعلق بعلاقات العمل . على لاف ذلك وف ظل القواتين اطلغاة خصص قصلا 
كاملا لوده 


[1) انظ القاقة 1184 مل الاثناطية السماعية از 38041005 , و لادد 45 فقرة ١‏ من الاتفاقية الجماعية الؤة 
اتسالات السرلتر 

(3) آتظر الملذة 87 هن لقانون رلم فف - 11 الالف لكر . علا أن الاتفتلات: السباعية للق الات اة 
نسحت سربفيا هدة لاد - انظر لفلدة 118 من ااافا الجمافية لإ 808۸1642 الاد 45 فة 3 مج 
الاتفاقية السداعية لمنسة سالات الجزلتر . القادة فة من الانقلقة اتا ية فة 208۸7484 

(3) اللادة 55 عن القللون رقم هة 11٠‏ السالف الذكر ‏ > بماد تخراج العمال ألغار كيم في الان بج للك , لاتينا في 
متاپ سمتهم أو في ماسب قات اجر ممائل , بعد القشاه القعات ابي نبت في تعليق علالة العمل 7 , لفى اة 
السغتيا أعكاء الانفاقيات اتصيافية الأسمل لمخلف الهيتاث التستضفعة . انظ هثلا الاد 105 هن #ؤتفاقية الجباعية 
لمابسية NAAR‏ , والماعة 44 قئرة هن اة الصماعية لاتبالات السرلتر 
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الاب الثاني 


الحالة ٠"‏ تعرض المشرع الجزائري في القائون الساري المفعول إلى حالتين 
متشابيتين تؤذيان معنى الإحالة على الاستبيداغ " اإتقاق الظرقيئ التادل و العطلة 
بدون آخر" . فما المقصوذ بكل حالة منهما ؟ وما غلاقتهما بالإحالة على الاستيداع 
9 
-١‏ تحديد مفهوم اتفاق الطرفين ايلتيادل والعطلة بدون أجر 
عرقت بعض الاتفاقيات الحباغية للعمل العطلة بدون أجر على أنها : " حالة 
من حالات وقف علاقات العمل: ولقترة قصيرة . فهي عطلة استائية تنج في حالة 
القرورة كعلاج ابن العامل أو ترييته أو التحضم لامتحان أو المشاركة في 
المنافسات الرياضية الوطنية والدولية . متن كانت هذه الأسباب غير متعارضة هع 
ضرورات الخدمة . تمنح مرة في السنة لفترة لا تقل عن أسبوع . ولا تزيد عن شهر 
بعد استتفاد الحق ف العطل القانونية " . 
لم تتعرض الاتفاقيات الجماعية العمل إلى حالة اثفاق الطرف المتبادل 
الواردة في الفقرة 1 من المادة 64 هن القانون رقم 90 - 11 المتعلق بعلاقات العمل 
» بل تعرضت إلى المصطلح الذي أوردته القوائين السالفة الملغاة " الإحالة على 
الاستيداع ". وق اعتقادنا أن اتفاق الطرفين المتبادل هو الإحالة على الاستيداع . 
د الات اللجوه إلى الإحالة على الاستبداع ومدتها 
عرقت الإحالة على الاستيداع في الغوانين الملغاة على أنها : " هي الإيقاف 
المؤقت لعلاقة. العمل لعامل مرسم في متصضب ععمله . ويثرتب غتها الكف عن أجرة 
3 وتوقش 


- 


(1] للظر اتفسل لكلل مل الباب الساحس سن الطانون قم 83 - ها تارم في 27 لاير 1953 اللتعلق بعلتظات العمل 
كفردية - المواد عن ا5 إل 54 
رذ ١‏ للظر للادة 103 من الاثقاقية الجسلفية تصنانيق الضبان الاجتباهي  ٠‏ للظر كتنك اللادة هة هن الإاضلافية 
الجيايية لاتسالات السزائر . واماقة 113 من الأتفاقية الجباعية لے 809۸6۸2 + والماجة 87 عن الايداية 
العمافية لمؤسسة “لم _ 


مه 45 - د 


الاتشافيات الجماعية لمعمل في التشريع الجزائري والمقارن 


استفادته هن الحقوق المتعلقة. بالأقدمية والترقية والتقاغد إلا أن العافل المعني 
بالأمر يحتفظ بالحقوق المكتسبة في الرتبة التي يكون فيها يوم قبول الإحالة على 
الاستيداع " ونفس التعريف أوردته الاتفاقيات الجماعية لمختلف الهيئات 
المستخدمة '". بعد تعريف الإحالة على الاستيداع ننتقل إلى بيان أهم حالاتها 
ومدتها كما وردت ف الاتفاقيات الجماعية للعمل . 

أ: الات اللجوء إلى الإحالة على الاستيداع 
يتم إقرار الإحالة على الاستيداع بطلب من العامل ٠‏ وفقا للشروط المتصوص 
عليها في الاتفاقيات الجماعية وبالرجوع إلى بعض الاتفاقيات الجماعية ٠‏ يتم إقرار 
الإحالة على الاستيداع بناء على طلب العامل ومموجب مقرر من الهيئة الستخدمة 
بعد أخذ رأي اللجمة المؤهلة . الإحالة على الاستيداع حقا للعامل في الحالات 

التالية + 
© حالة مرض خطم أو حادث أصاب الزوج أو أحد الأؤلاد . 


© للسماح للعامل الالتحاق بزوجه إذا اضظر إلى تحويل إقامتة المعتادة بحكم 
مهئته إلى مكان بعيد عن المكان الذي يعمل فيه العامل المعني بالأمر . 

© للسماح للمرأة العاملة بتربية ولد يقل عمره عن 5 سئوات أو مصاب.بعاهة 
تتطلب علاجا متواعملا 
كما تعد الإحالة على الاستيداع امتيازا ٠‏ حيث يكن للهيئة المستخدمة قبول 

أو رفض طلب الإخالة في ظرف الشهر الموالي لاستلام الطلب في الحالتين التاليتين : 

للقياح بالدراسات أو الأبحاث فيها فائدة غامة 
لأغراض شخصية بعد سنتين من الأقدسية داخل الهننة المستخدمةة". 


إ1 لتظر فاد 51 من القادرن رق 82 - ات الات قا ۔ صنت الاجا اج SOS 11811 kuy‏ هذه 
اللادة رفيا من خلال ية 255 سن الاثفاقتة الصيلفية , كنا الطادة ٣‏ هن الإنفاقية الجبافية للسمل لدواوين الرقية 
واعيم العتاري 

21 للطر اهادي فذ2 و57 هن الاتلظية الحبافية ر S0۸78108‏ - واا ف ففرا د عن الانقاقية السباعية 
بلس لتسالات. السزائر ۽ والقلدة 4 من الاثتاقية الجباعية الدواوين الرفية والس الطاري ‏ مخت هند اتقايات 
قصياعية الاعكام المتعلقة بسالات اللصرء إل الإسالة على الانتبداع من المرتد 3؟ إل 39 من الارن رلم 813 - 84 الال 
الذكر 
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الباب الثاني 


ب : مدة الإحالة على الاستيداع 


حسب ما وزد ق الاتفاقيات الجماعية للعمل ؛ تقرر الإحالة على الاستيداع 
لفترة لا تتعدى سنة واحدة ومن تجديدها أربع مرات متساوية ق الحالات 
الأربعة ‏ وغرتين فقط في الحالة الخامسة . وف هذه الحالة لا يجوز للعافل أن 
يطلبها من جديد إلا بعد انقضاء 5 سئوات . نفس الأحكام وردت القانون رقم 82 
- 05 المتعلق يعلاقات العفل الفردية الملغى بالقائون رقم 90 - 11 اللتضمن 
علاقات العمل" إذا كانت بعض الاتفاقيات الجماعية نسخت الأحكاء الخاصة 
بالإحالة على الاستيداع ‏ فإن بعضها الآخر انفرد بأحكام خاصة : هن حيث إجراءات 
الاستفادة منها . وصدتها”, لتكون أكثر عرونة ومسايرة للتهولات الاقتصادية 
والاجتماعية , وهو الغرض من التفاوض الجماعي والاثفاقيات الجماعية 

أما عن الإجراءات الخاصة بإعادة الإدماج . بعد اتتهاء:مدة الإحالة عنلى 
الاستيداع. فقد أوحبت أغلبية الاتفاقيات الجباعية علي العامل , الذي توشك مدة 
إحالته على الاستيداع أن تنتهي . أن يطلب كتابيا من الهيئة المستخدمة إعادة 
إدماجه ‏ أو تجديد فترة الاستبداع الجارية قبل انقضائها بشهر على الأقل وإذا ۾ 
يقدم العامل 


1 لنظر للتدة 220 من الانذافية تسباعية ل 80۸18۸644 ر ادة 765 سن الأثفاقية الجماعية لدولوين قك 
داكيو الغقاري , اردان حرفا من الثاذة 35 من لتغالون رقم 3 - 08 جت الذكر , 

2 ابلادة 31 من الإثفاقية الجياغية للسمم 4611553 : * بجيز العلل المرسم. يطلب من الإعالة فلن اداع إلا سك 
رولت الشيمة بالك ولا يكن أن تقول هدة الزمائة على الامتبدام 13 هرا عي آن كن أن فده يتفي للد بسورة 
شالك إا سمحت هرورات اتخدمة .ذلك . ربد مياق اللستخدم . زلف العفيي شرفت له اة 70 هن انايد 
NA FTES ALÎ un‏ 

لقادة تهنا خقرة ۲ من الالفائظية الجسافية تمساديق الطيان الاجتياهي > * يقم إلقري اساك فلى الامتيماع بعد لسحقاد 
اسان عينه في ابعطلة اسئوبة لمدة راوج بن 3 أشهر و ملة + وبكن أن تجدة مرتئ ” 
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الاتغاقيات الجماعية لمعمل في التشريع الجزائري والمقارن 


الظلب خلال الآجال اللحددة لوحك إلنة إغذارا للالتحاق قت فلك . وإلا 
اعثبر في حالة تخلي عن العمل , ونفس الإجراءات وردت في الأحكام القانونية 
leya‏ 
ايلخاد . 
0 ثاتياً + الانعداد كحالة : الات 7 ليق رلا 11 1 
عرفت أغلبية الاتفاقيات الجماعية للعمل الاتتداب على أنه : " وضعية 
العاصل المثبت في منصب عمله بعد سنتين علي الأقل والذي يدعى إلى مماوسة 
وظيفة أو نشاط في هيئة أو مؤسسة غير مؤسستة المستخدمة ,على أن يستمز في 
الاستفادة ضهن مؤسسته الأصلية من حقوقه في الأقدمية في إطار رتيحه الأخيرة . 
وحقه في التقاعد " ؛ نفس التعريف ورد في أحكام القانون رقم 82 - 05 المتعلق 
بعلاقات العمل الفردية الغىي" . 
استقراه للأحكام الواردة في الاتفاقيات الجباعية للعمل : يتين لنا أن الاثتداب 
توعان : انتداب بأجر وانتداب بدون أجر ؛ فمتى يستفيد العامل هن الانتداب 
بأجر ؟ ومتى لا بسنيشد من الأجر ؟ . 
ا حالات الانتداب مقابل أجر 
ذهبت بعض الاتفاقيات الجماعية للعمل أن الأتتداب مقابل أجر . نخض 
العمال الذين يتابعون دورة تكوينية لفترة طويلة . تكون مبادرة من الفيئة 
المستخدمة . أو موافقتيا كبا يستقيد مته العبال . الذين يستدعون لأداء قرات 
جل يلم الكفاءة ك 


زا الظر اللادتئ 21 و 252 من الاتقاقية الجياهية لز 804۸700084 و الملذة 4ه لحقرة 4 من لتاقي السباغة 
وة االات ار ولقادة 77 من الانفاقية فة وان الترقية کے العقاري : مع الغلم أن اكام هده 
شاقات لسطت حرفيا هن اة 57 عن القانون رقم £ - ا السالف الذثر 

(8! فشر لايو ج24 من الاتتلقة الجبلعية وة 09754 و لقلدة +187 من اة عناديق فان 
الاعسنافي راقادة 65 من الافاقية الجيافية لدراوين رقا والسير قاري للادة 305 من الاتطذفقية الجيافية از 
فا كله جه , عتنا أن دة #أعكام بحت من الاقة 37 من القاتون رقم 83 - عت السائف اذك : 
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الباب الثاني 


إطار الاحتياط في صفوف الجيش الوطني الشعبي'". يجب التمييز بين 
الاتتداب مقابل أجي و العطلة أو القياب المرخض بها المدفوعة الأجر : فحسب 
أحكام بعض الاتقاقيات الجباعية للعمل . تمنح لكل عامل عطلة خاصة مدفوعة 
الأجر . غند تقدمه مبرر فسبق يتعلق بحالة هن الحالات التالية "0 

- تأدية امتحانات أكادمية أو مهنية 

- ا مشاركة في الملحقيات الوطنية والدولية المتعلقة بالبحث العلمي والثقاي . 

- متابعة دورة تكوينية ثقابية . 

- المشاركة كرياضي النخبة في الللتقيات الرياضية الوطنية والدولية . 

- الحضور كعضو لدى هيئة المحلفين اللشكلة لمحكمة الجنيات , 

- الحضور كعضو في مكتب المضالحة أو كساعذ لدع القسم الاجتماعي . 

بالنسبة لهذه الحالة. الأخيرة. ونظرا لعدم تعرض الكثير من الاتفاقيات 
الجماعية. إلا القليل متها إلى اعتبار غياب العامل لحضور جلسة المصالحة أو 
كمساعد بالقسم الاجتماعي مدفوع الأجر, مادام أن اللشرع الجزائري متحهم الحق 
فقط قي اعتبار غيابهم مرخضا به" وخ يزم الهبنات المستخدمة التابغين لهاء ندفع 
أجورهم. من الناحية القائوئيةء يجوز لصاحب. العمل التمسك بحدم دفع أجر 
العامل الذي استدعي لحضور تشكيل مكتب المضالحة أو القسم الاجتماعي . 
تطبيقًا للمبدأ الأجر مقابل العمل" . 


!1) لنظر فاد هود عن #طفاقية الجبايية لز 04724 والمقدة كه فة 2 هن اشقا اتجبافية لذولوين 
اكترقية والبيم العقاري: 

آذ أظر للا 184 من اة ايت لے 079۸1-6 . ولذادم 87 1١‏ من اة السماعية لاا 
الجزلئر. الملذة 55 من الاثفاقية الجماعية لدولوين الترفية والنسير العقاري. و اة 195 من الإتفافية الجياعية الؤسسة 
1لحاباة1] ار 

!1] انظر للقية 15 هن القانون رقم فة - 04 التعتق ية التزاعيات اتنردية فق السبل | ” يبيد الغعيال اللباعدون 
#اسلجون والاعساظيون فاك اضعا ىخا اجن وار معا طس ان امون لكاتب اللسائسة من اليل ساحب العمل 
كاسن اله فن لبقت الشات لبارسة ه مياميم ‏ , 

4 الثلذة 33 من لاون رلم ف - 1١1‏ انالف دكن ˆ لا معن أن قاي العامل ار 373 لم بعمل ليها مهيا نكن 
وضعينه. في. ريي السلمي . إا في السالاث اقني بلس علبيا الفانوز. أو قتنظيم حرئعة , وذلك حون ولال يقتدايم 
اة الوازذة في قم الذلوقي * 
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الاتغاليات الجباعية العمل في التشريع الجزائري والمقارن 


اعتبرت أغلبية الاثقاقيات الجماعية للعمل أن التعويض الذي متحه المشرع 
مقابل هذه المهمة حضور عضو مكتب اللصالحة أو المساعد لتشكيلة القّسم 
الاجتباغي كاقيا. ومن ثم لا يستحق أجر اليوم الذي تغيب فيه من أجل هذه 
المهمة , غير أنه من الناحية العملية لاحظنا غياب. مكثف لكل.من أعضاء مكتب 
المصالحة والمساعدين المشكلين للقسم الاجتباعي ٠‏ لأن التعويض الذي حددة 
المشرع غير محفر'", وكثيرا ما يكون أجر العامل اليومي أكثر عنه ١‏ لذا نقترح أن 
تحدو الاتفاقيات الجماعية للعمل حدوا الاتفاقيات الأخرى التي اغتيرت غياب 
العامل لهذه المهمة مرخص ومدفوع الأجر. كما نرى ضرورة تدخل المشرع لمراجعة 
التعويض للحد المعقول . 
3-. حالات الانتداب يدون أجر 

بالرجوع إلى عدذ كبير من الاتفافيات الجماعية للعمل ؛ يكون الانتداب 
بدون أجر في حالة ما إذا مارس العامل وظيفة ؛ أو نشاط على مستوى هيثة 
عمومية . كأن يكون عضوا بالمجالس النيابية المحلية أو الوطنية , وفي هذه الحالة 
لا تتحمل المؤسسة الأصلية أجر العامل ولا أعباء التأمينات الاجتماعية . بل يقع 
ذلك على عاتق المؤسسة أو الهيتة المنتدب لديها . على أن يحتفظ بحقه في 
الأقدمية””' , إن هذه الحالة التي أقرتها الاتفاقيات الجماعية لأغلبية الهيئات 
المستخدمة نسخت من أحكام القائون رقم 82 - 06 ايلتضمن علاقات العمل 
الفردية الملغى'" . 

كماذفبت أغلنية الاتقاقنات الجناغية للعمل إل اغتبار أداء التزاهات 
الخدمة الؤطنية حالة من حالة الاتحداب بدون أجر . على أن يستفر العمال 
ايلدعوون لأداء هذا 


(1) لقاذة .2 هن الترنوع تحفيدي زلم هه - 34 لفررع :18 يجي 1394 المتعلق يكيقيلت دهم السويسات لاء مكاب 
اللصائعة - “ فيد أفضاد مكاتب المعالعة لضا بعدد ملفة بشفعسيالله وبتار جزاتري لاط دج عن آل عل “ 

(2]. انظر القلدة تك هين الاتفلقة السياعية لون ۸۴۴42 , والماذة فق 03 هن الانتاقة الجماعية لاتجالاث السراتر 
جتقاذة جلك من الاتفاقية الجباهية ئۆ 17104 4ن 

ا البظر تاجن 37 وامة من انون رقم جه 06 السائف ادر 


الباب الثاني 
الواجب الوطني فق الاستفادة من الحق ف الأقدمية والرتبة الأخيرة والتقاعد . 
والتمسك بحقه في الإدماج خلال شهرين فن انتهاء دة الخدمة . فإذا اتقضت 
هذه المهلة سقط حقه ف إعادة الإدماح"٠‏ 

ها تجدر الإشارة إليه , أن أغلبية الأحكاء المتعلقة بالانتداب والإحالة على 
الاستيداع الواردة في الاتفاقيات الجماعية للعمل لمختلف الهيتات المستخدمة 
تخت هن النصوص التشريعية والتنظيمية الملغاة بالقانون رقم 90 - 11 المتعلق 
بعلاقات العمل السارى اللفعول . بعد تعرضنا فى الفصل الأول من الباب الثاني إلى 
تكبيف الأتفاقيات الجماعية الأحكام التشريعية مع خصوصية المؤسسة . نتتقل إلى 
الفصل الثاني للحديث عن الاتفاقيات الجماعية كوثيقة للسلم الاجتماعي. 


1 النظر الاد 114 هن الاتفاقة السباعية وة 050147 , وللانة 8م من التاق السياعية الؤإسة 
AFTEE‏ . اماد 44 2.1 من للاثففلية السماهية 1 لتصالاث اتسرلر _ انر كذلك - اتطظر تجادة جحد من الإتفاقية 
اة GR ATL ÇE i‏ , ون فت زا7 من الأكالية السماعية تدولويز اتترقية والح العقاري 
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الاتفاليات الجماعية للعمل في التشريح الجزائري واللقارن 


الفضل الثاني 
الاتفاقية الجماعية للعمل وثيقة للسلم الاجتماعي 


تعد الاتفاقيات الجباعية للعمل : وثيقة لللم الاجتناعي داخل المؤسسات 
المستخدمة في الظروف العادية . بل وحتى ف الظروق غير العادية: والمقصود بالظروف 
غير العاذية الفترات التي تعرف فبها الهينات المستخدمة أزمات مالية واقتصادية حادة , 
تلعكس سلبا على اللضالح الاجتماعية للعمال. وتس بمبدأ الحفاظ على الشعل , 

قفي الظروق العاذية . تعد الاثفاقيات الجماعية العمل وسيلة للحد من لشوب 
اللنازعات بنوعيها الفردية والجماعية . وذلك مشاركة العمال عن طريق مسثلبيم في 
وضع القواعد والأحكام التي تحقق لهم مصالحيم الاجتباعية من جهة . وبمشاركة 
أبضا المستخدمن وممثليهم لوضع قواعد تحقق المصالح الاقتصادية للغؤسسات . 
فالاتفاقيات الجماعية بهذا المنطق تحقق التوازن بين المصالح المتناقضة لطرفي غلاقة 
العمل لذا سنقسم هذا الفصل إلى مبحثين ؛ تتظرق في المبحث الأول إلى دور 
الإتفاقيات الجماعية في الحد عن النزاعات العمالية , وتخصص اللمبحث الثاني لدور 
الاتفاقيات الجماغية كوثيقة للسلم الاجتباغي في الظروف غير العادية . 

المبحث الأول 
عفهوم الاتفاقات الجماعية من خلال تطورها التاريخي 


تلعب الاتقاقيات الجماعية دورا ارا للحد من التزاعات الفردية والجماعية 
دآخل الهينات المستخدعة عتى كانت أحكاميا أكثر موضوعية . ومحققة للتوازن بن 
المضالح المتناقضة. وق هذا الإطار تجدر الإشارة إلى الدور الذي ينبخي أن ية الشركاء 
الاحشماعيين , باعتبارهم تصدر إنشاء هذه القواعد والأحكام , وقوقا عدد هذا الموضوع 
قسم هذا اللبحث إلى عطلبين يتناؤل المطلب الأول. ذور الاتفاقيات الجماعية في 
الحد هن النزاعات الفردية ٠‏ ونخضص المطلب الثاني لدورها في الحد من المتازعات 
الجماعية . 
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الباب الثاني 


المطلب الأول 
الاتفاقيات الجماعية ودورها في تسوية التزاعات الفردية للعمل 


تعد الأتفاقيات الجماعية: وثيقة للسلم الاجتباعي في مجال تسوية التزاعات 
الفردية للعمل وتتجلى هذه الخاصية من خلال أخكامهاء المتعلقة بإجراء التسوية 
الودية الداخلية للنزاغ فالغرض من هذه الإجزاءات؛ إعطاء كرصة للطرفين 
المتنازعين " العامل والهيئة المستخدفة " مراجعة مؤقفهما للوضول إلى حل ودي 
سلمي. يحقق مصلحة الطرفين غير أن الطرف » الذي يجب أن يلعب دورا بارا في 
هذا الإطار المستخدم ومن ممثله قانونا بحيث يتيغي علية: أن ينظر للتظلم الموجة 
من العامل بنظرة موضوعية: لا نظرة ذاتبة , 

من التاحية العملية ١‏ تثيرا أثيتت. الأحكاء. القضائية الصادرة عن الجهات 
ابلختصة تعسف الهيئة المستخدمة . وبالتالي تحملها أغباء مالية كانت في نى عنها 
- التعويضات المختلفة التي أقرتها لصالح العبال - لو أن هذه الأخيرة آخذت 
اللوضوع بنوع من الجدية واللوضوعية . 

للحديث عن دور الأتشاقيات الجماعية للعمل في تسوية النزاعات الفردية 
للعمل . تجدر الإشارة يتا تحديد مفهوم النزاع الفردي و أهم المعابير ؛ التي يعتمد 
عليها في تعريفةه وفق ما ورد في التشريع الجزائري ؛ وبعد تحديد هذة العايم + 
يلبغي تحديد أيضا طبيعة النزاع الغردي ١‏ الذي يكون موضوع تسوية داخلية , لذا 
ستقسم هذا المطلب إلى قرعين يتداول الفرع الأول معايير وطبيعة تحديد النزاع 
الفردي في العمل ١‏ وتخصص الفرع الثاني للإجراءات التسوية الودية الداخلية 
للتراعات الفردية. 
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